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يمِـحِالرَ نِـمَالرحْ الِله مِسْـبِ  

إِن الَله يَـأْمُرُكُمْ أَن تُـؤَدُوا الأمَـانَـاتِ إِلَـى أهْلِهَـا وإِذَا حَـكَـمْتُـم    

  لِ دْتَـحْكُمُوا بِـالعَ بَيْنَ النَـاسِ أَن      

 صَـدَقَ الُله العَليُ العَـظِـيم 
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الرسـ  الة   الت  ي وجه  هـ  ا ع  مر بـن الخطـ  اب رض  ي الله ع  نه إ  لـى أ  ب  ـي م  وس  ى 

 ال  شع  ر  ي عندمـ  ا ول  ه واليــــا   ع  لى الك  وفة، جـ  اء فيهـ  ا :  

 

*** 

 

 مْــهَافْـفَ ةٌعَتبَمُ ةٌـنَوسُ ةٌمَـكَحْمُ ةٌـيضَرِفَ اءََـالقضإنَ َـ: ف دُعْا بَـمَ، أَكَـليعَ لامٌـسَ  

 كَهِجْفي وَاسِ َـالن نَبيْ، آسِ لهُ اذََـنف لَاحقٍ بِ مٌلُكَـتَ عُفَنْـيَ لَا نهُإَِــ، فكَليْإِ يَلِدْا أُذَإِ

 نْمِ يفٌعِضَ أسَــيْيَ ، ولَاكَفِيْي حَفِ يفٌرِـشَ عَمَطْـيَ ى لَاَـحت ؛كَسِلِجْومَ كَلِدَْـوع

 نَبيْزٌ ائِـجَ حُلْ، والصُرَكَنْأَ نْلى مَعَ نُـيمِى، واليَـعَادَ نْلى مَـعَ ةُـنَيَِـالب، كَلِدْعَ

َ حَا أًَـلحصُ لَاإِ، ينَمِلِسْالمُ  ومَاليَ هُتَيْضَقَ اءٌـضَقَ كَعَنَمْيَ لَا .لًالَاـحَ رمَو حَأَ اـًرامـحَل

 يمٌدِقَ قَالحَنَ إِ، فَقِلى الحَإِ عَجِرْـتَنْ ، أَكَشدِرُِـيه لفِ تَـيدِيه، وهُفِ كَسَفْـنَ تَـعْاجَرَـفَ

ي فِ جُـلـَجْلـَتَـا يَـيمَ، فِمَـهْ.الفَالفَهْـمَ..، لِاطَِــي البي فِادِـمَالتَ نَمِرٌ يْـخَ قِالحَ ةُـعَاجَرَـومُ

، اهَـبَشْوالَأ الَـثَمْلَأا فِرِـاعْ مَُـ، ثالِله ولِـرسُ ةِـنَسُ ولَا ابِــتَكِي فِ سَـيْا لَـمَمِ كَرِدْـصَ

   .قِالحَِـا بهَهِبَشْ، وأَلى الِلها إِبهَرَقْلى أَإِ دْمَ، واعْكَلِذَ ندَعِ ورَمُالُأ سِفقِ

 

 

 

 



 

 اءـد  ـــإه  

*** 

 لـى إِ

، سرِوالعُ رِس، وفي اليُدةِوالشِ ي في الرخاءِؤنسِي، ومُلمِالعِ فاحِي في الكِفيقِ، رَيززِي العَوالدِ

 .ورَالنُ فُرِيعْسَ تواضعُالمُ حثُذا البَان هََـا كلمَ ويُعنَوالمَ يُادِالمَ هُعمُدَ ي لولَالى الذِإِ

 لىإِ

ي تِى والدَود، إلِدُبلا حُ طاءِ، والعَمةِحْوالرَ انِـنالحَ عُنبََـرة، مخَِـا والآنين، الدُاريْي في الدَنتِجَ

 .يةِافَِـوالع حةِالصِورِ وفُمَا بِم عليهَعَنْا، وأَـهَرِمْي عُفِ ال الُلهأطَ اليةِالغَ

 لى إِ

أَنْ ، وسَديدِـالرِزقِ المَـديـدِ والبصَـرِ الم بِـليهِعَ ودَـيجُنْ ى أََـالي تعَارَِـالب لُأـَسرام، أَـي الكِِـوتخْإِ

  .يهِ خَيْـرٌ للبِـلادِ والعبَـادِفِا ـم لمَهُقَفِوَيُ

 لى إِ

 وقََـن ف، وأَلهُ دودَحُ ، ولَاولٌحمُمَ لَا وبٌطلُمَ لمَالعِ أنَبِ ؤمنٌي، مُلمِالعِ ثِحْبالبَ طشٍتعَل مُكُ

 .يمٌلِعَ لمٍي عِل ذِكُ
 

  .مِـظيي العَـلِلعَه االلِلا بِـي إوفيقِـا تََـ، ومعِواضِــتَالمُ ثِحْذا البَـهَ رةَـمـثَ دِيـإِليهِم جَمِيعـاً أُه

 

 ث  ــالبـــ اح                                                                                   

  



 

 ـكــرـكـلم ة ش  

*** 

 قَـال الُله عَز وجَل في مُحكَمِ كتَـابهِ العَزيزِ :

 مْكُـنَيدَزِلَأ مْرتُكَلئِنْ شَ 

 رَـصوالبَ عَـما السََـزقنورَ مِـلالعِ عمةَنِا َـبني وهَل الذِـز وجَـعَ ، لِلهراًـوآخِ ولًاأَ داًمَْـوح كراًفشُ

 .ا الُلهَـدانهَ نْأَ ولَاَـي لتدِهْا نَـنَا كَُـ، ومؤادَُـوالف

ى ــقَأر هِــيفِـتَ نَْـي ل، الذِريــتــد عنـامحمور : ـتُـكل الدُـاضَِـي الفاذَِـ، لأستاصٌــخَ رٌــكوشُ

 رةِـثْم كَـغرَ ريمِالكَ لهِلى تفضُ، عَاءَِـوالثن كرِن الشُه مِقَ، حَاراتَِـى العبوأسمَ اتَِـلمَـالك

، عِواضِتَالمُ ثِحْهذا البَ ازَِـلى إنجعَ زِـيتمَالمُ رافِـشْالِإ، بِيمةِسِالجَ اتهَِـوليومسؤُ هنيةِالمِ الاتهِانشغَ

 .ثِـحْذا البَهَ ازَــَنجت إِي لفَـالتِ ةِـوعيــوضُالمَ روفِـللظُ رِـبيالكَ هِـمِهُفََـوت درهِــصَ ةِـلى سعوعَ

 مُـولهِـبُلى قَعَ ،رةَـوقُـالم ةِـاقشَـالمن ةِـلجن اءِــأعضَ رةِـاتلدكَا إلى: كرِالشُ زيلَِـبج دمُا أتقَكمَ

ى ي أسمَم منِلهُ ،واضعِـالمتَ ثِحْالبَ ذاه نِـيامِــمضَ ةِـاقشــفي منَ ةِـميالقَ مُتهِاركََـ، ومشوةَـعالدَ

 .رامِـتِوالاحْ ديرِالتقْ اراتَِـعب

 لِاضِالأفَ لبةِلطَا ميعِم، ولجَديهِلى أيْعَ ذتُتتلمَ ينَالذِ ءِلَاالأجِ اتذةِــالأسَ عِـميلجَ امٌـعَ كرٌوشُ

 ي.امعَِـرم الجالحَ اتَُـدرجم مُي معهَنِتْعَمَم، وجَهُتَـقفْرُ تُرسْدَ ينَالذِ

 . يلِـبِي النالعلمِ ثِحْذا البَهَ ازَِـي إنجفِ عيدٍَـأو ب ريبٍن قَم مَِـاهَـن سمَ لِإلى كُ اًكرشُ

 

        ث ـالبـــ اح ـ                                                                                       
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 مقدمة
 

ي، مومِالعُ فقِرْالـمِ اتَِـاجيـحَـبِ اراًَـتشعواسْ اراًَـتبص، اسْاـًاء؛ فقهَـالقض نعِ، من صُا هو معلومٌَـكم داريُالِإ ونُُـالقان

 نِـالقواني روعُِـي فـاِقــَن بع تقلالِوالاسْ الةَِـالأص صفةَ ى عليهِـفَا أضْ، مـمَفرادِوالَأ دارةِن الِإْـبي الدقيقةِ لاقةَِـالع لاءمةِومُ

ل َـ، بةـٍاملـكَ ورةٍـا بصَُـتبعدهي ويسْـدِنالـمَ ونُِـالقان امَِـأحكـب نُـتعياء لا يسَْـن القض، أَاـًذا طبعي هَِـى. ولا يعنالأخرَ

ون ا، دَُـادهَـتبعا أو اسْـبَه ذِفي الأخْ املةٍـكَ ريةٍحُـع بَـتمتك يلِو في ذَ، وهُاتِــَاسبَــمن الـمن قليلٍرِ ـا في غيَـإليه أجَـلـ فقدْ

 . َــاادئهَــومبالقواعدِ الِإداريةِ  في ذاتيةِ رِــؤثتـُ أنْ

 جردَُـر مَـعتبُـه لا يـوُنَـ؛ كالَِـالانفص قاطِِـمن ن رٍـي في كثيـدِنالـمَ رهِـظيـعن ن ـتميزُ، يَاـًومعمُ داريُالِإ اءَُـوالقض

 اتهِذَـب مٍـائـق لنظامٍ قواعدَـال ىذا أرسَ، وبهيٌـائَـإنش اءٌَـم، قضالأعَ بِـو في الغالل فهَُـ، بونيةُِـالقان وصِللنصُ تطبيقيٍ قضاءٍ

حقيقِ التَــوازنِ َـَـا إلِـى تمُعظَمُ طُروحَـاته في وأسَس لـكُتلـةٍ من النظريَــاتِ تَـرمِـي ،امَِــون العالقانُـ طِـن روابع قُـبِثْـين

  .الخَــاصةِ للَأفرادِ الِحمصَوالـ العَـامةِبيْـن الـمَصلحةِ 

 الَِـالـمج في تطبيقـاً اتَِـالنظريـ ا أكثرَارهَاعتبَــ، بِـةـِدارياوى الِإَـفي الدع اتِالإثبَــ ةـَنظريِ جدَُـك؛ نلذَِ رِْـلى إثـعَ

 هُاحبُـز صَـا عجَإذَ ثـرِالَأ ديمَون عَـيكُـ قَن الـحَلَأ، ونيةِالقانُـ اتَِـوى العلاقـستَـعلى مُ غةًبـالـ ـميةًي أهَكتسِـتَ ،يـمِلالعَ

 ي لا دليـلَالذِ قُوالـحَ عدومُالـمَ قُون الـحَذا؛ يكُ، هكَ" الـحقِ ةـُفدي اتُلإثبَــ" ا:  القائلةِ الفقهيةِ ـدةِللقاعِ وفقاً اتهِعن إثبَـ

 ابَِــغي في ظلِ طورةًخُ ةِدارياوى الِإَـدعـفي ال اتَِــالإثب ميةُـأهَ زدادَُـ، وتقوقِالُح تقديرِ زانِـيفي مِ مُـتمَـاثِـلانِ ،عليهِ

ن بيْـ القائمةِ داريةِالِإ ازعةَِـالـمن اتَِــوصيوخصُ ـنَــاسبُي يتالذِ كلِبـالشَ اطرهُومسَ اتهِوعَـموضُ ؤطرُتـُ ونيةٍقانُـ وصٍنصُ

 .     صَالِح العَـامِبـالـ رتبطُــتَ وعيةٍموضُ ووقائـعَ ابٍبَــوأسْ نِْـافئيَـتكمُ غيـرَ نِطرفيْـ
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َــاطلةِ، لـذَلِك     أمَــام الأقَــاويـلِ الكَـاذبـةِ والدَعَــاوى الب ـحَـقِ عن البَــاطلِ، والحَـاجزُفالإثبَـــاتُ؛ هُو معيَــارُ تَـمييزِ ال

اً ـمْـوالِ، وفقأَعْـراضِ بعضِهمِ البعضِ، واعتَـدُوا على الأنفُسِ والأون دليــلٍ، وإلا تطاولَ النَــاسُ على لا يُـقبَـلُ الادعَـاءُ بِـدُ

 اـًريقوا فَـلـُكُأـْلتَ امِـكَالحُ لىا إِـهَِـوا بـلُدْـوتُ لِاطَِـالبـبِ مْـكُـنَيـْبَ مْـكُوالَـمْوا أَولا تَـأْكُلُ) لقولهِ البَــاري تعَـالـى : 

 .1( ونَـلمُعْـتَ مْنتُوأَ مِـثْالِإـبِ اسِـالنَ والِمْن أَمِ

، هَُـجتحُ تَـ: أثب  الُـقُـ، ويرُـيَُـوالتغ لُدُـتَبـوال ولُده؛ التحَ، وضِوخُوالرسُ كونُوالسُ قرارُـتِ؛ الاسْلغةً اتُالإثبَــ ويفيدُ

، 3رهِفي أمْ ازعٍــنَمت حقٍ ودِعلى وجُ ام القضاءَِـأم الدليلِ ؛ إقامةُونِفي  القانُـاتِ بالإثبَــ دُويقصَ ،2احهَضَا وأوْى  أقامهََـبمعن

    .يخيِارــتَـأو ال العلميِ اتَِــعن الإثب هـُل مييزاًـتَ ائيَِـالقض اتَِــللإثب دُـائَـالس عريفُـتَـو الك هُلِوذَ

 ارسةَِـوالـمم ونُِـالقان وءَـعلى ض داريةِعوى الِإفي الدَ اتَِـالإثبـ  وعُى موضَُــيبق، هُايتوغَـ دواهُجَ حثٍـبَ ن لكلِا أَـمَـوب

 اءِــَتفـواق، ايزهَـِـجهَـاوى وتَـفي الـدعـ قيقِحَْـبـالـت اصةِخَـــالداري ي الِإل القاضَِـعم اهجِة منَــراسَدِـل رصةًُـ، فائيةَِـالقض

الاتٍ على الـمُستَـوى ـكَُـثيـرهُ من إشْا تَـوم اتِبـالإثبَــ رتبطةُالـمُ دنيةُالـمَ القواعدُ افيهَ تمدُعْي تُِـالت ائيةَِـالقض اتِــَاسبــَالـمن

      .ةـِداريعوى الِإالدَ لِتقلَااسْ ا علىرهَــأثيــَدى تمَ اسِــَوقي ،الـعمَلـي

بـر وسَ امينهَِـمض كيكِلتفْ جيٍمنهَ نطلقٍمُ حديدَا تَـاولنَــ، حَـوضوعُا الـمَـيَهـتسِي يكْالتِـ العلميةِ القيمةِ ذهِهَ لِلكُ

امةِ للإثبَــاتِ إِلـى أيِ مَدى اسْتطاعَ القاضِي الِإداري تَـطويـعَ القواعدِ العَ:   اليةَِـالـت كاليةِشْفي الِإ اساًيتمثَـل أسَ ه،أغوارِ

 . ؟ وخصُوصيَــاتِ الـدَعوى الِإداريةِ بـمَا يتَـلاءمُ

                                         

 . 811سورة البقرة، الآيـة :  -1

 .1الصفحة : ، دار الـمشرق، الـمطبعة الكـاثـوليكـية، الـمكتبة الـشرقية للتـوزيـع، لبنــان، 8191الـمنجد اللـغوي، الـطبعة الأولـى  -2

 . 1، مؤسسة دار مـحمود للنشر والتـوزيع، الصفحة : 8181خميس السيد إسـماعيل، الإثبــات أمام القضـاءيـن الإداري والعادي، طبعة  -3
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ا َـيطهد تبسِا قصْريعهَـفإلـى تَـ ادفةِالهَـ رعيةَِــالف ئلةِسْمن الَأ ـجموعةٌه، مَأعلَا وعِوضُالـمَ اليةِـكَعن إشْ وتطفُ ليه؛وعَ

 ؟ داريِالِإ اءَِـفي القض اتَِـالإثبـ اتُــَوصيخصُ تبـرزُ وأينَ ؟ اتَِـفي الإثبـ العامةُ ذاهبُاهي الـمَفمَ ا،تحليلهَـ يـرِوتيسِ

داري ي الِإللقاضِ اسيةَُـالأس لُـائـي الوسَا هَِـوم داري ؟الِإ اتِالإثبَــ ريـةِفي حُ رةُـؤثالـمُ واملُعـَوال يودُى القُـلتـتجَ نَـوأي

       ؟. اتَِـثبــفي الإ هـُل اعدةَـالـمسَ جراءاتِالِإ وظفُُـيف يوكَ ؟ اتَِــفي الإثب

ا َـتمدنـاعْ ، فقدْمٍجنسَمُ بشكلٍا وربطهَـ ارِفكَالَأ اقشةِم لـمنَــاظِالنَــ ك الـخيطِلذَِ ابةِبـمثَــ نهجُان الـمَذا كَوإِ

 ـزءِمن الـجُ ـلاقُي، أيْ الانطاعدِالتصَـ لِتـدلَام على الاسْالقائِ يِـقرائــتِالاسْ نهـجِالـمَعلى  وعِـوضُهذا الـمَ ةَِـدراس في

 ا تَـحليلًا دقيقـاًَـليلهحَْـا وتاتهَـَـزئيـجُ دَا رصَْـعلينــ مُحتِـتُ كاليةِالإشْ فطبيعةُ، اتَِـوعة الـموضُفي دراسَ لِـى الكُإلِ

ك، لِا في ذَايتنَــَــ، غياطَِــتنبالاسْ هجِـنالـمَعلى   ا أيضـاًدنَــتنَـا اسَْـى، كمرَـبـا الكُالـمهََـمع اءَُــطفاصْ حتَـى يتسنَـى لنَــا

 رةَـن النظا أََـ، وبـمـالَِـمجـال هذا ا فيَـستهي أسَالـتِـ القواعدِ تخلاصُ، واسْاتَِــالإثبـب تعلقةِالـمُ ائيةَِـالقض واقفِالـمَ اجُــَتنتاسْ

   . ةـِقارنالـمُ اربِالتجَــبوعِ وضُالـمَ عيمَا تطْاولنَــَـ، ححداثِالَأ في فهمِ قاصرةٌ  اديةَحَالُأ

 املةِالشَـ الـجةِبالـمعَـ يسمحُ ،وعِللموضُ تـراصٍومُ اسكٍتمَـمُ تصميمٍ ا وضعََـي من، تقتضِهجيةَْـالـمن رورةََـن الضذا؛ فإِـلَه

   ـوعِوضُالـمَ يمَا تقسِنَــأيك، ارتَــلِ، لـذَلِكامَُـوالت وازنِمن الـتَـ ا في إطارٍـهَاصرِعنَــ ختلفِمـُ اولِ، وتنَــاليـةِكَـشْللِإ

     ي : الِـالـتَـ حـوَِـعلى الن نِييْـاسَِـأس نِليْـلـى فصْإِ

 

 ات الإداري.ــالضوابط العامة للإثب الفصل الأول :

 ام القاضي الإداري. ـات أمــراءات الإثبـائل وإجــالفصل الثاني : وس
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 الفصل الأول :

ات الإداريـــط العامة للإثبوابالض  

 

________________________________________ 

 

 

 



4 
 

 

 

 ات الإداري.ـــالفصل الأول : الضوابط العامة للإثب

 

 ةليم الأدِا تقدِم بهيتِ يـالت جراءاتِم الِإس، ورَوم بهِن من يقُـيفي تعيِ ةٍاصخَ واعدَمن قَ اتَُــالإثب هـُطلبتا يمـَل راًـنظ

 يمٍنظِل تَوكُ انونيٍقَ امٍظإن كل نِك فَلِي، لذَانونِقَ يمٍائل لتنظِهذه المسَ تخضعَ روري أنْو من الضَ، فإنه يبدُاءِإلى القضَ

      .4اتَِـللإثب ظامود نِوجُ حتماً ييقتضِ ائيٍقضَ

اري التجَــ ونِـا في القانيه، بينمَفِ ازعالمتنَــ الحقِ اتَِــة لإثبقَوالدِ دِالتأكُ نصرِات بعَُـالإثب ميزُي يتَالمدنِـ ونِـاني القَففِ

 اتِود العلاقَــيسُ ان الذيرام الائتمَلاحتِــ واعتبــاراً المالِ رأسِ ورانِعلى دَ رعة حفاظاًة والسُــات بالمرونَم الإثبَـيتسِ

ة على مخاطبَ جاهداًعُ افِل المدَذ يعمَنائي، إِي الِجاضاعي للقَقنَور الإبالدَ اتُز الإثبَـيتميَ ،ائيالجنَـ ونِا في القانُ، أمَاريةِالتجَ

  . 5ه بالحقيقةِي لإقناعِالقاضِ ضميِر

لال ِـى اختـإل اـًاسـأسَ كلِع ذَـرجـوَيى، رَـن الأخــيروع القوانِـفُاقي ـف عن بَـلداري، فيختَالِإ ونُِـي القانـف اتَــالإثب اَـأم

 ةِفع بالمصلحَ، الدَاهَغايتو افي فحـواهَـ ةٍـاقضَمتنَـ وعٍفُودُ اتٍا من طلبَميـزهَارية وما يُـى الإدَالدعوَ افِوازن بين أطرََـالت

 .6-رد الفَ - ـاصةِالَخ ةِصلحَالميـق لب تـحقِوطَ -دارة الِإ -ة عامَال

 ه،امَـوأحكَ هاهبَـيما مذَولا سِ ،اتِللإثبَــ قهيـةِالفِ زاتِاول المرتكَ، تنَــصـلِلال هذا الفَاول من خِـذا؛ سنحَهكَ 

ل وامِـعـوال ودِـيُـى القـك إللِعد ذَب طرقُا سنتََـ، فيماسيةَِـه الأسـماتِـداري وسِالِإ اتَِــالإثب يعةِطبِ دُـحديا تَــَـى لنــحتى يتسنَ

 داري. الِإ اتِرية الإثبَــة في حُرَـؤثمـُال

                                         

 .81الصفحة : ة، ـمحمدي، مطبعة فضالة، ال8111ى ـائل الإثبات في التشريع المدني المغربي، الطبعة الأولـدلاوي، وسـوي العبـإدريس العل  -4

، دار القلم للطباعة 8112مـحمد الـمنتصـر الداودي، الإشكالات القانونية والواقعية في اختصاص القضاء الإداري، الطبعة الأولى   -5

 .818والنشر والتـوزيـع، الربـاط، الصفحة : 

 . 18، مطبعة الـداودي، دمشق، سـوريــا، الصفحة : 8111برهـان خـليـل زريـق، نظام الإثبــات فـي القانـون الإداري، الطبعة الأولـى  -6
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 زات الفقـهية للإثبــات.ـالمرتك :المبحث الأول 

 قُرـطُ رسَـى تتيَـ، حتهِـراءاتـه وإجدِـقواع بتنظيمِ قهوالفِ عرِنى المشات، اعتََـا الإثبهـَحظى بَـمية التي يَـللأه اراًــاعتب

، روحِـه الشُذِـوء هَـى ضـ، وعل7لاتِـالمعامَ انِدَــي ميـف انِــنَـئوالاطمِ ارِالاستقرَ ابُر أسبَ، وتتـوفَقيـقةِول إلـى الـحَالوصُ

 ه. َـأحكامو هَـمذاهبي ـا يلمـَض فيرِـعنستَسَ

 ت. ـابـي الإثـالمطلب الأول : المذاهب العامة ف
 وعِموضُـبِ رتبطُـتَ وعيةٌموضُ واعدُـقَ امَأوله ن،ْـثنينفيْـن ام إلى صِامة، تنقسِعَ اءِـام القضَأمَ اتَِــالإثب واعدََـن قأَ معلومٌ

 دة لأدلةِالمحدِ واعدِ، والقَاتِـَـالإثب ي في مجالِور القاضِ، ودَاتَِـق الإثب، وحَاتِبء الإثبَـمة لعِالمنظِ واعدِثل القَ، مِاتِـالإثبَ

ِ لـمُا ل القواعدِـث، مِراءاتهِوإجْ اتَِـالإثب اتَِـم شكلي؛ تنظِجرائيةٌإِ ا قواعدُانيهمََـ، وثاتِج الإثبَجَوحُ  ةلمسطرِحددة

ها نظمَ واعدُـقَ ،يـرةالأخِ ههذِ، فرتهِـبر خِيـقرِلتَ رِـبيخَـال ازِـجَـإن ، أو كيفيةِنِـاء اليميريقة أدَ، أو طَالشهودِ هادةِشَ ـماعِسَ

  .8امِالعَ ظامِل بالنِوتتصِ ونُـالقانُ

انية فهي رة الثَواني، أما الصُالوجدَ ر أوـات الُحب الإثبَـسمى بمذهَـات هي ما يُيم الإثبَـتنظِ ورِورة الأولى من صُوالصُ

 وسطاً ات مسلكاًلإثبَوني لنظيم القانُفي التَ ديثة تتبعُع الَحرائِر الشَن أكثَيد، ولكِونـي أو المقَات القانُب الإثبَــمذهَ

اوله ا سنتنَــك مَلِ. ذ9َلتـدِعأو الـمُ ختلطِب الـمُية الـمذهَسمِا تَطلق عليـهَيُ ن أنْمكِورة يُـن وهي صُابقيْـن السَبيْن المذهَبيْـ

 ن. ييْن الآتِرعيْيل في الفَحلِة والتَراسَبالدِ

                                         

، 8119قدري عبد الفتـاح الشهـاوي، نظريـة الإثبـات في الـمواد التجـارية والـمدنية في التشريـع الـمصري، العربـي والأجنبـي، طبعة  -7

 .81الـمركــز الـقـومـي للإصـدارات الـقـانـونيـة، الصفحـة : 

عبد الكريم المسـاوي، القواعد الإجرائية أمام المحاكم الإداريـة، أطروحة لنيـل الدكتــوراه في القانون الـخاص، جامعة مـحمد  -8

 .891، الصفحة : 8111 – 8111الربــاط، السنة الـجـامعية :  –أكدال  –الـخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصـادية والاجتمـاعية 

 .81:  لوي العبدلاوي، المرجع السابق، الصفحةإدريس الع -9
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   ات الحر والمقيد.ـمذهبي الإثب:  الفرع الأول

، اتِــب الإثبـمذاهِـاس بـمسَـى الـى إل، أفضَةـِاعيالاجتمَ ولاتِـه بالتحَرَـأُثَـان وتنسَند الإي عِكر القانونِالفِ ن تطورَإِ

انت ما كَ، كَوالأدلةِ ججِالُح ووزنِ يمِفي تقيِ طاقِـة النعَي متسِـالقاضِ لطةُت سُـانكَ مةِـديالقَ ورِـصلال العُفخِ

، -ر ات الُحــب الإثبَمذهَ - يـر محلهِفي غَ و لهُا يبـدُمَ ودحضِ ، وردِــاًراه منـاسبا يَـمـَب ولِوالقبُ ذِللأخْـ ةُالمطلقَ ظـرةُالنَ لهُ

ى ـلفاظ عَحِـي والاد القاضَِــحي دإِـمبـب ذِــل الأخِـا في ظدودهَمت حُسُِـت وارتـا تقلصَــمَ انَـرعلطة سُـذه السُهَن لكِ

 . - ات المقيدَِـب الإثبمذهَ - ار المعاملاتِاستقرَ

 .-  Système de la preuve libre- ات الحرـالفقرة الأولى : مذهب الإثب

 ونُا القانُحدد لَهم يُـتي لَـال الأدلةِ لطة تقديرِسُ لـهُ يسـوغُ إيـجـابيـاً ي دوراًون للقاضِر يكُالُح اتِالإثبَـ بِمذهَ بِبموجِ

ير ـى إلى غَوـَير الدعـوتحضِ اتِـَـالإثب اءاتِرَـطاق إج نِه فيِـلطاتافة إلى سَُـ، بالإضرائنِالقَ صِلَاـختِلطة اسْ، وسُعينةًمُ يمةًقِ

ا هع بِا التي يتمتَـغم المزايَورَ،  10نهاعَ شفِوالكَ الحقيقةِ اطِــَتنبمن اسْ ي تمكنهُابي التِور الإيَجر الدَمظاهِك من لذَِ

 ةِوالمضَـارب رُِــاتمن التهَ ــومالخصُ نُكِث يُمَحيه، بِـنعَ اتَِــالسلبي فـي طردِ ون سببـاًتكُ و أنْعـدُنها لا تَـظام، فإِذا النِـهَ

ه ِـاجَـفي استنت ءُرْالم ئُما يخطِ اًالتي كثير ، والقرائنِذبَوالك الصدقَ التي تحتملُ هودِالشُ هادةِكشَ الضعيفةِ بالأدلةِ

افى تـتجَ التي عةُالواسِ ريةُُـظام الحل هذا النِي في ظِن للقاضِما أَكَ .11اَـاء في بحثهالقضَ اع وقتِعن ضيَ ا، فضلًامنهَ

 يمِوالتقيِ في التقديرِ لاف، والاختِةـٍير شخصِــيوغَ ةـٍيوعِموضُ سٍعلى أسُ يٍمبنـ من استقرارٍ املاتُالمعَ ـا تتطلبهُع مَمَ

 . 12قافيةِوالثَ لقيةِوالِخ جيةِوالـمَزا كريةِالفِ يةِوالوضعِ يةِسب الشخصِحَ لآخرَمن قاضٍ 

                                         

لـمنــعم خليـفـة، ا لـذَلِك منحَـه بعضٌ من الفقهَـاءِ لَـقـب مَذهبِ الإثبَـــاتِ الوجْـدَانِـي، للمزيـد من التفصِيـل، راجـع، عبــد العزيــز عبــد -10

 .899، الـمركز القومـي للإصدارات القانـونيـة، الصفحة : 8111لـى الـمرافعات الإداريـة والإثبــات أمـام القضاء الإداري، الطبعة الأو

 .91بــرهــان خـليــل زريــق، المرجـع السـابـق، الصفحـة :  -11

 .812:  مـحمد المنتصر الداودي، المرجع السابق، الصفحة -12
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 ونِى القانُـبمقتضَ دةٌحدَمـُ ائلُـاك وسَن هنَـكُتَم يث لَـدائية، بـحَات البَـبالـمجتمعَـ ظام أسـاسـاًذا النِـبط هَد ارتَوقَ

ي ة فِــريحُـم اللـهُ انتا، بل كَهـَع فيازَم المتنَـهـِوقُـد حقـيهم لتأكِـيِنراهِم وبَهجِِجَي تقديم حُـين فتُقيد المتقاضِ

 ببهذا المذهَ ديثة تأخذُرائع الَحعض الشَا زالت بَين مَفي حِ، 13هَـا يدعونمـَي باع القاضَِـلإقن احةَِـالمت ائلِعن الوسَ ثِالبحْ

اد ا في الموَ، أمَيانون الأمريكِي والقَانون الإنجليـزِي والقَني والقانون السـويسرِانون الألماِات، كالقَيم الإثبَـفي تنظِ

 افُأطرَ ويتمسكَ اعهِنتَقاْي بي القاضِليقضِ حُ المجالَب  وتُفسِذهَهذا المبِ أخذُق تات على الإطلَاشريعَن جميع التنائية فإِالِج

 .  14 ـاتِللإثبَـ عينـةٍمُ طرقٍ حديدَل تَـاد لا تقبَة الموَ، لأن طبيعَوأدلةٍ من حججٍ لهمْ سرَعوى بما تيَالدَ

 .-  Système de la preuve légale- قانونيات الـلثانية : مذهب الإثبالفقرة ا

نها، مِ يمة كلٍ، وقِولةِالمقبُ اتَِـرق الإثبطُ  ونالقانُـ دُيه يحدِ، وفِالمقيدِ اتَِـالإثب اءِ اسمَ مذهبِالفقهَ ليه بعضُطلق عَيُ

 ب للحدِات بهذا المذهَت التشريعَد أتَوقَ، 15انونا القَالتي حددهَ ائلِغير الوسَه بِات حقِإثبَ نِالشأْ احبُطيع صَيث لا يستَبَح

من  الخصومُ تى لا يتمكنَ، حَدقيقاً ا تعييناًينهَوتعيِ اتَِـالإثب ائلِوسَ صرحَ ن طريقِك عَلِ، وذَالمطلقِ المذهبِ من نواقصِ

 ادِف الحيَموقِ ذَأخَُـي ليالقاضِ من سلطاتِ ون، والحدُِـه القانـليا نص عََـفق مإلا وِ راهيَنـوَب من حججٍ دلاء بما يملكونَالِإ

لة وإنما الأدِ عمَجِيستَ له أنْ خصي، ولا يجوزُلمه الشَعلى عِ بناءًى ل في الدعوَيفصِ ، بحيث يُمنع عليه أن16ْصومةخُـاه الجَـتُ

 هِنـاقشتِمُمن  رَـم الآخَصْالَخ نَمكِيُ صمين إلا بعد أنْخَـال أحدُ هُقدمَ لٍـي بدليقضِولا يَ ،امنهَ ليهِعرض عَا يُر على مَيقتصِ

    .     17بوتيةِمن قيمتِه الثُ ه وينقصُدلاء بما يُفندُوالِإ

                                         

 .81:  إدريس العلوي العبدلاوي، المرجع السابق، الصفحة -13

 . 91بـرهــان خـليــل زريــق، المرجـع السـابـق، الصفحـة :  -14

 .812:  مـحمد المنـتصر الداودي، المرجـع السـابق، الصفحة -15

 .812:  عبـد الكريم المساوي، المرجع السابق، الصفحة -16

 .91قدري عبد الفتاح الشهاوي، المرجـع السـابق، الصفحة :  -17
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م في زهِمراكِ ديرَتقْ اصِللأشخَ يحُتِانت تُكَ نْات إِانوني للإثبَــيم القَور التنظِورة من صُه الصُن هذِأَ اهرُوظَ

ليه عَ وما تقُن مَفإِ ،حقيق الاستقرارِقة وتَان الثِلضمَ يلةًبر وسِعتا يُم من حججٍ، ممهِون لديكُا يوء مَعلى ضَ اتِالمنازعَ

ه ي من حقِالقاضِ دُجرُِـما ي. ك18َائيةِالقضَـ قائقِوالـحَ عيةِالواقِ قائـقِبيـن الـحَ دُاعِبَــا يُـمَ كثيـراً دِالقواع ـمودِمن جُ

 . 19زاعفي النِ صلِللفَ اسمةًا حَالتي يراهَ عن الأدلةِ انوني في البحثِالقَ كوينهِادة من تَفي الاستفَ

 ات الإداري. ـالإثبات المختلط وخصوصية ـالفرع الثاني : مذهب الإثب

 و أنْــرُنـلا ي ،20دلٍـمعت حوٍـعلى ن تنظيمٍ لِامة كَُـى إقـاني إلَـكر الإنسو الفِذُـحـي ليم، أنْــالسَ قُـمنطِـال ييقتضِ

 المطلقِ المذهبِ بِلذ من صُ، يأخُات المختلطِظام الإثبَوم نِك يقُلِ، كذَمالِى الشِولا في أقصَ ى اليميِنـون في أقصَيكُ

 يون الإدارِـانـفي القَ اتُــَبـى الإثـا، يبقََـب كلهِـمذاهـذه الـن هَـيوبَ ،21دِـمقيـال بِـمذهَـدِه من الـواعـق ي بعضَـويستقِ

 اولُـحَـا سنـا مَهذك، لِـارة إلـى ذَبقـت الإشَما سَدارية كَى الِإة الدعـوَلطبيـعَ ة نظراًدالمتفرِ ائصهِخصَـل اـًعمستجمِ

 . نيتيْن الآتِْـقرتيليه في الفِطرق إِوالتَه يكَتفكِ

  -.  Système de la preuve mixte -ات المختلط ـالفقرة الأولى : مذهب الإثب

 ـةِا في درجَا بينـهَفيـمَ اوتُتـتفَ ـاتُـشريـعَانـت التَن كَـن، وإِييْيـن الأصلِظامَـائص النِخصَ جُمتزَظام، تُـذا النِفي هَ

 ي في مجالٍب الثانِغلِ، ويُالٍـجَـول في مب الَأغلِا ما يُاني، بل منهََــب الثغلِا ما يُول، ومنهَظام الَأِـب النغلِا ما يُهـَاج، فمنزَـالامت

    . 22يعاًب جمالمذاهِ رُـخي أنهُـاء بال عنه الفقهََـب قذا المذهَ، وهَآخرَ

                                         

 .88:  ، المرجع السابق، الصفحةإدريس العلوي العبدلاوي -18

 . 891عبد العزيز عبد المنعم خليفة، المرجع السابق، الصفحة :  -19

 .282، دار العلم للملاييـن، الصفحة : 8112صبحي محمصاني، فلسفـة التشريع في الإسلام، الطبـعة الرابعة  -20

 .28، مطبـعة الاعتمـاد، مصر، الصفحة : 8121أحـمد نـشأت، رسـالـة الإثبات في التعهـدات، الطبعة الأولـى  -21

 .   22، الجامعة الدوليـة الإسلامية، الصفحة : 8188عارف علي عارف، مسائل فقهية معاصرة، الطبعة الأولـى  -22
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ات ازعَطاق المنق في نِى الإطلَايل إلـمْ، وهو أَوتقييدهِ اتِالإثبَق ن إطلَاْـدور بيَـظام، تِـام هذا النإن أحكََـك، فلذَِـل

ن د، لَأيقيِرب من التَـقَتـية يات المدنِـزاعَِـه في النــن، لك23ِونةٍرُـوم رعةٍـسُمن  اتازعَـَـذه المنهَ هُُـارية، لما تتطلبـَـالتج

جنَــا في الدعَأمَ، 24اتالإثبَيد تقيِ يانون المدنِل في القَالأصْ ي قاضِال العمَلِإ ظام جـوازاًهذا النِ حُمنَــائية، فقد يَــاوى الـ

 .25ـاًرافأو اعتِ   تابةً، كِرينةًأو قَ هادةًان شَليل، كَم له من دَـاع بما يُقدَيرية في الاقتنَـلطته التقدِلسُ

، وى عليه من قُيودٍبما احتَ ملِاالتعَ اتِع بين ثبَـيـجمَنه ، لَأاتِمة في الإثبَـــير الأنظِظام خَ، يُعتبر هذا النِما قِيـل سلفاًوكَ

 ةِمع الأدلَوجَى  الدعوَيرفي تسيِ ا إيجابياًير دورًما أنه مَنـح لهذا الأخِ، كَريـة التقديــرِي في حُللقاضِ المجالِ ـاحِوبين إفسَ

 . 26داريالِإ ونِـاُنالقَ قواعدِ بتطبيقِ زاعُالنِ لقُما يتعَندَيما عا ولا سِهَوتقديرِ

                                         

و تخضَع المادة التِجارية لحريةِ الإثبَاتِ. غَير أنهُ يتَعين الإثبَات بالكِتابةِ إذا نصَ القَانونُ أمن مدونة التجَارة على ما يلي : "  222تنص المادة  -23

 ـ 8281من ربيع الأول  82، صادر في 8919912ظهيـر شريف رقم  -الاتفَاقُ على ذَلِك."  ، بتنفيذ القانون 8119غشـت  8الموافـق لـ

، 8119أكتوبر  2الموافق لــ  8281جمادى الأولى  81، بتاريخ 2281يدة الرسمية عدد : المتعلق بمدونة التجارة، الجر 82912رقم 

 .  - 8811الصفحة : 

 تُعدِل أو تُنهِي الالتزامَات وعلى سبيـل المثال؛ لا يَـجـوزُ إثبَـات الاتفاقَاتِ وغيرهَا من الأفعَال القانُونية التي يكُون من شَأنها أنْ تُنشِـئ أو تُنقِل أ -24

تضَى الَحال تُحرر بها حجَة رسميَة أو عرفِية، وإِن اق أو الحقُوق، والتي يتجَاوز مبلغهَا أو قيمتهَا عشرَة آلافِ درهَم، بشهَادة الشهُود، بل يِجب أنْ

ير منشور ، غ8182غشت  88الموافق لــ  8228رمضان  1ظهير  -من ظهير الالتزامات والعقـود،  222حجَـة الكترونيَـة، أنظر الفصل 

 .   -بالجريدة الرسـمية لـلمملكة 

من قـانُـون المسطرة الجنَـائيـة مـا يـلي : " يمكِن إثبَـات الـجَـرائمِ بـأيَـة وسِيـلةٍ من وسَـائلِ الإثـبَــاتِ،  819جـاء في بـعض مقتضيَــاتِ المادة  -25

 ذلكَ، ويَـحكُم القاضِـي حَسب اقـتنِـاعِه الصمِيم ويـجِب أنْ يتضَـمن الـمُقرر مَا يبُررمَا عَـدا في الأحـوَال التي يقضِـي القَانونُ فيـهَا خِلاف 

 ـ 8282من رجب  82، صادر في 89189822ظهير شريف رقم   -اقتنَاعَ القاضِي ..."  ، بتنفيذ القانون 8118أكتوبر  2الموافق لـ

، 8112ينــاير  21الموافق لــ  8282ذو القـعـدة  81، بتــاريخ 2111ة عـدد : المتعلـق بالمسطرة الجنــائية، الجريدة الرسميـ 88918رقم 

 .- 282الصفحة : 

 . 28أحـمد نشـأت، الـمرجـع السـابـق، الصفحـة :  -26
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ي القانون المصرِينيـة، كَمة اللاتِالأنظِ صوصِجه الُخ، وعلى وَونيـةِالقانُـ من الأنظمةِ ةٌجموعَظام مَـذا النِذت بـهَد أخَوقَ

يه م، لما فِاه هذا النظَى بدورِد تبنَـي فقَع المغربِـا المشرِ، أم27َييكِون البلجِانُـي والقَون الإيطالِـي والقانُـرنسِون الفَوالقانُـ

 وخاصاً متكاملًا اـًتقنين رصدِم يَُـبي لالمغرِ رعُمشَـان الوإذا كَ ن.ْـابقين السَْـظامييالنِ ابياتِجَـن إيـع بيجمَـا تمن مزايَ

ي ـائَـالقض ملَن العَ، فإ28ِأنـامة في هذا الشَد العَلى القواعِالة عََـط بالإحى فقَفـَي، واكتاء الإدارِـام القضَأمَ اتَِــبالإثب

 . 29يةالإدارِ اتِفي المنازعَ بالإثباتِ الخاصةِ تميزةِالم هدِقواعِ في خلقِ ـجدٌم الإدارية مُكِاللمحَ

 ات الإداري. ـالفقرة الثانية : خصوصية الإثب

ي قضِـت رعيةُالشَ ـدةُفالقاعِالة، ق والعدَللمنطِ ك تـحقيقاًلِ، وذ30َيلى المدعِامة عَالعَ للقـواعـدِ طبقاً اتِـبء الإثبَــع عِيقَ

 ن الصُورةَـي، فإِاء المدنِام القضَك أمَـلذَِكَ مرُان الَأوإذا كَ، 31الأصلِ لإبقاءِ نِـيواليمِ الظاهرِ خلافِ اتِلإثبَ ةِبالبينَ

 ارِتئثَن، واسْ متكَافِئيْـيرن غَيْـارية بين طرفَوى الإدَظر إلى قيَـامِ الدَعك بالنَلِوذَي، اء الإدارِام القضََـأم تماماً فُـتلتخ

 ،33رِـلُحا اتَِــالإثب بِمذهَ اقَِــاء إلى اعتنوع من القضَذا النَذا بـهَا حَمـمَ، 32امِالعَ انونِالقَ اتِبامتيازَ -الإدارة  -ا أحدهَم

 ن :اسييْأسَ نِْـوم على أمريك يقُلِفي ذَ رجعهُومَ

                                         

 .92قدري عبد الفتاح الشهاوي، المرجع السابق، الصفحة :   -27

، 89189882المحدثة بـمـوجبـه مـحـاكم إدارية، الصادر بتنفيذه الظهـير الشريف رقم  28911من القانون رقم  1أنظر المادة  -28

        8282جـمادى الأولـى  81، بتـاريخ 2881، الجريدة الرسـمية عدد : 8112شتنبـر  81الموافق لــ  8282من ربيـع الأول  88بتاريخ 

 .8891، الصفحة : 8112نبـر نو 2الموافق لــ 

 .812:  عبد الكريم المساوي، المرجع السابق، الصفحة -29

 من ظهير الالتــزامات والعـقـود.  211أنظر مقتضيَـات الفصل  -30

 .281صـبـحــي مـحمصــانــي، المرجــع السـابـق، الصفـحـة :  -31

32- Gilles DARCY – Michel PAILLET, Contentieux administratif, 2000, Edition DALLOZ, Paris, Page : 230. 

 .812مـحمـد المنتصر الـداودي، المرجع السـابـق، الصفحة :  -33
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 َي في المدعِ إلى إخفاقِ ي دائمـاًا يؤدِا مـمَن طرفيـهَبيْـ وازنُالتَـ خـتلُوالتي يَـدارية ى الِإة للدعوَة الخاصَ: الطبيعَا أولهم

اه، وـَعي في دَـدعِـمُـال قِـحَ يدِأكِـي لتا يكفِمَ اتِــاَنـوالبي اتِدَـنالمستَ متلكَُـدارة ت، فالِإ34حهِى لصالِـالدعـوَ سمِحَ

 ةسِي لممارَل القاضِدخَـتي أنْ يورِرُان من الضَا كَ، لذ35َيـعـِطبي رٌـأمذا ـي وهالقاضِ رِـنظ حتَـا تتضعهَ نْـها لَـولكن

ي ر الذِالُح لإثباتِا لمذهبِ اقهِلال اعتنَك من خِلِا، وذَفيهَ فِالأضعَ فِة الطرَية وحمايَى الإدارِي في الدعوَالإيجابِ دورهِ

 . 36اعنهَ والبحثِ الأدلةِ تقديرِ لطةَسُ لهُ يتيحُ

 َد ـ، فقَاسالأسَـذا وعلى هَ ،37هـقادى به الفِـاَ نمـَوالذي طال ةـِالإداري اءاتِلإجرَبا اصٍـخَ ونٍـانود قَدم وجُ: عَا ثانيهم

ا ـفي فرنسَ الحَـما هو الونية، كَا القانُهـَروع منظومترع من فَُـي كفالإدارِت بالقانونِ التي تمسكَ في الدولِ لا نجدُ

ا هو ي، كمَدارِالإ اءِام القضَأمَ اتِــَللإثب عينةًمُ قاًائطر -ـام أصل عَكَ -د تُـحدِ نـوانيا والأردن قََــوريصر وسُومَ

   .  38اريةدنية والتجَمـَال اتِازعََــأن في المنالشَ

ذا ـهَإن َـ، فةـِالفرنسي الإداريةِ اكمِـام المحَـأم اتِائل الإثبَد وسَيحدِ 9881نة انون سَدور قَمن صُ غمِوعلى الرَ

اً، ى حريبقَ ولةِالدَ مجلسِ أمامَ اتُ، الإثبJean RIVEROَ اذول الأستَيقُ مان كَولكِ، اتَِـللإثب ونٍـانود قَعني وجُلا يَ

 رض لبعضِـ، قد تع9151َة ـلسنَ 55 : ون رقمُـان القانوري، فإذا كَالسُ الدولةِ جلسَِـعلى م مرِفس الَأنَ قُـنطبِويَ

ر ـيوتحضِ اتَِـالإثب اتِاءإجرَ ي، وإنما من زاويةِِـوعن الموضُـيقنِالتَ ابَِـن من بم يكَُـك للذَِ نامه، فإِأمَ اتَِـالإثب ائلِمسَ

    . 39صيلِتفْالدون  الِوالإجَم مومِم بالعُاتسَ ائلِالمسَ هذهِ مثلِـانون لهذا القَقَ طرُن تَما أَلا، كَى ليس إِالدعوَ

                                         
34- Gilles DARCY – Michel PAILLET, Op. Cit, page : 231. 

 .812مـحمد المنتصر الـداودي، المرجـع الـسـابق، الصفحة :   -35

 .  812عبد الكريم المسـاوي، المرجع السابق، الصفحـة :  -36

 .18بـرهــان خــليــل زريــق، الـمرجــع الـسـابـق، الصفـحة :  -37

 .819مـحمد المنتصر الـداودي، المرجـع السـابق، الصفحة :   -38

 . 18بـرهــان خـليـــل زريــق، الـمرجــع الـسـابـق، الصفحـة :  -39
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ا اتبَاعهَ عليـهِ ةًاً معينَرائقتُقيد من حريتهِ، وتَرسُمُ له ط انونيةٍقَ وصٍبتطبيقِ نصُ داري غير مُلزمٍي الِإن القاضِفإِ ك؛لِلذَ

عروضةِ مـَازلةِ الفي النَـ ةًا مُنتجَات يَراهَللإثبَـ يلةٍة وسِبأيَـ ذِلاحيةِ في الَأخاملَ الصَلهُ كَن إِل، فبَ ى،دون نصوصٍ أخرَ

        ا لهُمـَ، وإنونِفي القانُـ ةـِمعروفَـال اتِالإثبَــ ـانبـاً طرقَداري يطرَحُ جَـي الِإالقاضِ ونلا يَـعنِي بكَ كلِن ذَلا أَإِ، 40هـليعَ

 ن الوقائعَإـِف ي؛دارِلِإاء اَـام القضأمَ ـاتِفي الإثـبَ امةٍعَ دةٍقاعِ، وكَيـةِعـوى الإدارِالدَ طبيعةِ دودِا في حُين بـهَيستعِ أنْ

ون ي دُي الإدارِبه القاضِ عُِـقتنالذي يَ هـِجعلى الوَ ولةِق الـمقبُـالطرُ ا بكلِاتـهََــإثب كنُيم ونيةَُـالقان اتِـفوالتصرُ الماديةَ

 . 41نٍـيمعَدليلٍ  اشتراطِ

 ت. ـابـ: الأحكام العامة للإث يـانالث المطلب
 لـقِطالـمُلِ مالـعَب سَيل لليذا الدَن هَيـر أَغَ، 42هـبِى دعًلِ على حقٍ مـدليـامةُ الَـات هو إقـــَون الإثبولُ، بكَـق القـد سَبَـلق 

تى ، حَاتِبَــام الإثم أحكَحتـرِيـَ ليه أنْب عَ، يـجِـات حقهِريد إثبَـى، يُفي الدعـوَ ل طرفٍكُ نَإـِل، فـبَوم، للخصُ

 لِت بنق، أو ارتبطَروطهِوشُ الإثباتِ ام بمحلِت هذه الأحكَتعلقَ واءٌسَ، 43وقانوناً شرعاً ةًصحيحَ اهُون دعوَتكُ

 نتطرقُا سَـذا مَهَ .44اءِام القضَأمَ اَاقشتهَـومنَ والأدلةِ ججِالُح يمِاطر تقدِاقي مسََـي لبرام المدعِيك عن احتِعبئِه، ناهِ

 ن. ن الآتييْرعيْوفق الفَ افة جوانبهِاقشة كَـمَن ليه ونحاولُإِ

 

                                         

 .812:  عبد الكريم المساوي، المرجع السابق، الصفحة -40

 .819:  مـحـمد المنـتصر الداودي، المرجـع السابق، الصفحة -41

 .82، مؤسسة دار مـحمود للنـشر والتوزيـع، الصفحـة : 8182مصطفى مـجدي هرجه، قانـون الإثبـات المدني، الـمجلد الأول، طبـعة   -42

، مـؤسسة دار مـحمود للنـشر 8182مـحمد عزمـي البكري، قانـون الإثبــات في الـمـواد التـجارية والـمدنية، الـمجلد الأول، طبـعـة   -43

 .81والتـوزيــع، الصفحـة : 

ام بصِلة، لكونهاَ لة ولا تَمتُ النِظام العَهذا، وتَجدُر الإشَارة إلى أَن القواعدَ الموضوعِيةَ المتعلقةَ بالإثبَاتِ، تندَرجُ ضمن القواعِد المكَمِ -44

واعِد الآمرَة التي لا قوُضِعت لحمايةِ الخصُومِ أطرافِ الدعوَى ولا تمسُ المصلحَة العَامة في شَيء، أمَا القواعِد الإجرائيةِ، فقد اعتبرهَا الفِقه من ال

 .21د من التفصيل، راجع، مـحمد عزمي البكري، المرجع السابق، الصفحة : يَجوزُ للأطرافِ مخالفتهَا، كَونها تتعَلق بالنِظام العَام، للمزي
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  .- Objet de la preuve -ات ـالفرع الأول : محل الإثب

يعتبر أيضًا اج به، فَنقيب لإظهارهِ والاحتجَحث والتَي ينصبُ عليـهِ البَاء الذِكَ الوعَـلِابة ذَ، بمثَـاتِالإثبَـ لُان مَحذا كَإِ

ون تكُ ا أنَْـرة، إمـيـذه الأخِهَو ،46قـحَـأ الـَـا ينشاهَـمقتضَـي بـالت ةـَونيـاُنالقَ ةـَعِـلُ الواقـو يـمثـه، ف45َهـقِ نفسِـحـر الدَـمص

ع، ـيالبَو هناء، الرَرالكِ ودعقُ ارية،دَود الِإكالعقُ ن؛ْـرفين طَـع ادراًص -Acte juridique  - اـًقانوني اًرفتص

ون كُتَ أنْ زة، أوـائـجَـد بـعوـَالو يةالوصِ دارية،رارات الِإالقَ لكية،زع المال نَـأعمَك؛ دٍواح رفٍعن طَ ادراًصأو 

     . 47بنيةِالَأ ارِـيَهـِانو رِـث السيْوادِـحَ، اتِانَـفيضَـ، كال- Fait physique -  ةـًاديـمَ ةـًعَِـواق

 اتُ، وإثبَــقحَـذا الهَ درِصات مََـوم بإثبا يقُمـَاء، فإنام القضَأمَ حقهِ اتَِـدعي في إثبمـُال الطرفُ ا يرغبُـ، فحينمَذلكَـل

ق حَـا ال، أمَصدرِالم اتَِـعن إثب ةـًبرتِـتمُ ةـًيمنطقِ ةـًيجح نـتِصب، إذ ت48ُهاتذَِ ود الحقِإلى وجُ ؤدي حتماًـهُ يومنبعُحقِ ـال صدرِمَ

 . 49ومنطقاً عقلًا اتَِـلى الإثبي عَردة تستعصِجَـة مُكرَفسه، فهو فِنَ

 ات.ـة محل الإثبعالفقرة الأولى : طبي
 

 ةعًأو واقِ ونيـاًـاً قـانُـفتصرُ كَان واءٌ، س50َونيةًـاُنـقَ عةًلا واقِون إِيكُ و أنْلا يعدُ اتَِـالإثب لَحَن مـبق، بأَا سَا فيمَرأينَــ 

ل ن كُذا، فإِهكَ ،51انونيةِالقَ الروابطِ رد كلِذين مَـى هَل إلِ، بَهِوزوالـ وتعديلهِالـحقِ  رد نشوءِذين مَ هَ، فإلىاديةًمَـ

  ن :ييْاسِن أسَْـريم إلى عنصُنقسِي ونيةٍـاُنـقَ رابطةٍ ةَِـأو بأي بحقٍ ادعاءٍ

                                         

 .82مصطفـى مـجـدي هرجـه، الـمرجــع الـسـابـق، الصفـحـة :  -45

 . 21، دار النـهضة الـعربية، القاهرة، مصر، الصفحـة : 8191عبـد الرزاق أحـمـد السنـهـوري، الوسيـط في شـرح القانـون الـمدنـي،  -46

 .211:  ، مطبـعـة دار النـشـر الـمغربيـة، الـدار البيضـاء، الصفحـة8111عبــد الواحـد شعير، النظريـة العامـة للقانـون، الطبـعـة الأولـى  -47

 .88:  ، دار الهـدى للنشر والتوزيـع، مليلـة، الـجزائر، الصفحة8111مـحمد صبـري السعدي، الإثبـات في المواد المدنية والتجـارية،  -48

 .218عبـــد الـواحــد شـعـيــر، الـمرجــع الـســابـق، الصفحـة :   -49

 .818بـرهــان خـلـيــل زريــق، الـمـرجــع الـسـابـق، الصفحـة :  -50

 . 21عبد الرزاق أحمد السنـهوري، المرجع السـابق، الصفحة :  -51
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 َ52قذا الـحَأنشَأت هَ التي الماديةُ عةُأو الواقِ يُونُِـف القانالتصرُ ى به، أيْالمدعَ ر الحقِ؛ وهو مصدَعِـر الواقعنصُ :ا أولهم ،

ة ة ولا رقَـابَـوعِيـلَ موضُـائمسَ اتَُـالإثـباولُ ، يتنَــالـةِإثبَـاتِـه، وفي هـذِه الـحَـي بدعِمـُال بُطالَـحـدَه الذي يُـر وَنـصُذا العُوهَ

ا ا وتطبيقهَـام بـهَاضي الالتـزَلى القَب عَتُوجِ اتِللإثبَــ ونيةٍقانُـ واعدَون من قَـاُنـمهُ القَا، إلا فِيما رسَعليـهَ النقضِ حكَمةِلـمَ

 . 53عوىالدَ أطرافِ حقوقِ فظحِ أنهمن شَ ليمٍعلى نحوٍ سَ

 َون ـاُنق القَـيطبِتَ ر، أيْمصدَـلا اهذَ مُصْالَخ تَثبِيُ عد أنْ، بَهرِِصدَمن مَ قِـحَـال لاصُـختِوهو اسْ؛ انونالقَر عنصُ:  اثانيهم

ث يبحَ ي أنْلى القاضِعَ لـ، بَمُصْالـخَ هـِب فَُـكللا يُ ،هُحدَي وَالقاضِ ذا من عملِع، وهَي من الواقِى القاضِلدَ تَبُا ثَـلى معَ

م مِـمَـا يُفهَ. 54قضالنَ مةِحكَـمة باـَـرقلِ خضعُـاَ يـه، وهو في تطبيقِالتطبيقِ ةـِاجبالوَ ةـِونيُـالقان دِـعن القواع نفسهِ ن تلقاءِمِ

رعي الشَا تُعـتبر السنَـد ، وإنـمَـاي بـهَلم القاضِل يُفتـرض عِ، بَـاتِت مـحـلاً للإثـبَـليسَ ونيـةَالقانُـ ـدةَأن القاعِك، بِلِمن وراءِ ذَ

رِللقاضِ    . 55قِالـحَ ي في تقديـ

، 56رفِالعُ ةِالا بـحَأولهمَ تعلقُي اءان؛َـليه استثند عَرِات، يَت مـحلاً للإثبَونية ليسَدة القَانأن القَاعِائل بِذا المبدَأ القَإلا أَن هَ

، يٍـمـحلونٍ ـاُنل كقَعامَأنه يُ غمَبي، فرَالأجنَ انونِالقَ يقِطبِاني بتََـالث قُـ، ويتعلي بكَافَة نطاقِهام القاضِـمَعوبة إلك لصُلِوذَ

    .57هُثبتَيُ أنْ ك بهِلى من يتمسَب عَيـجِ إلا أنهُ

                                         

 .82: مـحمـد صبـري السـعـدي، الـمرجــع الـسـابـق، الصفحـة  -52

 . 21عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، الصفحـة :  -53

 .82مصطفـى مـجـدي هـرجـه، الـمـرجــع الـسـابـق، الصفحـة :  -54

 . 811عبد الكريم الـمساوي، الـمرجع السـابق، الصفحـة :  -55

ِـتَ وُجُـودَهَـا. يُثب ينص على مَا يلـي : " يَـجِبُ عَلـى من يتمَسك بالعَادةِ أنْ ،من ظهيـر الالتزامات والعقود 219علـى هذا النحو، نـجد الفصل  -56

ـعِلم أَن العَادةَ دةِ."، مع الولا يصِحُ التمَسك بالعَادةِ إلا إذا كانَت عَـامةً أو غَالبةً، ولـم تكُن فِيها مَخالفة للنـظَام العَام ولا لِلَأخلَاقِ الحمِيـ

، للمزيد من التفصيل، -الرُكـن المعنَـوي للعُرف  -نزِل مَنزِلة العُرف لتَـأخُـذَ مقَامهُ، نظراً لعَدم تـوَفرِها على عُنصرِ الِإلزامِ الاتفَاقية لَـم ت

 .    812راجــع، عبـد الـواحـد شـعيـر، الـمـرجـع الـسـابـق، الصفحـة : 

 .82:  مـحـمد صبـري السـعـدي، الـمرجــع الـسـابـق، الصفحـة -57
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 ،58ـةًلبيسِ ونـتكُ ن أنْـمكِـ، كَما يةـًابيـون إيـجَـتكُ ن أنْمكِــ، يالإثبَـاتِ لِمـحَ ةُبيعَفطَك، لِـاس ذَعلى أسَ 

ات َـن إثبكما أَ ،59ةَـالية والمَـاريه الإدَية وضعيتِق في تسوِعطيه الَحارة تُظامية مع الإدَالنِ تهعلاقَليِ ات المدعِفإثبَـ مثلًا؛

 تقصيرلِـي ـات المدعِفإثبَ ،أيضـاً ،60يةرقَِـق في التعطيه الَحتُ ى الشروطِ اللازمةِـرِه علـوَفـوت نيةه المهَـاءتِي لكفَـالمدعِ

، 61ويضِـفي التع قالَح منحهُيـَ ك الخطإِ،لِجَراء ذَ ررِولِ الضَوحصُ ،ـانبهاَل خطأً من جَدارة في أداء مَهامهاَ مما يُشكِالِإ

          .62ى بهِق المدعََـي الحدعِللمُ حُـتَمن ابيةٌــجَإي ونيةٌقانُ عُلها وقائِه كُفهذِ

                                         

 .818عبد الكريم المساوي، المرجع السابق، الصفحة :  -58

" مَا دام المدعِي قد عُين بأسلِاك الجمَاعة  ذَلِك ما أكدته المحكمة الإدارية بالدار البيضَاء في أحد أحكامها، حَيث جَاء فيه ما يلي : -59

يتهِ الإداريـةِ والماليـةِ."، عبـمُـوجـبِ قَـرارٍ صـادرٍ عن الـجِـهـة الـمختَصةِ وأثبـتَ مزاولتَـه لمهـامِه بصفةٍ منتظمةٍ، فـإنهُ يكُون محقـاً في تسويـةِ وض

 ، غيـر منشور.  12/1812/8182 ، ملف رقــم :8189دجنبـر  89، بتــاريـخ : 2182حكـم عدد : 

ةٍ على هذا النحـو، أكَـدت المحكَمة الإدارية بالـرباط في أحد أحكَامها ما يلي : " لئِن كَانت الِإدارةُ تتمتعُ بسلطةٍ تقديريةٍ واسعَ -60

نـحِـرافِ في ذَلِك، إلا أَن ذَلِك مَشـروطٌ بعَدمِ الا في تقيِيم كفَاءة الموظـفِ، وتَـرقيتِـه إلـى الدرجةِ الَأعلـى، ولا رقَـابَـة للقضَـاء عليـهَا في

، وتَقلد عِـدة 81سنَـة في السُلم  81اسْتعمَـالِ السُلطةِ، وحيـثُ أَنـه من الثَـابـتِ من أورَاق الملـفِ أَن الـمدعِي يتَـوفر حاليــاً على أقدميَـة تنــاهِـز 

يـها، وكَان مـحَل تنويهٍ من طرَف هَذه الأخِيـرة التي كَانت تَـمنح له نقَط الامتِيَـاز، وتقترحهُ منَـاصبٍ ذَات مسؤُولية لدى الإدَارة الملحقِ لدَ

، ومادامَت الإدَارة لَـم تبُيـن بشكلٍ صَريـحٍ سبَـب تـخـطِيـها للمُـدعِـي رَغم تـوفرِه على الشُـروطِ اللازِمـة وترقيـةِ 88إلى التـرقِيـة للسُلمِ 

 بصفةٍ ينمنـه حَسب الثَـابتِ من أوراقِ الملفِ، تكُون حَالةُ الانحرافِ في استعمالِ السلطة قَـائمةً، وكَذا المسِ بالمسَاواة بين المواطنِ زُمـلائهِ أقلَ

 ، غيـر منشـور.   828/8119، ملف رقم : 8111يوليوز  81، بتـاريخ : 911عَـامةٍ، والـموظفِيـن بصِفةٍ خَــاصَةٍ."، حكم عدد : 

 هكذا جاء في أحد أحكام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء : " مَا دَامت الدَولةُ المغرِبيةُ قد وضَعت رَهن إشَارة وِزارَة التربيَة -61

ابتداءً من إِعدادِ موَاضيعِ ا، الوَطنية والتكوِين المهني جَـميع الإمكانَـاتِ المادية والتقنِـية والبشَـرية لتدبِـير السَير العَادي لامتحَـانَـات البَاكالوريَ

بُ عليهاَ ضَبط المسؤُولِ إن تَسريبَ أيَ موضوعٍ للامتحَانِ يستوجِالامتحَـانِ ثُم تَوزيعهَا على مراكِزِ الامتحَاناتِ المنتشرَة عبر الترابِ الوَطني، فَ

اء ذَلِك."، تِ المذكُورةِ والتعـويضِ عن الضـررِ الحَـاصـلِ من جَـرعَنه تحت طائِلـة تحميلِها مسؤُوليـة التقصـيرِ في ضبطِ عمليـةِ إجـراءِ الامتحَانا

 ، غير منشور.  291/1888/8182، ملف رقم : 8189ينــايـر  81، بتاريخ : 28حكم عدد : 

 .88:  إدريس العلـوي العبدلاوي، المرجـع السـابق، الصفحة -62
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خطإٍ  ه لأيِتكابِدم ارعَ ي بإثبـاتِوم المدعِيقُ أنْ، كَلبيةًسِ اتِــالإثب لِحَـم بيعةُون طَتكُ ل أنْحصُـد ين، قَلكِ 

 ابـه لِـهفوةٍمن ارتكَ ارةُا تـدعِيه الإدَعَكس مَـ يُثبتَ أو أنْ ،63سخرار الفَي قَتلغِ مةِجعل من المحكََـما يه، مِانبَِـمن ج

 حَـقٍ ءِعلى نُـشـو لا يُـؤسسُ طلبهُ، ثـل هذه الـحَـالَاتِـي في مِه؛ فَـإن المدعِوعَلي ،64يبيةِوبةِ التـأدسبَبَ تطبيقِ العقُ ةـٍإدَاري

 إلـى زَوالِ هذا الـحَق.   ديلهِ، وإنما يَـرمي بشكلٍ صريِـحٍأو تعْ

 ات.ـالفقرة الثانية : شروط محل الإثب

ون تكُ نْأـَك بلِ، وذَمن الشروطِ وعةًـجمَُـ، مةـًعينمُ عةًواقِ ثبتَيُ ريد أنْى، يُوـَفي الدع ل طرفٍلى كُون عَُـالقان ألزمَ 

، قرةالفِ ـلال هذهمن خِ نُا، ونحهاتُـز إثبَى، ومن الجائِفي الدعوَ نتجةًون مُتكُ يها، وأنْفِ عٍتنازَ، ومُيلةٍير مستحِ، وغَمحددةً

   : اليةِـمُوال على ضَوء النقَاطِروط هذه الشُ راسة كلِاول دِسنحَ

                                         

 الِإداريـة بالربَـاط، ما يلـي : " حَيـثُ تَـعيب المستَـأنِفة الُحكم المستَـأنَـف بفسَادِحيث جَاء في أحدِ قراراتِ محكَمةِ الاستئنَـافِ   -63

أنَـها مِحقة في التعوِيض والتَعليـل ذَلِك أنـهَا شرعَت في الأشغَال بإنَجازِ المرحلَة الأولـى وقَامت بتسليِم التقرير الخَـاص بِـها إلـى صَاحبة المشرُوع 

ه، وهو التقريِر لَافَسخ الصَفقة لا مُبـرِر لهُ، حَيث ويستَفاد من وثَـائقِ الملفِ أَن المستَـأنِفة قَـامت فعلًا بتسلِيم التقرير المومَـأ إليه أعـ عما أنجزتهُ وأَن

رْ أسبَاب اتخاذهَا لِقرار شْرُوع لـم تُبرالذي كَان مَـحـلَ مصَـادقةٍ من طرفِ لجنَـة التتبعِ التـي أبـدَت بعض الملاحَظاتِ الطفيفَـةِ، إلا أَن صَاحبةَ الم

، مما يَبقى معَه سبَب الاستئنَـافِ في هذا الشِق سليماً وما دفعَت به الِإدارةُ من 11/11/8111فَسخ الصفقَة الذي بلغتهُ للمستَأنِفة بتَاريخ : 

مِنها في  دَامت لـم تُثبِت ذَلِك بالمتَعَيـن ولـم تُـجبْ على مَا طُلب كَون المستَـأنِفة لـم تتمثِـل لأوامِر الـخـدمَة غَـيـر مرتكِزٍ على أسَـاس، ما

 ، غيـر منشـور. 818/88/8111، ملف رقــم : 8188مــارس  88، بتــاريخ : 8818الـمرحَلة الأولـى."، قـرار عـدد : 

لموظَف عن العملِ كَان بسببِ قـوةٍ قَـاهرةٍ تـمثلَت صرحت الغرفـة الإدارية بمحكمة النقض في أحد قراراتـها  بما يلي : " إِن غيَـاب ا -64

مكرر من ظهِيـر الوَظيفَة العُموميةِ  12في المرضِ العقلِـي الذِي ألـم بِـه والمثبَـتِ بشَواهدَ طبيـةٍ، ومِن ثم فَإن لُـجوء الِإدارة إلـى تطبِيـق الفَصل 

َـضَت ن الـمَعنِـي بالَأمرِ كَان في حَـالَـةٍ لا تسمحُ له بالاستـجَـابـةِ لأيِ إنـذَارٍ، والمحكمةُ لـمَا قفي حَقه لا يسْتَنـدُ على أسَـاسٍ قانُـونيٍ، مَـا دام أَ

 مٍ من القانُـون."، قراريبإلغَــاء قَرارِ العزلِ الصادِر في حَق الطاعِـن مع ما يتَـرتـب عَـن ذَلِك قَانونـاً، تكُون قَـد بنَـت قضَـاءها على أسَـاسٍ سل

، 2، منشور بنشرة قرارات محكمة النقض، السِلسلة 228/2/8/8188، ملف رقم : 8182فبراير  88، بتاريخ : 819عدد : 

 .   11، الصفحة : 8182، الـغرفـة الإدارية، إصدار : 88الـجـزء 
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، ةِغَيـر الـمُـحدد ةَ، لَأن الواقِعةدًدتكُون مح ا أنْالـمُراد إثبَـاتـهَـ طُ في الواقِعةِ: يُشتـرَ حددةًـمُ ةـُعـون الواقِتكُ أنْ  -9

وفَ يُقـدم، الذي سَ لَن الدلِيالتحقُق من أَ حتى يمكِنَ اًكافي عةِالواقِ يكُون تَـحديدُ ب أنْ، ويِج65اتُـهايستحِيل إثب

ه، ـاهِيتَـم ددَْـلَـم يُـح ، وأسَسَ دعـوَاه على عَقدٍأو مِلكيةٍ دينٍـب يُطالِـب شخصٌ  كأنْ ،66اـهَرِـا، لا بغيَـعلق بِـهيتَ

       . 67ن تكُون مصدراً للحقِح بِـأأو غَيرهِ من العُقود التي تصِ أم قِسمةٍ أم صُلحٍ وَ عَقد بَيـعٍأهُ

 لَاـ، فزاعٌـاك نِـهنَ نم يكَُـذا ليها، فإِفِ ازعٌَــمتن عةٌاك واقَِـون هنتكُ جب أنْـيَ:  يهاَفِ اـًازعَـمتن عةُون الواقِتكُ أنْ  -2

 اًوهذا أيض ها،ـبِ رفُعتَمـُال عةُالواقِ اتَِــللإثب ون محلًاتكُ وز أنْما لا يُج، ك68َاتِللإثبَــي أو اضِاهة للتقَدََـالبـى بـمعنَ

  .69اتَِـمن الإثب اءٌإعفَ قرارُوالِإ ،ارٌقرَإِ رافُِـفالاعت ا؛هـَب رفٍَـمعت عةٍواقِ اتِـثَبل لِإذ لا مَح، إِيٌِـبديه رٌأم

                                         

يهـدِف الطلَـب إلى الُحكم بسقوطِ  على نفـس الـمنوال، جـاء في أحـد أحكام المحكمة الإداريـة بالدار البيضاء، ما يلي : " حيثُ  -65

، المفرُوضة 8181في استِخـلاص الضَريبة الَحضريـة وضَريبة النَـظافة بِرسم سَنوات مَا قَبل  -قَـابِض قبَـاضَة سِيدي معرُوف  -حَـق الخَـزينة 

ه على وسِيلةٍ وحِيدةٍ، ت القَضية تبين لَها من جهةٍ أَن المدعِي أسَس طلبَعليهِ بالتقَادُم مع تحميلِهَـا الصَائِر، وحيـثُ إِن المحكَمة وبعد دِراستِـها لمعطيَا

من مدونة تَـحصيلِ الديونِ العموميةِ، دون أنْ يحدِد تَاريخ بِداية سَريان التقَادم وتَاريخ انتهائِه حتَى  882وهي تقادُم الضَريبة طبـقاً لمقتضيَـاتِ المادة 

تهَـا على الموضُـوع، مِـمَا يبقَـى معهُ الطلـبُ غَيـر مرتكِز على أسُسٍ قـانُـونيةٍ واضحَـةٍ، الأمرُ الـذي يستـوجِب تتمكَن المحكَمة من بسطِ رقَـاب

 ، غيـر منشـور.  812/1882/8189، ملف رقم : 8189يـوليــوز  82، بتــاريـخ : 8111الُحكم برفضِـه."، حكـم عدد : 

 .89:  رجـع السـابق، الصفحةإدريـس العـلـوي العبـدلاوي، الـم -66

 . 21عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، الصفحة :  -67

 .818عبــد الكريم المسـاوي، المرجـع السـابق، الصفحة :  -68

 هكذا، صرحـت الغرفة الإداريـة بمحكمة النقض في أحد قراراتـها، بمـا يلـي : " مَـا دَام أَنـه يتجلَــى من أوراقِ الـمِلف، خَـاصةً -69

ديدِ التَعـويض المنَـاسبِ تح مَـحضرَ الاتفَـاقِ بالتَـراضِي، أَن الطَرفين ) نَـازع الملكِية والمنـزُوعة مِنه الملكِية (، قَـد اتفقاَ بمحضِ إرادتِـهمَا على

من قانُون نـزع الملكِية  28للقطعةِ المنزُوعةِ ملكِيتُها، وأَن هذا التَـراضِي قد تَـمتِ المصَادقةُ  عَليه، أمَـام السُلطةِ المحليةِ، كَما يُـوجِبه الفصل 

، 8118فبراير  81، بتـاريخ : 881ضَـائيةٍ."، قرار عدد : ، فيكُون والحَـالة هذِه ملـزماً لطرفَيه ويضعُ حداً لأيـةِ منَـازعةٍ ق1918رَقم 

، 8، منشور بسِلسلة دلائـل عمليـة، الإثبَــات أمَــام المحاكمِ من خلال قضَـاء المجلس الَأعلـى، العدد 8292/2/8/8118ملف رقم : 

 .  889، الصفحة : 8112إصدار : 
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، قِللحَ ةًحَجِرى، ومُفي الدعـوَ رةًؤثِــمُ عةُاقِون الوَتكُ ك، بأنْلِـي ذَويعنِ : 70ى وـَفي الدع منتجةً ون الواقعةُتكُ أنْ  -3

 عةُاقِالوون تكُ ب أنْ، يِجقيةٍنطِمَ احيةٍَـيث، ومن نحَـبِ ، 71هِـى بَـق المدعحَـحة الي بصِاع القاضَِـها إلى إقنـاُتَـؤدي إثبـوُي

، لةٍزاع بصِالنِ ولا تمتُ رٍات أثَير ذَت غَـانذا كَا إَِـ، أم72يهفِ رةًـؤِثيه، أو مُازع فَِـق المتنحَـاط بالَـام الارتبمـَت رتبطةًمُ

  .73بِابة للطلَن الاستجَيضمَ اده على نحوٍاعتقَ تُقِيملَـن ي ولقاضِاعةً لَـن قنوِكَن تَُـها لـفإن

تكُون  ب أنْجِـاَ يهـَاتَـراد إثبمـُة العَن الواقِرط، أَذا الشَراء هَد من وَقصَيوُ  : 74 اتِــَثبزةً للإـائِتكُون الواقِعةُ ج أنْ  -4

ن أبَِـي، ِـيعن ا، وهذَاتِللإثبَــ لًاـون محتكُ وز أنُْـها، لا يجِـامل بـون التعَُـم القانحرِـيُ يـالت اءَُـ، فالأشيونِع القانُـم ةقًبِنطَمُ

 .  75وعٍمشرُ على حقٍ مةًون قائِتكُ ي أنْ، ينبغِةَائيَـالقض المطالبةَ

                                         

 والعقود.من ظهيـر الالتـزامـات  212أنظر مقتضيـات الفصل  -70

 .812:  عبد الكريم المساوي، المرجع السابق، الصفحة -71

 . 81مـحمد صبـري السعدي، الـمرجــع السـابـق، الصفحة :  -72

ا مَحيثُ جَاء في أحدِ قراراتِ الغرفةِ الإدارية بمحكمةِ النقضِ، ما يلي : " حيثُ استندَت المحكَمة مُصدرَة القَرار المطعُون فِيه، في -73

لمسْتشفَـى ا إِليه من إلغَاء الُحكم المستَـأنف القَاضي بالتعوِيض والُحكم تصديـاً برفض الطلَـب، إلـى عِلة مفَادها ) أَن  إخرَاج الهَـالك من انتهَت

لقَول بوجُود خَطإٍ وأنَـه لا يمكِن اكَان بنَـاءً على طلَـبٍ من عائلتِه وخَـارج أوقَـاتِ العَملِ الرسِمية مما يجعلهُم مُتحملِيـن مسؤُولية مَـا حَـدث لهُ، 

وضُوع متَـابعةٍ مجسِيمٍ من طرفِ الـمِرفَق الصحِي في غيَـاب ما يفيـدُ أو يثبِتُ أَن إخرَاج المرِيض تـم من قِبل الممرِض، لا سِيما أَنه لـم يكُن 

ض، صَرح بكَونه سلَم ابطةِ القضَـائيةِ، يتبيَـن بأَنه عِند الاستمَاع إلى الممرِجِنَـائيةٍ (، في حِين أَنه وبـالرُجوع إلـى وثَـائقِ الملَفِ وخَاصةً محضرَ الضَ

لأخْـذِ بـرأيِ الطبيبِ االمرِيض الَهالك إلـى أختِه وأخِيه لنقلِه، والـحَال أَنه كَان في غيبُـوبةٍ حَسب تصريِح سَـائق سيَــارة الِإسعافِ، وذَلِك دُون 

ر الـذِي    ـبةِ، ومن جهةٍ ثَـانيـةٍ، فَـإن واقِعة عَـدم متَـابعة الـمُمرِض جنَـائيـاً لا تُنفـي حُـدوث خَطإٍ وظيـفـيٍ من جَـانِبـه، الَأمالمعَالـجِ حَسب شَهـادة الطبي

 ،8821/2/8/8182، ملـف رقم : 8182دجـنبـر  89، بتـاريـخ : 181يـجعَل القَرار نـاقِص التعلِيل وعُرضة للنَقضِ."، قرار عدد : 

، دار                               8181أورده، خـالد علامـي، عبد الغنـي بـامـو، التـوجهات الـحديثة لـمحكمة النقض في مسؤوليـة الـمرفق العام الطبـي، الطبعة الأولـى 

 .  28الآفاق  المغربيـة للنشر والتـوزيـع، الدار البيضاء، الصفحة : 

 من ظهيـر الالتـزامــات والعقود.  21أنظر مقتـضيـات الفصل  -74

 .21:  إدريس العلوي العبدلاوي، المرجـع السـابق، الصفحة -75
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  .- Charge de la preuve - الفرع الثاني : عبء الإثبـات

تمليه ، لكونِـه مبـدَأ 76ونُِـالقان الاتَِـة مجَـفي كاف قٌـطبمُ امٌـعَ و أصلٌيه، وهُع على مدعِات يقََـبء الإثبن عِأَ علومٌمَ 

ومن الطبيعِـي  ،77للقانُـونِ مِيالسَل ذَوقِـال دُـه قَواعِق، وتُـؤكِدُـوالمنطِ ةِالعَدالـ واعدُقرِره قَـوتُ والأشيَـاءِ الأمُورِ طبَـائعُ

ة الِإدارَد، وتنزِل رون الفَالمدعِي دائماً يكُ ون الطرَف، لِكَـاًيالدعوَى الِإدارية، سِلب وطبِيعةُ يكُون هذا الـمَبدأُ أنْ

ل ائِــالوسَ افةِدارة بكَتِئثَـار الِإراً لاسْـه، نظالِـحَِـ، لذَلِك لا يستَطِيـع الَأول حَسم الدعوَى لص78هَاـمنزِلة المدعَى علي

 .79الحاسِمة للفصلِ في النزَاع موضُوع الدعوَى

ق ا يتعَلالدعوَى فيمَ يرفـ طَلاقَة بينتنظِيم العَ اسَة القضَاء الِإداري القائِمة علىسيَ رـيذَلِك، اختلفَ الفِقه حَول تفسِل 

ع رِـشمـُال وتِكُ، في ظل سُدةًحِ جالُاد السِ، وازدَاتَِــبء الإثبم بعِزَـلمـُرف الول الطَال حَوـَت الأقدَعدَـبالإثبَـات، وت

ت ـاولـحَ -و دُـا يبَـعلى م -ة ـائيَـالقضات ـقـَن التطبي، لك80ِولـق القَـا سَبـكَم اتَِـالإثبـ لِـائـعن تنظِيم مسَ يـبمغرِـال

          .81اريةِدالِإ ازعاتَِـام المنَـأم اتَِـبء الإثبيم عِها في تنظِشف عن مسلكِالكَ

                                         
76- Charles DEBBASCH – Jean-Claude RICCI, Contentieux administratif, 7éme édition 1999, Edition DALLOZ, 

Paris, page : 439. 

 .91الصفحة : عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق،  -77

 ان الإدَارةَ في بَعض الأحيَــانِ لا تقِف كطَـرفٍ مدعٍ، بَـل، فلهَا الَحق في أنْ تـلجَـأ إلـى القضَـاءِ بصفتِها طالبَـة، كُلمَـوهذا لا يعنِـي، أَ -78

المنفعةِ  لِجْاستوجَبت الظُروف ذَلِك، هكَذا، تكُون الِإدارةُ منتصِبةً دوماً كطَرفٍ مُدعٍ، عِندمَا يتَعلقُ الَأمر بدعوَى نـزعِ الملكيةِ من أ

الـمتعلـق بـنَـزع الـملكِيـة من أجْـل الـمنفعـةِ العامَـة وبالاحتِـلال الـمُـؤقـتِ،  1918من القانـون رقم  81العامةِ، وذَلِك، طبـقـاً لـمقتضيَـاتِ الفصـل 

، الـجـريدة الرسـمية        8118ماي  9الـموافق لــ  8218من رجـب  88، صـادر في 89189822الصادر بتنفيـذه الظهيـر الشريـف رقم 

 .  111، الصفحة : 8112يـونيـو  82الموافق لــ  8212رمضان  2، بتــاريخ 2912عدد : 

79- Gilles DARCY – Michel PAILLET, Op. Cit, page : 231. 

 . 812مـحمد المنتصـر الداودي، الـمرجع السـابق، الصفحة :  -80

ظيم عِــبء الإثبــات في المنـازعات الإداريـة بيْـن الفقه والقضـاء، مقال منشُـور بـمجلـة القانُـون الـمَغربـي، عـزيـز الـراشـدي، اتـجَــاه تنـ -81

 . 22، الصفحة : 8181، إصدار : 22العـدد 
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 الفقرة الأولى : مضمون عبء الإثبـات. 

ع العَفي تَـ ن وظِيفة القَاضِي تتمثَلُأَ لا شَـك  ، اتٍـازعَـمن منَـ هـِرَضُ عَليـا يُـعـلى مَع ونِـالقَانُ قِبتطبِيـ ن النَــاسِبيْـ دلِـوزِيـ

ه ـفِي العِلم الَأول مَفروضٌَـا، فَـازع فِيهـمتنَــال عـِائـوقَـحقِيقَة الـ، وعِلمه بونِـالقَانـقتضِي من القَاضي عِلمه بَـوظِيفة تـوهَذه ال

ا ـواء مَـ، سََـراهِيـنَوب ةـٍوأدل من حججٍ هـِليض عَعرَـا يَُـلال مل من خِي، فيحصُلثَـانِـااء، أما َـوليِه تكلِيف القضَـبُحكمِ ت

   .82اـهَنهِه من كُتنبطَه واسْاهدَا شَـمَ ا، أوـهَـه منعمَـِسَ

، 83ا يدعِيهَـصحَة م زَثِ والتفتِيش عن دعَائِمَ وركَائـدعِي بالبَـحمـُبء الإثبَـات يتمثَـل في إلـزَام الـإِن عِـلِـهذا، ف 

، وَى، وذَلِكـدعـال وعُِـع موضـئِعلى الوقَا ةـِوالأدلَ جِـمَدى تَـأثِيـر تلِك الـحُجَ واستيضَاحِ ل، العَمل على تبيَـانَِـفقَط، بليسَ هذا 

 .84هـِولة قَي بصحَاع القاضَِـلِ إقنمن أجْ

، عٍالمدعَى علَيه بِدَف عالدعوَى، فقَد يَدفلى رَافع فَقَط ع تنطبِقُ عَامٌ ، أَصلٌدةَن هذِه القاعِأـَ، بلكِن، لا يمكِن الَجزمُ 

في  ل عِبء الإثبَـاتِ، يتحمَعَـامٍ فإِن المدعِي كَمبدَإٍ ، لذَلِك،اتِبء الإثبَـليـه يقع عِع، وعَمدعيـاً في هَذا الدَف حُفيصب

              .85دعَى عَليه في الدَفعِمـُالدعوَى، وال

                                         

 .29إدريـس العـلـوي العبـدلاوي، المـرجـع السـابـق، الصفحـة :   -82

83- Charles DEBBASCH – Jean-Claude RICCI, Op. Cit, page : 440. 

ـودِ جُعلى نفس النَـهـج، صَرحت المحكمة الِإدارية بالربـاط، في أحـدِ أحكَامهـا، بما يلي : " حَيث دفَـع الوكِيـلُ القضَائـيُ بـعـدَم و -84

أسَـاس، وعَـدم  التسلِيم، هَذا فضلاً عَن عَدم ارتكَاز طلَبـي التَعـويِض والفوائِـد القَانونية على مَا يُثبِـت وفَـاء المدعِية بالتزَامَـاتِـها لغيَـاب شَواهدِ

لخدمَاتِ َـا يفيدُ قيَـامها بالأشغَالِ واجَواز الَجمع بينهُمَا، وحَيـث إِنـه وبتَفَحُص المحكَمة لوثَـائقِ الملَف ومستنَـداتِـه، اتضَح لهَــا أَن المدعِيـة لَـم تدلِ بم

ابقة لأوانِـها ويتعَين القَول بعدَم دعواهَا سَالمنُـوطَة بـهَا المقَابلَة للَأداء، حتَـى تتقَدم بدعواهَـا الـحَالية الرَامية إلى اسْترجَاع مَبلـغِ الضمَـانة، مِـمَا يجعَل 

 غيـر منشور. ، 8121/8111، ملف رقم : 8188فبـراير  82، بتــاريخ : 922قبولـهَـا."، حكم عدد: 

الثَـانيةُ المسَائـلَ الِإجرائيةَ،  هَذا، وتنقسِم الدفُـوعُ إلـى صِنفَيـن اثنَيْـن، تتعَلقُ الأولـى بالَجوهَرِ، كَالدَفعِ بانقضَاءِ الالـتِزامِ، بينمَا تـتنَـاولُ -85

للمزيـد من  ـقُ بـالـدفُـوعِ، انـقِـلابُ مَـراكِز الـخصَميْـن في الإثبَــاتِ،كالـدَفعِ بـانعدَامِ الصِفة في الـدَعوى، ومن بيْـن أهَم الآثَـارِ التـي تَـلحَ

 .18، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، الصفحة : 8181التفصِيـل، راجع، عبد الرحمان الشرقاوي، قانون المسطرة المدنية، الطبعة الثالثة 
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ر ـؤِثـتُ، ةًيقَودقِ رةًـيطِخَ مةًمهِ تُعتبـرُ ،قلهُـون اتَِــالإثب بءُـليه عِى عَـقـَلُـذي يـال مِصَْـالخ دِـيحدَـلية تن عمَإـِذا، فهكَ 

ن مِ لَـأقَ زٍـركَـر في مَـيصِـَ، ياتِـَـالإثب بءُليه عِلقى عَمـُم الصَْـذا الخن هَ، لَأ86اـهَيجتِتـِى وفي ندعوَـان الــرَيفي سَ

    .  87ىوـَر الدعـيليه مصِقف عَوـَيت رٍـأمـلف بكَه، إذ يُصمِخَ

 الفقرة الثانية : نقل عبء الإثبـات.

 رـيذا الأخِل هَاوَـيث حَ، بَحاتَِـالإثب الَِـداري في مجي الِإللقاضِ الٍوفعَ ابيٍإيَج ورٍود دَوجُى قه علَة الفِبيَالِع غَأجَمد لقَ 

ه َـول؛ إنـك، بالقَلِعض عن ذَر البَـبد عَـ، وق88َاتَِــالإثب ةـِومـفي منظُ اقِـالاتسَق ـلخَـغِ لـيوالصِ ولِـلُحُـوعة من الـجمَُـاد مجَـإي

ن مِ ةوعَـمُمجاك ـهَن اـمَ درِ، بقَى الإداريةِاف الدعوَادله أطرََـات يتبَـللإثب بءٌمة عَِـون ثان لا يكَُـمن الأحيرٍ ـيفي كثِ

 وابطٍلضَ روف، ووفقاًب الظُسرفين حَلى الطَعَ اتِبء الإثبَيها عِع فِوزِ، ويُنَفسهاء ها القضَِـوم بُـيق التي يقتحقِال اءاتِرَـإج

 .  89افاد لها الأطرَما أرَلا كَ ،ت فعلًادثَما حَكَ عـِائَـالوق رحُير صَِـب في الأختى ينتصِ، حَعينةٍمُ

رد ي للفَيكفِ ذ أنهُداري، إِاء الِإام القضَأمَ اتِة الإثبَمع طبيعَ ارضُي، يتعَة على المدعِالبينَ بدأَن مَلف، أَا سَح ممويتضِ 

 ـابي في تَجهِيزه الإيَجورِدَوم بها، ليقُِـظ بدارية التي تحتفِهة الِإـ، والِجداتَِـق والمستنـاِئَـداري للوثي الِإد القاضِرشِـيُ أنْ

ة، ـقنيَي هذه التِِـقتضـ. وت90دارةِل الِإـاهِى كَـي، إلمدعِـل الاهِات من كََـهذا الإثب لِـثق لِـقن من نَوى، ويتمكَـعالدَ

ي التِ الاتِحَـا في اليمَ، ولا سِاءاتِـميع الادعَـجَ عن ابةِـجَج، والإجَحُـيع الجمِِـدلاء بدارة بالِإي الِإف القاضِكلِيُ أنْ

    .91يِـر المهنى السِجج بدعوَلك الُحصول على تِا الُحر فيهَيتعذَ

                                         
86- Gilles DARCY – Michel PAILLET, Op. Cit, page : 232. 

 .911عبد الكريم المسـاوي، المرجع السابق، الصفحة :  -87

88- Charles DEBBASCH – Jean-Claude RICCI, Op. Cit, page : 444. 

 .812بـرهــان خـليــل زريـق، المرجــع السـابـق، الصفحـة :  -89

 .818عبد الكريم المساوي، المرجع السابق، الصفحة :  -90

عبد القادر مسـاعد، القضـاء الإداري المغربي ضمانة للحقوق والحريـات، أطروحة لنيـل الدكتوراه في القانون العام، جامعة مـحمد  -91

 . 228، الصفحة : 8111 – 8111الربـاط، السنـة الجامعية :  –أكدال  –الخـامس، كليـة العلوم القانونية والاقتصـادية والاجتمـاعية 
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 عرضَاول التَليه، سنحَى عَدعًمُ طرفٍدارة كَإلى الِإ اتِبء الإثبَقل عِية نَها تقنِِـاز بَـي تمتِـالغة التية البَمـِللأهَ ونظراً

ة في ده المتميزَواعَِـا قوجبهَمُِـخ بة، ورسَهذه التقنيِلـِ داري موظفاًي الِإا القاضِار عليهَي سَِـالت الاتَِـ، للحدةٍقتصِمُ ةٍوبلغَ

    .اريةِالإدَ اتِازعََـالمنام َـأم اتَِـالإثب

 َاري ضيقةًداضي الِإلطة القَيه سُون فِ، تكُ-اء الإلغَ -ية رعِـاء الشَن قضَأَ ـومٌ: معلُ اءاء الإلغَعلى مستوى قض 

فق م وِك، الُحلبِول الطَـدم قبُ، عَبِفض الطلَرَ ؛ورٍصُ عـِه على أربكمَرج حُـخـيَ ن أنْث؛ لا يمكِـحي، بِـداًـج

ة ـيرعِان الشَب أركَِـراقـهُ يَـى أنَـ، بمعناـًليكُ رارِاء القَوإلغَ لبِفق الطَكم وِ، الُحاـًزئيـجُ ارِاء القرَوإلغَ لبِالطَ

 ،92ائيةٍَـقض يةٍإدارِ واعدََـيس قأسَِـه في ته ودورِادِـتَهاجْـك بلِعدى ذَيتَ دون أنْ ،داريرار الِإية للقَارجَِـلية والخاخِالدَ

الطالِـب،  ادعَـاءاتِ فنيـدِوتَـ إلـى الِإدارة لِـدَحضِ لِـنقلِ عِبء الإثبَـاتِ  ينةًمعَ اـًقائد طرـجَِـم يه لَـَـي أنَـعِنـيَ ا لان، هذَلكِ

ا في ـمَـيولا سِ ،ةـقنيتـِال هذهِـب اتِالـمنَــاسبَــ من دِـيَـدام في العــقَ فقدْ ل،َـا، بـهَـتِاوصِحَة قَرار ةـِلاموالتَــأكِيد علَـى سَـ

          .93اهفي دَعوَ الحاسِـمةِ ائقَِـوالوث المستنَـداتِ ي الوُصُول إلـىِـدعمـُال فِيها يعستطِـيَي لا ِـالت الـحَـالاتِ

                                         

 .22، دار وائـل للنـشر والتوزيـع، عمـان، الأردن، الصفحة : 8188القبيـلات، الوجـيـز في القضـاء الإداري، الطبعة الأولـى حـمدي  -92

لُوب طعلى هذا النَحو، صَرحـت الغرفة الإدارية بمحكمة النقض في أحد قراراتـها بما يلي : " حَـيـث يُـؤخَـذُ من تَعلِيـلات القَرَار الـم -93

سب ما هو ثَابِت مِن أورَاق حَ ه، أنَـه ثبَت أمَـام قضَاة الموضُوع، أَن الطالِب لَـم يلتحِق بِعمَله، وأَن الِإدارة أنذَرتهُ مرَتين بِواسِطة البِريد المضمُوننَـقض

ه، وبَعد تَعذر تَوصلِه، أصدَرت ، قَصد الرُجوع إلـى عَمل82/81/8112ِ، والثَانية بتَـاريخ : 9/81/8112الـمِلف، الـمَرة الأولـى بتَاريخ : 

، مما يكُون مَعه تمسُك 1/1/8119، وبَعد عَدم الاستجَابة، قَـامت بِـعزله، بتَاريخ : 82/81/8112أمراً بإيقَاف رَاتبه الشَهري بتَـاريخ : 

، منشـور بنـشـرة 221/2/8/8188، ملـف رقم : 8188مـارس  8، بتـاريخ : 811الطالِـب غَيـر مَبنـي علَى أسَـاس."، قـرار عدد : 

 . 11قــرارات مـحكمة النـقـض، الـمرجــع السـابـق، الصفحـة : 

تُـدل بما يُفيد تبلِيغ  موفي قرارٍ آخر، أكَدت نفس الغرفة ما يلـي : " حَيث إِن المحكَمة وبعدَ تفحُصِها لوثَـائقِ الـمِلف، تَبيـن لـهَا أَن الطالبَة لَـ

لوَسِيلة افي النَقض، حَتى تَتَمكَن من الرَد إعمالاً لـمبدَإِ الَحق في الدفَـاع، مما يجعَل قَرار العَزل مَخالفاً للقَانون، وبِذلك تكُون  الإنذَار للمطلُـوبة

، منشور 219/2/2/8188، ملف رقم : 8182فبراير  1، بتاريخ : 819الـمتَمسَك بِها غَيـر مُرتكِزة على أسَـاس."، قرار عدد : 

 .  12قرارات محكمة النقض، المرجع السابق، الصفحة :  بنشرة



23 
 

اري الإدَ الـقَـرَار من ةٍَـه بنسخـمقالِ اقِـي، بإرفَـدعِمـُم الزِـلـ، يُةـِائيالإجرَ ةـِياحِـمن النَ ةـِيرعَِـالش اءُـان قضَوإذا كَ

ر دوـات صُــإثبَ هـِلتمِـس من مقَاللا ي يدعِمـُ، لأن ال95هـذاتِ دِـفي حَ اـًـاتــَر إثبَـعتبلا يُ اقــذا الإرفَن هَإـِ، ف94يهون فِالمطعُ

اء َـإن القضَـك، فلِلذَ ،96هـقَصد إلغَائِة ـيرعِشَالوب ب من عيُـياز عَى إبرَـإل ه أساساًي طلبَرمِي، وإنما يَدارِالِإ رارِالقَ

 ليلِعزمة بتَـلارة مُدَالِإكُون ة، تَونياحية القانَُـه من الن، لأن97َاـهِـلامة قراراتات سَـبء إثبَـدارة  عِق الِإِـلى عاتي عَيلقِ

 طفقَ مٌي، ملـزَـدعِمـُن الير أَغَ ، 99هـنة مِـاَيوالغَ ارها للقرَاذِاب  اتـخَر عن أسبَـعبِيـل، تُعلِذا التَي في هَ، وه98ِاهراراتِـقَ

          .100اءى الإلغَفع دعوَلرَ ـاًكليشَ اًرطره شَِـبه ويعتبون يوجُِـان القانذا كَه إِيداع تظلمِات إِبإثبَـ

                                         

المحدثة بموجبه محاكم إدارية على ما يلي : " يَـجِب أنْ يكُون طلـبُ الِإلغاء بـسبَـبِ تَـجَاوز  28911من القانـون رقم  88تنص المادة  -94

نسخَةٍ من القَرارِ بقه تقديمُ تظلُمٍ إدَاريٍ يتَعين أنْ يُصحَب طلَبُ الإلغَاء بالسُلطة مصحوبـاً بنسخَةٍ من القَرار الِإداري الـمَطلـوبِ إلغاؤُه، وإِذا سَ

 الصَادرِ برفضِ التَظلمِ أو بنسخَةٍ من وثيقَةٍ تشهَد بـإيدَاعِ التظلُم إِن كَان رفضَه ضمنيـاً."

 .222:  حـمــدي الـقبـيـلات، المرجـع السـابـق، الصفحـة -95

96- Carles DEBBASCH – Jean-Claude RICCI, Op. Cit, page : 441. 

تعلقَة هكَذا، قضَى حكم المحكَمة الإدارية بالدار البيضَاء : " وحَيث إنِه مما لا نِزاع فِيه أَن الطاعِن قَد وقَع عَلى ورقَة الحضُور الم -97

طلوبَة الإنجليزِية، وأَن إثبَـات عَدم تَسلِيم ورقَة الامتحَان يبقَى عَلى عَاتق الإدَارة المبالتَـلاميذ الذِين اجتَازوا امتحَان الباكَالوريَـا في مَادة 

 قَـاطِعةً في مواجهَة             ةًفي الطَعن، وحَيـث إِن المحضَر الـمُدلَى بِـه من طَرف الإدَارة وبِـالنَظر إلـى العيُـوب التِي تَخَللتهُ لا يمكِن اعتبَـارهُ حج

ل، والَأصل هُو اعِن ، والقَول بِأن التِلميذ استغَل فُرصة الازدحَام ليخرُج دُون تسلِيم ورَقة الامتحَانِ، يبقَى ادعَاء مبنِي عَلى مجرَد الاحتمَالطا

 ، غيـر منشور.821/1881/8182، ملف رقم : 8182نـونبـر  88، بتاريخ : 8188تسلِيم ورقَة الامتحَانِ."، حكم عدد : 

 .228:  قادر مساعد، المرجع السابق، الصفحةعبد ال -98

99- Gilles DARCY – Michel PAILLET, Op. Cit, page : 234. 

حيث جَـاء في أحد أحكَام الـمحكَمة الِإداريـة بالـدار البيضاء، ما يلـي : " وحَيـث إِن الطرَف الـمُدعِـي قَـد بَـادر إلـى رَفع  -100

من الميثاق الجماعِي، وحَيث إِنه  21دُون أنْ يسلكَ مِسطَرة التَظلم الِإداري الـمنصُوص عليـهَا بمقتضَى الـمَادة  نِـزاعِه مبَـاشرة إلـى المحكَمة،

الُحكم بعدَم قبُول ا، فَـإنه يتَعين مهَوبتطبِيق المقتضيَـاتِ القانُـونية أعلَاه على نَـازلة الَحال ومَـا دام أَنه لا يُـوجَد ضِمن وثَـائقِ الملَف مَـا يفيدُ احتـرَا

 ، غيـر منشور.  888/1888/8182، ملف رقم : 8189يـوليـوز  88، بتــاريـخ : 8128الطلَبِ."، حكـم عدد : 
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 َء عِـبء الإثبَــاتِال، إلـى إلقَِـالقاضِي الإدَاري في بَعض دعَـاوى القضَـاء الشَـام هُـجِيت:  املـاء الشَـعلى مستوى القض 

صبَة عَـاوى المادة الخا الصِنـف من الد، ويُعتبَـر هذصَعبةٍ ي قَد يُـوجَد في وضعِيةٍعَلـى الِإدارة، تـخفيفاً على الـمُدعِي الذِ

 .القضَائيةِ دِالقواع وتَـأسيسِ والاستنبَـاطِ لسُلطة القضَاء الِإداري في الاجتهَادِ

 ،ببيةِلاقة السَوالعَ رِرَـوالض الخَـطإِر ـاصِـات عنَـ، إثبَةـُالعامَ لقواعِدُي ا، تقتضِةـِيالإدارِ ةـِوليَسؤُاوى المَـي دع، ففِوعَليه

 يلقِي عليهَا عِبء إثبَاتِ ابالِإدارة، كثيراً مَ نةًمُقار يدعِمـُيها الوجد فِالتي يُ الدنيَـا اعتبـاراً للوضعيَـاتِاء وَـن القضلكِ

  .101لصالِـح المدعِي نِلِب مَراكِز الَخصَميْـتَنقَ ا، وبالتَالـياء الخطإِ من جَانبهَانتفَ

 ك نظراًلِية، وذَذه التقنِهَ ات إلىديد من المرَعَالي الإداري في أ القاضِـجَد لـ، فقَابيةِالانتخَ اتِازعََـلق بالمنا يتعَا فيمََـأم

 ودٌـر مشهُاضِـحَـمـه المن هذِ سخٍار نُا بإحضََـلفهكَيُ ،حيثابية، بِالانتخَ اتَِــر العملياضِـحَـدارة على ماذ الِإحوَلاستِ

               .102ويتِالتصْ اقِأورَـب دلاءالِإو صلِا للَأـهَبمطابقتِ

                                         

ِـه كَ بعلى هذا النـهـج، صرَحـت المحكَمة الإدَاريـة بالدار البيضَـاء، في أحَـد أحكَامها  بمـا يلِـي : " وحَيـث إنَـه وخلافـاً لما تمس -101

لملفِ، ولا سيمَا تقرِير ئقِ االوكِيل القضَائِـي للمملكَة مِن كَون عَملية الوِلادة  تَـمت بِـواسطة مُوَلِدة خَاصة، فَـإن المحكَمة وبعدَ تفحصِهَا لوثَـا

التبصُر خِلال عمليَة  مالِخبـرة، تَبيـنَ لَها أَن الأضرَار اللاحِقة بالضحِية نـتجَت مبَـاشرة عن الأخطَاء المنسُوبة لموظفِي الدَولة والمتمثِلة في عَد

ون بالتَاي  عنَاصرُ لسَببيةُ بين الَخطإ والضَررِ ثَابتةً في النَازلِة، وتكُالوِلادة، ولَـم يتدخَل أيُ شَخصٍ أجنَبيٍ في حدوثِها، مما تكُون معَه العَلاقةُ ا

، أورده، مـحمد الأعـرج، مسؤوليـة الدولة والـجماعـات 8181شتنبـر  81، بتـاريـخ : 8228المسؤُوليةِ الإدَاريةِ قَائمةً."، حكم عدد : 

 .   822، الصفحة : 11، المجلة المغربية للإدارة المـحلية والتنميـة، العدد : 8182ولـى الترابية في تطبيقات القضاء الإداري المغربـي، الطبعة الأ

وبخصُوص الوسِيلة المستمدَة من كَون عَملية فَرز  هـُالإدارية بالدار البيضاء : " وحَيث إِن المحكَمةِ مِهكَذا، جَــاء في حُك -102

المودَع بكتَـابة الضَبـط  الانتخَـابيةِ ةِ الـمَحضَر الأصلِي للعمليون، فَـإنهُ برجُـوع المحكَمة إلىقانُـلل وإحصَاء الأصوَات قَد تَـمت بكيفيَةٍ مطابِقةٍ

ِـها إلغَائ ابِأسبَــ أعضَـاءِ مكتَبِ التصويتِ إلـى فِيـها من طَرفِ والأورَاق الـمُلغَاة الـمُرفقَة بِـه، تبيَـن لها أَن هَذه الأخِـيـرة لَـم تتِم الإشَـارةُ

طِ    من بَـس حَال دون تَـمكِيـن الـمَحكَمةِ الـمذكُورَ ، وحَيـث إِن الـخَرقَمن مدونـة الانتخَـابَــاتِ 92واستبعَادِهَا، خلافاً لـمقتَضيَــاتِ الـمادة 

، ملف                           8111يـوليــوز  19، بتـاريـخ : 821د : بإلغائِـهـا."، حكم عـد من عَـدمِهَـا مِـمَا يتعيَـن معَه التصرِيـحُ ةِالعمليـ رقَـابتِـها على صِحـةِ

 ، غيـر منشور.  212/1/8111رقم : 
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 ونِيل الديُـطة بتحصِرتبِمـُال اتِازعَمنَــفي ال اتِبالإثبَــ علقِمتَـه الداري في منهجِي الِإالقاضِ فم يخـتلِك، لَـلذَِكَ

 نقلِ تقنيةُ ، وتظهرُيدعِمـُال والِـاء في أقَـا جـمَ كسِعَ اتَِــء إثببِـريبية عَـة الضل الإدارَحمِـاُ يـمَ راًـوكثي ،وميةِالعمُ

    .   103صيلِالتحْ اءاتِإجرَ تدَرُج رامـتِاحْـب علقُيما يتَلاء فِجَـب اتَِــبء الإثبعِ

 ةـِرديالفَ يةِضعِالوَ ةـِلقة بتسويمتعَـاوى الَـفي الدع لِـالدليـل بـيـدِلَـاء التَـي عنـدعِاء الـمَُـل القضحمُِـم يى، لَـأخرَ من جهةٍ 

 ا يتعلقَُـل من كُي فإِـالَـ، وبالت104دارةا الِإوزهَُـن تحـيوظفِللمُ داريةُالِإ اتُلفَمـِ، فالعلومٌو مَما هُك، كَلِن، ذَـيوظفِللمُ

زَام المدعِحَاجة لِإ لَافـ وعَليه، يُـوجَد تحتَ يدِه، لا فِوظي للمُِـمهنـار البالمسَ    .  105يها يدعِـات مَي بـإثبَــلـ

                                         

 اًجَـاء في قـرار مـحكمة الاستئنـاف الإداريـة بالربـاط، ما يلي : " وحَيث من جهةٍ أخرَى، فَـإن الثـابتَ من وثَـائقِ الـمِلف وخصوص -103

ليم، قَـبل سُلوكِه لـمِسْطرة الإشعَـارِ           القائِمةَ التَحليليةَ وقَـائمةَ المتَـابَـعاتِ الـجَماعيةِ، أَن القَابض لَـم يُـدلِ بـما يُـثبِت قيَـامه بأيِ إجرَاء تحصِيل سَ

، الـمُدعَـى تعلِيقه، يبقَـى غَيـر ذي أثـرٍ، لَأن القَابضَ لـم يُـدل بـما يُـثبِـت 812للغَيـرِ الحائِـز، ذَلِك أَن الإنـذَار القانُـوني الوحِيـد المـحتَج بِـه عَدد : 

من مُدونة تَـحصيلِ الديُـون العمُومية، مما تبقَـى معه مِسْطرة  22ا يُـثبِت واقِعة تعليقِه طبقاً لـمَا تنُص عليه الـمَادة تعذُر تبلِيغه للمستَـأنفِ عَليها ولا بـم

توبر أك 8، بتـاريخ : 2982التحصِيل معيبَة لـمُخالفتِها للمقتضيَـاتِ القانونيةِ المذكُورة، ويتعيَـن الاستجَـابة لطلَب بطلانِـها."، قرار عدد : 

، 8181، أورده، عمر أزوكار، الدليل العملي لـمدونة تحصيل الديون العمومية، الطبعة الأولى 292/88/8111، ملف رقم : 8188

 . 92مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الصفحة : 

ـاسـي العَام للوظيفَة العمُـوميـة، الصـادر ، بـشَــأن النِظـام الأس89219111َمن الظهيـر الـشـريـف رقـم  81أنـظر مقـتضيَـات الفصل  -104

 ـ 8211شعبـان  2في   ـ 8211رمضـان  88، بتـاريخ 8218، ا لجـريدة الرسـمية عدد : 8121فبـرايـر  82الموافق لـ أبـريــل  88الـموافق لـ

 .182، الصفحة : 8121

لي : " لكِن حَيث إِن الِإدارةَ الـمُدعَـى عليهَـا لَـم تُـدلِ حيـث أكدت المحكمة الإدارية بالربـاط، في أحد أحكامهَا على مَـا ي -105

تِـلك الوضعِية دُون أنْ تُـحدِد  تَـسويةللمحكَمة بِـما يُثـبِت أنـهَـا قَامت فعلًا بتَسوية الوضعِية الِإدارية والـمَادية للمُدعِيـة، وأَن ادعَـاءهَـا بأنـهَـا بصَدد 

الـجِدية، لا سيمَـا وأَن تسويَـة الوضعِية الإداريَـة للموظَفِ لا تتَطلـب ثـمَان سنَـوات كَما هي الحَـالة بالنسبَة للمدعِية، أجلًا معقولًا لِـذلك تَنقُصه 

ير فبرا 89، بتـاريـخ : 22وإنِـما تتطلَبُ فقط مدة قصِيـرة لا تتعدَى بضعَة أشهُر في حَـالة السَيـر العَادي لأعمَال الِإدارة."، حكم عدد : 

 ، غير منشور.  811/8112، ملف رقم : 8112
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 هُأن ك،لِ، ذَةًموليَـوشُ قاًتعمُ رأكثَ ةًراسَب دِتتطلَ اتَِــبء الإثبقل عِقنية نَأن تِبِول ن القَق، يمكِـبا سََـعلى م اـًوترتيب 

 اـًانـ، وأحيَةـِولبالسهُ اـًانـأحي زُـي، يتمَوظاًـملحُ لافاًـاخت لُا نسجَِـ، فإننداري بشأنِـهااء الِإالقضَ اتِع على تطبيقَعد الاطلَابوَ

 زعزِـيُ وكاًـلر سَُـعتبـقنية، تُتـِن هذه الما أَ.ك106َاـهَاتِا ودفوعَـهَاتِـوى وطلبَـادعـيعة السب طبِ، حَةـِوبَالصعُـى بأخرَ

 لًاة، فضداريى الِإة الدعوَيلتقلَايز اسْعزَِـم في تاهِ، ويسَاصِـالَخ ونِدة في القانُائِالسَ اتَِـكليمن الشَ رِر التحرُنصُعُ

 . 107اهـَن أطرافِْـبي وازنَِـيق الته في تحقِمتَِـاهعن مسَ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

 . 812عـزيــز الراشـدي، المرجـع السـابـق، الصفحـة :  -106

 . 228عبد القادر مساعد، المرجع السابق، الصفحة :  -107
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 .المبحث الثاني : القيود والعوامل المؤثرة في حرية الإثبات الإداري

ه، فسِداري نَاضي الِإع للقَرجِا تَـا مَ؛ منهَرةٍـثيكَ ودٍـم بقيدَِـداري، تصطال الِإَـمجـفي ال اتَِـة الإثبـرين حُك أَلا شَ 

 ةـِيارِالإدَ ادةِمـَال في اتُـبَـالإث هـُواجِـُ، يه القُـيُـودـب هذِانـى جَـة، إلـيى الإدارِوـَاف الدعطرَع للخصُـوم أِـتَرج اـا مَهـَومن

يل العمَل الإدَارِي التِـي تتمتَع بِـها الإدَارة والتِـي مبعَثها الرغبَة في تفعِ ؛ تتمثَل أسَـاساً في الامتيَـازاتِيدةٍعد اتٍـوَبصعُ

   . رديةِالفَ حِـالمصَـعلى ال امةِة العَحَيب المصلوتغلِ لِالأفضَ جهِعلى الوَ

ية الإث  بـات الإداري.ـالمطلب الأول : القيود الواردة علـى حـر
ائيَة التي تُـؤطِر كُل والإجرَ ، فضلًا عن القَـواعِد الـمَوضُوعيةِيةٍتَـرافعِ لأدبيَـاتٍ دارية تَـخضَعن الدعوَى الِإمَعلومٌ أَ 

، مُطلقٌ نه اعتنَـاقٌ يَـعنِـي أَ، لارُِـالح اتَِـالإثب بِمذهَلـ اعتِنَـاقِهِـداري وباء الِإإن القضََـلك، فذَدة، لِن حِـع ائيةٍقضَ ةٍخُصومَ

ض اول التعرُـا سنحَمَ ذاعوى، هَالدَ افِطت بأطرَداري، أو ارتبَاضي الِإالقَـت بواء تعلقَ، سَدةٌمتعدِ ودٌـيليه قُعَ ردا تَوإنم

يمـُن الـيْالفرعَ نـه وِفق مضَامِياقشتَـإليه ومن  ن.ـيْوالـ

 الفرع الأول : قيود متعلقة بالقاضي الإداري.

 108اريي الإدَاضِا القَـهـَوم بي يقُِـالت ابيةِـجَـالإيارِ ن في الأدوَـيارسِممَـن والـيمِمهتَـن والـيِـاحثادل من البَـجَـدُ يلا أحَ 

 ،اقِوالأورَ داتِنَيم المستا بتقدِيفهَ، وتكلِارةِلإدَا لكَاهِ إلى اتَِـبء الإثب، ونقل عِةِاقصَالنَ لةِللَأد الٍن استكمَمِ

  . 109النِزاع ضُوعِمو ائعَِـة من الوقيقِالحقِ واستنبَـاطِ اقتفَاءِية الراميَة إلـى يقِار التحقِك من الأدوَلِر ذَـيى غَـلإِ

                                         

يةِ، فالقاضِي الإدَاري للمحَاكَمةِ الإدَار إِن هذِه السُلطَـاتِ التـي يتمتَـع بِـها القاضِي الإدَاري، مَـا هِي إلا نَـتيجَةً للأصُولِ الاستقصَـائيةِ -108

لتِـي تُـوجَه من قِبل اهُو الـذِي يقُـوم بتَوجِيه الـدعوَى الإدَارية، على عَكس القاضِي الـمَدنِـي الذي يقتصِر دَوره على مُراقبَة إجرَاءاتِ الدعـوَى 

نـدمَـا تُصبِح الدعوَى جَاهزة لإصدَار الُحكم فيهَا، للمزيد من التفصيل، راجع، الخصُوم، ولا يتَـدخَـل فِيـها بوجهٍ عَـامٍ، إلا لِـحسم النِـزاع ع

 .12، منشورات الحلبـي الحقوقية، بيـروت، لبنـان، الصفحة : 8111جهَاد الصفا، أبحاث في القانون الإداري، الطبعة الأولـى 

109- Charles DEBBASCH – Jean-Claude RICCI, Op. Cit, page : 444. 
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فهم ك لا يُلِإن ذَ، ف110َقهاع الفِدارية بإجَمى الِإيه الدعوَفي توجِ ابيٌَـإيج ي الإداري دورٌان للقاضِذا كَليه، فإِوعَ 

ي ـعِنى، ولا يَالدعوَ افِين أطرَا بفيمَ ةـُدالوالعَ زاهةَُـالن حققَتََـى تحتَ ومِاه الخصُـجَُـاد تَـم الحيتزِـاضي لا يلن القَه، أَمن ورائِ

 ونيكُ اضي أنْمن القَ مزِـلالة تُالعدَ واعدََـن قل، فإِ، بَودةٍحدَُـر مـيغَو عةٌواسِ لطاتٌه سَُـداري لي الِإون القاضِبكَ أيضاً

     ه.ِـقضائ من اصمٌمتخَ أسَـيْتى لا يَـحَ امهِفي أحكَ عادلًاو نزيهاً

 الفقرة الأولى : مبدأ حيـاد القاضي الإداري.

، ومِم بين الخصُكَور الَحدَِـام بــفي القيَ متَههِر مُصِتنحَ و أنْهُ، َــاتِظرية الإثبَـي في نالقاضِ ادِحيَ إِبمبدَ ودَن المقصُإِ 

يكُون لَـه الَحق في  ون أنْدُ ون،نُا القاعينهَ ق التيونه بالطرُا يقدمُير مَقدِتَ على طر فقَيقتصِ ـاًلبيسِ وقفهُون مَيث يكُحَـبِ

  . 111ا على أنظارِهك التي تَـم بَسطهَأخرَى غَيـر تِـل البَحث عن أدِلةٍ

اق ن أورَتكُ مَـذا لاصة إِى، خَأخرَ يةٍام في قضِـقَ لٍـيه على دلِكمِد في حُيستنِ ق في أنْالَح هـُلَ ن ليسَما أَكَ 

لك ِـفي تس بـمَـا ورَد ـأِنـيستَ أنْ ،الةـحَـذه النه في هَمكِيث يُ، ح112َامهَُــي أمـى التى الدعوَـمت إلد ضُـية قَذه القضِهَ

   .113نِـييْن الدعوَْـبي اطَُـام الارتبَـى قمتَ لةٍية من أدِالقضِ

                                         

 :  Charles DEBBASCH - Jean-Claude RICCIبـهَذا الصَدد، يقول الأستَاذان؛  -110

« Les modalités de l’intervention du juge sont extrêmement subtiles. Les auteurs sont unanimes à déclarer que, 

dans ce domaine plus que dans tout autre, le Conseil d’Etat se méfie des formules générales. Il paraît cependant 

possible de dégager les facteurs dominants de cette intervention du juge administratif… » Op. Cit, page : 444.   

 . 89مصطفى مـجـدي هرجه، المرجع السابق، الصفحة :  -111

أنْ يثَـار هَذا  دهِم، وذَلِك بِسبَـب ارتبَـاطِهما، ويِجبالدَعوييـن بِطلَبٍ من الأطرَافِ أو من أحَلقد أتَاح المشَرعُ المغربيُ إمكَانية ضَم  -112

، صادر 89129221ظهير شريف رقم  -من قانونِ المسطَرة المدنيةِ  881و 21الدَفع قَبل كُل دفَاعٍ في الَجوهرِ، أنظر مقتضيَات الفصلين 

 ـ 8212من رمضان  88في   2821، بشـأن المصـادقة على نص قانـون المسطرة المدنية، الجـريـدة الرسـمية عدد : 8112شتنبـر  81الموافق لـ

 .  - 8128، الصفحة : 8112شتنبـر  21الموافق لــ  8212من رمضان  82مكرر، بتاريخ 

 . 88محمد عزمي البكري، المرجع السابق، الصفحة :  -113
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ي نع القاضِوم على مَيقُ ،اصةًداري خَي الِإ، والقاضِامةًي عَاد القاضِأ حيَن مبدَأبَِ القَولن ق، يمكِا سبََـعلى م اـًوترتيب 

، 114هاها ودحضِاقشتِنَصد ما قَوهَل التي قدمُِـوم بالدلائصُخُـهة الـاَبـجَُـامه، ومَـة أملك المعروضَِـير تغَ ةـٍى أدلـه إلوجَُـمن الت

ذي بِـمقتضَـاه يُـوضِـح للخُصـومِفي التَعليـل الـذي يَبنِـي بِـه حُكمَ كُله هَذاويَـظهَـر  وق     ل إلـى منطُـــوصَ فكَيْـ ه، والـ

  . 115ا قضَى بِـه في الـدعوَىمَـ

 ـاك ادعَــاءاتٌتكُـون هنَـ دون أنْ ، تَـكمُن في تَـمكِيـن القاضِي من الوصُـول إلـى الـحقِيقَـةِذا الـمبـدَإِمن هَ والغَايـةُ 

 اتٍطَلي من سُاضِقَ المشَرع بما خَولَ البالتَـاي  ون، ويك116ُتَدخَل في تَسيِير المجرَى القانُـوني للدعوَىن القضَـاء يا أَمفادهَ

    .117هُمِن ةوَمرجُـال دالةِيق العَل على تحقِمِد عَقَ، يودٍعليه من قُ رضَوفَ

                                         

ر بَاقي التشريعَاتِ المعَاصِرة، ألـزَم الـمَحكَمة قَبل منَـاقشة الدعوَى الـمرفُوعة أمامهَا واحتراماً لمبدَإِ إِن الـمشَرع الـمغرِبي وعَلـى غِرا -114

َـة، ء بمذكِراته الَجوابيالحق في الدفَـاع، تَبليـغ أطرَاف الدعوَى بالـمقَال الافتتَـاحي وإمهَال الطرَف الـمُدعَى عَليه بأجَلٍ قَصد إعدَاد مِلفه والإدلَا

من قانون المسطرة الـمَدنية، للمزيـد من التفصِيل، راجِـع، عبد الرحـمَان الشرقَـاوي،  28إلـى  29وهذا مَـا يتضح من خِلال مقتضيَـاتِ الفصول من 

 . 12المرجع السابق، الصفحة : 

 221يَـاتِ الفَصل الأسبَـاب الموجِبة للطَعن بالنَقض طبقاً لمقتض وتجدُر الإشَـارةُ إلـى أَن نقصَان التَعليـل الموازي لانعدامِه، يُعتبـر سببـاً من -115

ا، ـمن نَفـس القانُـون، علـى ضَرورة تَـسبِيـب الأحكَام وسَرد وقَـائـعهَ 21من قَانون الـمِسطرة الـمَدنيـة، وعَلى غِرار ذَلِك، فقَد أكَد الفَصـل 

، ونِ أو مخَـالِفةً لـهُ، وتبيَـان السنَـد القانُـوني الـذِي ارتكَز عليـه الُحكم، للمزيـد من التفصِيلسَواء كَانت صَالحةً أو فَـاسِدةً، مطابِقةً للقَان

 .811راجِـع، عبد الرحَمان الشَرقاوي، المرجع السابق، الصفحة : 

مَالِ السُلطة وتحصيناً في استع لهُ من التجَاوزِوقد حَرِصَ المشـرِع الـمَغربِـي على تَطـويق الـمتقَاضِي بـمجموعَةٍ من الضمَانـاتِ حِـمايةً  -116

من ظهيـر الالتزامَـات والعقُـود لمسؤُولية القاضِـي الـمَدنيَـة في الحَـالات التـي يُـخِـل فيهَـا بِـمقتضيَـاتِ  18لسُمعَة القضَـاء، هكَذا، أسَس الفصل 

من قَـانون الـمِسطرة الـمَدنيـة، ومكَنَـهم في الحَـالات التِـي  812مقتضَى الفَصل منصبِـه، وأتَـاح للمتقاضِيـن إمكانية تَـجرِيِـح القضَـاة بِـ

من القَانـون المذكُور، للمزيـد من التفصيـل، راجـع، مولاي إدريس  218تكُون لَـهم الُحجة الدَامغة من مـخَـاصمتهِم بِـموجِب الفصل 

 .  291، مكتبة دار السلام، الربـاط، الصفحة : 8118ة الأولـى الحلبـي الكتـاني، إجراءات الدعوى الإدارية، الطبع

 .28:  إدريـس العلوي العبـدلاوي، المرجـع السابق، الصفحة -117
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 الفقرة الثانية : محدودية سلطات القاضي الإداري.

 هلطتَن سُاي  فإَِـ، وبالت118نهلب مِطُ رِ مـمَاَـت في أكثبيَُ ه أنْوز لَى، لا يُجر في الدعوَداري وهو ينظُي الِإن القاضِإِ 

 ازعَِـمتنــغَيـر ال عـائَـالوق دىـتتعَ وأل ـتصِ ، دون أنْومةِصُخُـال ارها أطرافُـَـي أثِـالت اتِـزاعَـط على النِر فقَائية تقتصِـضَالق

      .119ىفي الدعوَ صلِللفَ مةًِـاسوحَ ةًانت منتجَو كَـوَل ا،فيهَ

ار ه إصدَيس من حقِ، ولَرارِأو القَ كمِار الُحند إصدَف عِوقَداري، تتَال الِإي في الَمجاضِلطة القَسُن ما أَكَ    

 دةِقاً للقاعاتِ، وتطبيلطن السُْـبي صلِالفَ إدَِـلمب ، احتراما120ًنهعَ ، أو الإمسَاكيءٍعل شَبفِ واءٌـ، سَارةِللإدَ أو تعليمَاتٍ رَأوامِ

     ". يقضِي ولا يُـديـرالقاضِي القائِلـة : " 

                                         

ادة النَظرِ عَعَلى هَذا النَحو، يُعتبر تَجاوز المحكَمة لاختصَاصاتِها، والبَت في أكثَر مما طُلب منهَـا، سبباً من الأسبَاب الموجِبة للطَعن بإ -118

ون المسطَرة المدنِية، للمزيد من قان 218ضِد الأحكام التِي أصبحَت غَير قَابلـة للطَعـن بالاستئنَـاف والتَـعرُض، وذَلِك طبـقاً لمقتضيَــاتِ الفَصل 

 .     22من التفصيل، راجع، مولاي إدريس الحلبِـي الكتَاني، المرجع السابق، الصفحة : 

لِك، قضَت المحكَمة الإدارية بمكنَـاس في أحَد أحكَامهَـا بما يلي : " إِن المحكَمة تبتُ في حُدود طلَب المدعِي، وِفق أسبَـابِ لذَ -119

السَـابق، ليسَت  سطة بِـهذا الطلَبِ عملًا بمقتضيَـاتِ الفَصلِ الثَـالثِ من قَانون المسطَرة المدنِـية، وبالتَالـي فَإن مَسألة حَلِ مكتَبِ المجلِالطَعنِ المرتَب

، ملـف 8112يونيـو  1: ، بتـاريخ 81موضُوعَ أيِ طلَبٍ من قِبل الطاعِن، خلافـاً لـمَا ذهَب إليـه دفَـاعُ بعض المدعَى عليـهِم."، حكم عدد : 

، 8189، أورده، نجاة خَلدون، المكِي السراجي، الطعون القضائية في انتخابات الجمَاعات الترابِية، الطبعة الأولى 9/28/8112رقم : 

 . 212، الصفحة : 19الـمـجلة الـمغرِبية للإدارة الـمحلية والتنميـة، العـدد : 

َــاء على مَـا منحَه القانُـون لرؤسَاء المحاكِم الإدارِية؛ يَجعَل هَـؤلاء يصـدِرون في حَـالاتٍ كَثِيـرةٍ غير أَن الـممَارسة القضَائية، وبن -120

، -أوامِرُ مبنيَةٌ عَلى طَلبٍ  -من قانون المسطَرة المدنِية  821ومتعدِدةٍ، أوامِرَ للإدَارةِ، ويظهَر ذَلِك جليــاً، من خِلال قراءتنَــا لمقتضيَـاتِ الفَصل 

مُور إجرَاءاتِ التنفِيذ أهكَذا، وعَلى سبِيل المثَال، قضَى أَمر رئِيس المحكَمة الإدارِية بالدار البيضَاء بما يَلي : " نُصرِح بقبُول الطَلبِ، ونَأذن لم

يبه عَنه، أو رئِيـس ـارِ رئيسهَـا أو من يُـنبِـهذه المحكَمة السَيد العرُوسي اكنَـايسة، بالانتقَالِ إلـى المجمُوعةِ الحضَرية بالدار البيضَاء واستفسَ

، مع بيَان مَا إذا كَانت هذه الرخصَة  تَتَعلق بالبنَاءِ أم السَكنِ، 29/8188قسِم التعمير بِها عن الوثَائقِ المعتمَدةِ في تسلِيم الرُخصة عَدد : 

 ، غيـر منشـور.     988/1818/8189، ملف رقم : 8189غشـت  28، بتـاريـخ : 988مَع أَخـذ صُورٍ شَـمسيةٍ لـهَـا."، أمـر عدد : 
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الدعوَى،  حيثيَاتِو فَإن المقَال الذي يَرفَعه المدعِي، والذِي مِن خِلاله يُوضِح للمحكَمة أسبَاب الطَعنِى، أخرَ من جهةٍ

إعَـادة ردِهَـا وـوز له والحَـال تصحِيـح موضُوع الدعـوَى ي الإدَاري لا يَـجُ، فإِن القاضِوالاحتيَـاطيةِ الأسَـاسيةِ وطلبَـاتهِ

 هـاِتـيثيَحفي و الِقمَـَر في الينظُ ليه أنْعفَل، ـَ، ب122ونـاُنه القَـالذِي يبتغِي ا على النَحوَِـا ورفعِهَـعتِهد مراجَ، قَص121نـللطاعِ

     .123وعِهغيِـر في موضُـيُ نَع عَليه أنْمُـه كَما أحِيل عَليه وياترفقَومُ

                                         

 .219:  نجاة خلدون، المكي السراجي، المرجع السابق، الصفحة -121

لكِن، ومن النَاحية الإجرَائية، يُجوز للمحكَمة إشعَار المدعِي بتَكمِلة الرسُوم القضَائية في حَالة عَدم كفَايتها تَحت طائِلة  -122

جَاريةِ دنيةِ والتمن قانونِ المصَاريفِ القضَائيةِ المطبقَةِ في القضَايا الم 1التَشطيب على الطلَب، أو إهَماله نهائياً، وذَلِك، طبقاً لمقتضيَاتِ المادة 

بمثابة  8912922من الظهير الشريف رقم  88الفصل  -والإدَاريةِ وعلى الإجرَاءاتِ القضَائية وغَير القضَائية والعقُود التي يحررهَا الموثقُون 

مكرر،  2121، الجريدة الرسمية عدد : 8112أبريل  81الموافق لــ  8212من رجب  82، الصادر في 8112قَانون المالية لسنة 

بتدوين  892198828، الذي نسخ أحكام  المرسـوم رقم 281، الصفحة : 8112أبريل  81الموافق لــ  8212من رجب  82بتاريخ 

، 8282، الجريدة الرسمية عدد :8121دجنبر  82الموافق لــ  8211من جمادى الثانية  88النصوص المتعلقة بالتسجيل والتنبر، الصادر في 

،  للمزيد من التفصيل، راجع، عبد الرحـمان الشرقاوي، المرجع - 211، الصفحة : 8121فبراير  82الموافق لــ  8211شعبان  2بتاريخ 

 .    11السابق، الصفحة : 

لى عَ على نفس النَهج، جَـاء في حُكم المحكَمة الإدَارية بالدار البيضَـاء ما يلي : " حَيث إِن الطلَب يَرمي إلى إلغَاء قَرار الَمحافظ -123

، مع كُل ما يتَرتَـب عن ذَلِك من آثَـارٍ قَـانونية، 82/88289الأملَاك العقَارية بسطَات القَاضِي بالرَفض الكُلي لـمَطلَب التَحفيظ عَدد : 

يـر التَحفيظ العقَاري من ظهِ 21وحَيث أسَسَت المدعِية طلبَـها عَلى عَدم شَرعية وقَـانونية القرَار الـمطعُون فِيـه، وحَيـث إذا كَان الفَصل 

، يعطِي للمحَافظ العقَاري صَلاحية تَـحفِيظ العقَار الذي كَان موضُوعَ مِسطرة التَحفيظ 82911كَما تَـم تعدِيله وتتمِيمه بالقانُون رقم 

صَلاحِيـة رَفض طلَب التَـحفيظ شَريطَة          مكرَر من نَفس القانُـون، يعطِيـه 21بِـمـا يتخَللهـا من إجـرَاءاتٍ للتَحـديـدِ والإشهَـار، فَـإن الفَصل 

ئية التي تبتُ مَع الَحق اتَعليـل قَرارِه وتبليغِه لطالِـب التَحفيظ، وينص إضَـافة على ذَلِك، بأَن قَرار الرَفض يُجوز الطَعن فِيه أمَام المحكَمة الابتدَ

عدَم رية غَيـر مُـختصَة نوعيـاً للنظَر في الطعن الَحالـي، مِـمَا يتعيَـن معَه التَصريح بفي الاستئنَــاف، وحَيـث تبعاً لذَلِك، تكُون المحكَمة الإدَا

يونيـو  81، بتـاريخ : 8229اختصَـاصِ هذه المحكَمة نوعيـاً للبَـت في الـمِلـف وانعقَاد الاختصَـاصِ للمحكَمةِ العَاديـةِ."، حكم عدد : 

 نشور.  ، غيـر م221/1881/8182، ملف رقم : 8189
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 قيود متعلقة بأطراف الدعوى الإدارية. الفرع الثاني :

اري في ي الإدَها القاضِع بِي يتمتَِـائية التتقصَالاسْ لطاتِرار السُ، على غِاتَِـفي الإثب اـًيابِجَـإي اًوروم دَـب الخصُـيلعَ

، داريةِالِإ ادةِفي الم اتِـبَالإثة ـرَيعلى حُ اًيدك، قَى شَدون أدنَر بِعتبَور الذي يُا الدَا، هذَهَى وتجهيزِيق الدعوَحقِيل تَسبِ

 نهتمكِ يِـج التجَُـل والحـئِلاالدَ نحث عَة في البَـريالُح هَـعد لَـم تلـَ ،يةالأدبيَات التَـرافعِغض النَظر عَن بوِاء ن القضَك أَلذَِ

 وإلا كَانت أعمَالهُ  ااحتِـرامهَ لىعَ رهجبِالتي تُ ة من المبَادئاك مجموعَـا هنَمَ، وإنِكَما سَبق القَول يقةإلى الحقِ ولِلوصُمن ا

        .124غَيـر مقبُولةٍا الشَأن في هذَ

 حق الخصم في الإثبـات.مبدأ الفقرة الأولى : 

ق ي الَحعلى من يدعِ اجبٌوَ اتَُـ، فالإثب125حقٍِـع ب، ويتمتَبٍواجِِـزم ب، يلتَانونيةٍقَ عةٍات واقَِـدد إثبصَم وهو بِصْن الَخإِ 

بِـحَيث، يَـلتـزِم  ،127هروطِه وشُـاتِات مقومََـل الإثبع مَحلما استجمَم كُصْق للخَ، وهو ح126َليهل عَـليقيم الدَأن يُـبِ

، وإذا لَـم 128ئِـهون لتقوِية ادعَـاُـه من أدلـةٍ يسمح بِـها القانـدَيـي قَصد عَرض كُل مَـا لـالقاضِي بإتَـاحَة الفُرصَة للمُدعِ

      .129ضِقه عُرضةً للطعنِ بالنَتجعَل من حُكمِ مِسطريَـةً ذَلِك، يكُون قَـد خَرق قَـاعِدةًم القاضِي رَِـحتيَ

                                         

 .22عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، الصفحة :  -124

 . 21مـحمـد صبـري السـعـدي، الـمرجــع الـسـابـق، الصفحـة :  -125

تضيَـاتِ قعَلى نفس المنـوَال، جَـاء في حُكم المحكَمة الإدَارية بالدار البيضَاء مَا يلي : " وحَيث إنِه وأمَـام عَدم إِدلاء المدعِية بالم -126

واجِب التطبِيق في نازِلة الَحالِ، لالقَانونية التِي تنصُ صراحةً على خُضوعهَا لمقتضيَاتٍ استثنَائيةٍ، فإِن المدونَة العَامة للضَرائب تبقَى المرجِع العَام ا

لال طلبهَا، الأمر الذِي يتنَاسب  خِوبالتَاي  فإِن مسأَلة استفَادةِ المدعِية من الإعفَاءِ الضَريبي يبقَى رَهيـنٌ بتوَافر شُروطِه التِي لَـم تثبتهَا المدعِيةُ من 

 ، غيـر منشـور. 211/1882/8182، ملف رقم : 8189فبـرايـر  81، بتـاريـخ : 211والُحكم بـرفضِه."، حُكم عدد : 

 .    28إدريـس العلـوي العبـدلاوي، الـمرجـع السـابق، الصفحة :  -127

 . 81مصطفـى مـجـدي هرجــه، الـمرجــع الـسـابـق، الصفحة :  -128

 من قـانـون الـمسطـرة الـمـدنيــة.  221ات الفصـل أنـظـر مقتضيَــ -129
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دة اعِه، فالقَلنفسِ دليلًا عيصطنِ ه أنْوز لَ، لا يُجالإثبَاتِ وافرهَا في مَحلِالواجِب تَ رامه للشُروطِم وباحتِلكِن الَخصْ 

 مصْعلى الَخ كون دليلًاتى تَوبة حَة المكتُ، فالورق130َليه (ى عَمدعَـال م )صْنع الَخمن صُ لُليون الدَيكُ أنْي بِتقضِ

نه، مِ ادرةًون صَتكُ أنْ أيضاً بِـ، فيجابيةٍـتكِ جةٍة حُـدايانت بِإذا كَتى حَ، و131هـاِئه وإمضَون بخطِتكُ ب أنْجِيَ

لى ى صَيث المصطفَدلَح ك تبعاًلِ، وذَنعهمن صُ نه أومِ م صادراًصْك به الَخي يتمسَيل الذِلِون الدَيكُ وز أنْ، لا يُجليهوعَ

َـة علَى ينم، ولكِـن البَـومٍ ودِمَـاءَهـأمـوَال قَ الٌَـرجى ـلادعَم اهُوَـدعاس بَِــي النعطَو يُـلَ)  : لموسَ ليهالله عَ

      . 132( المُدعِي واليمينَ عَلى مَن أنكَر

 . مبدأ حق الخصم الآخر في التعقيبالفقرة الثانية : 

اء ا جَمَ كسِعَ اتِه وإثبَق في نقضِالَح رَالآخَ مِصْللخَ ابلِون بالمقَاه، يكُدعوَ اتِم لإثبَصْه الَخدمَـقَ لٍـل دليكُ 

 نْ، كَان لَه أةًميَـرس ةـًورقَ انَا كَه، وإذَـاِئه أو إمضَار خطِإنكَ، يجُـوز لَـه عُرفيـةً ورقَـةً كَان الدَليـلُ إذاَـيه، ففِ

 .133بما يرَاه مجديـاً في دعوَاه يصِح للخَصم التمسُك بكُلِ، امةٍعَ اعدةٍ، وكقَيطعَن فيهَا بالزُور

                                         

 .   29عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، الصفحة :  -130

هكذا، جَـاء في أحَد أحكَام المحكَمة الإدَارية بالربَـاط : " وحَيث إنَه للتأكُد من النُقطَة الَجوهريَة موضُوع النِزاع، أمَرت   -131

 جِهة، أَن الإدَارة لَـم تتمكَن من مَعرفةِ الشَخص الذِي أوْدَع طَلب المحكَمة بإجرَاء بَـحث بمكتَب السَيد القَاضِي المقرِر، نـتَج عَنه مِن

ل البَتِ في طَلبِ بالاستقَالة المنسُوب للطاعِنة لدَى مكتَب الضَبط المركَزي، فضلًا عَن عَدم أخْـذ الإدَارة لرَأيِ الرَئيسِ المبَـاشرِ للطاعِنة قَ

أَن المحكَمةَ وبعد اطلاعِـها على تَوقيع الطاعِنة الوارِد برخصَة سيَـاقتهَا والتَوقيع الوارِد عَلى  الاستقَالةِ، كَما نـتَج عن البَحثِ المذكُور،

  ـمَا الَحاجة لإجرَاء خِبـرةٍ ننُسخَتي طلَب الاستقَالة الـمدلَـى بهمَا من طَرف الإدَارة والطاعِنـة معاً، تبيَـن وجُود اختِلافٍ ظاهِرٍ للعَيْـن المجرَدةِ، دو

، أورده، عبـد الكريم 228/8112، ملف رقم : 8112أكتـوبـر  88، بتـاريـخ : 8118ول ذَلِك التَـوقيــع."، حكم عدد : ـحَ

 .  828الـمساوي، الـمرجع السابق، الصفحة : 

 . 22قـدري عبـد الفتـاح الشهـاوي، المرجـع السابق، الصفحة :  -132

 .21مـحمـد صبـري الـسـعـدي، الـمرجـع الـسـابـق، الصفحـة :  -133
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 أن مِسطَرةَقَول بِالتي يستنِد عليهَا الفِقه في ال الأسَاسيةِ إحدَى الركَائزِ -مُجابَهة الخصُوم  - ةُتُعتـبَر هَذه المسطرو 

 مِياره بتقدَـوز إجبُـليه، لا يجى عَدعَإن الـمُـفَ ى،أخرَ هةٍن، ومن جِلكِ ،134يٍـتَـواجُهِ طابَـعٍ ذَاتُ الإدَاريةِ المنَـازعَةِ

    كهيملِ دٍـنمستَ ديمِه بتقـملزِـيُ ي أنْـدعِمـُال قِـمن حَ سَـة ولياصَـَـه الخـأوراقِـظ بحتفِـيَ ه أنْن حقِذ مِه، إِد نفسِضِ لٍدليـ

 .135هـِد الإدلَاء بـريِـولا يُ

اه، ليه في دعوَد عَستنِي ي أنْـدعِاز للمُـَـ، جاءِالقضَ ارِام أنظَأمَ هاء نفسِمن تلقَ ليه، دليلًاى عَالمدعَ عوضَ ل أنْحصَا وإذَ 

 ن طَرفِم الـمُنجزةِ خَـابيةِتـِالان َـاتِالعملي رُاضِــحَـك؛ ملِال ذََـومث، 136هاس بَِــئنوالاستِه رـيقدَِـمة تن للمحكَوأمكَ

             .يـنلزَمِللم سَلةالـمُر الضِريبيةِ ارةِالإد رسَائلُو للموظفِيـن ةُالـمُبلغ اريةُالإدَ واهدُالشَ ،يتِالتَصوِ مكَاتبِ

                                         

 :  Olivier GOHIN؛اذـول الأستَـيق في نفس السيَـاق، -134
« La contradiction se définit comme le droit pour toute personne directement intéressée de se voir assurer une 

information utile dans l’instance par la communication des différents éléments du dossier produits, dans un délai 

suffisant, en vue de leur discussion devant le juge… » Olivier GOHIN, Contentieux administratif, 2éme édition 

1999, Edition LITEC, Paris, Page : 223.  

كلِف يُإنَ الَأمر في هَذه الَحالة يتعَلق بالَخصم، ولا يتعَلق بالقاضِي الِإداري، لَأن هَذا الأخِير وخِلال مسطَرة التَحقيق في الدعوَى  -135

، هكَذا، جَاء في هلمدعَى عَليه بالإجَابة عن الـمقَال الافـتتَـاحِي وتَقدِيم مذكِراتِه والإدلَاء بجمِيع حجَجِه، وإذَا تخلفَ، اعتُبِر إقراراً منِا

ك مِسطرة عَليه في سُلو أحَد أحكَام المحكَمة الِإدارية بالدار البيضَاء : " وحَيث بخصُوص الوسِيلة الثَـانية المتعلقَة بعَدم أحَقية المدعَى

أمَام امتنَاع الصُندوق  ةالإشعَار للغَير الَحائز لعَدم تمتعِه بامتيَاز الَخزينة العَامة للمملكَة، فَإن المحكَمة وبعدَ تفحصِهَا لمعطيَات الملَف، وخَاصَ

وإِن  ( CNSS )لَها صحَة ما تمسَك به المدعِي، ذَلِك أَن الصُندوق  تبيَن -بما جَاء في المقَال  والذي يُعد بمثَابة إقرَارٍ -المدعَى عَليه عَن الَجواب 

غَير الَحائز، يبقَى لكَان لهُ الَحق في إعمَال مقتضيَاتِ مدونَة تحصِيل الديُون العمومِية لاستِخلاص ديونِه فَإن لجوءَه إلى مبَاشرة مِسطرة الإشعَار ل

يوليوز  81من ظهير  81بامتيَاز الَخزينة من عَدمه، وحَيث إنَه وبالرجُوع للفَقرة الأخِيرة من المادة رهيناً بتَحديد مَـا إذا كَانت ديونِـه تتمتَع 

از المتعَلق بالضمَان الاجتمَاعي، نجدهَا تنص صَراحة على أَن امتيَاز الصُندوق الوَطني للضمَان الاجتمَاعي يَـأتي مبَاشرة بعد الامتيَ 8118

، 8119عاً لذَلِك، يبقَى ما تمسَك به المدعِى في هَذا الشَأن مؤسساً ويتعيَن معَه الاستجَابة للطلَب."، حُكم عدد : العَام للخَزينة، وحَيث تب

 ، غيـر منشور.      218/1882/8189، ملف رقم : 8189يوليُـوز  82بتاريخ : 

 .29:  مـحمد عزمي البكري، المرجع السابق، الصفحة -136
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  رة في الإثـبـات الإداري.ـالمطلب الثانـي : العوامل المؤث

حقِيق مصَالِحه يُطالِب بتَ -رد الفَ -أولهمَا، شَخص عَادي  ين،اويَة غير متسَى الإداريَان في الدعوََـن الخصمك أَلا شَ 

ن ـيْز الطرفَن مراكِما أَوبِ ازاتِها،ـجمِيع امتيَِـالسُلطة ب صلحَة العَامة ويمتَلكُمـَل الـيُمثِ -الإدَارة  -انيهمَا، الشَخصِية، وثَـ

م ي لا تطَـأ فيهَا قَدَولا سيمَا في الَحالات التِ ،ةًعوبَوصُ اد تعقيداًية يزدَارى الإدَات في الدعوَن الإثبَ، فإِئةٍافِير متكَغَ

 ن.ْـن الموَالييْـه من خِلال الفرعَيمَا سنحَاول الوقُوف عِندك لذَِ ة،القَاضي الإدَاري مواطِن قَانونية خَاصَ

 الفرع الأول : اختلال توازن أطراف الدعوى الإدارية.

رزت أسسَهُ الذِي بَ هَذا الأخِير ،لٍأصْاري كَالإدَ انونِالقَ ودِئ عن وجُاشِنَ ،رعٍفَة كَى الإداريَود الدعوَن وجُإِ 

 افِن أطرَـيْوازن بََــلال التـإن اختِي فَـالَـوبالت ،137اا مهدهَـعد فرنسَي تُِـ، والتةـِمزدوجَـال ائيةِـالقضَ الأنظمَةِ كَنـفِ في

يس ، لَاءِـمن القضَ وعَِـذا النهَ لقِفي خَ رُـيم التفكِد تَـ، وقَاريةِالإدَ ومةِد إلا في الخصُوجَُـ، لا يامةًائية عَعوى القضَالدَ

ن ك عَلِردية، وذَح الفَـاِلماية المصَِـام، وحح العَـالاظ على الصَفَِـجل الح، من أَمَاـ، وإنهاِـازاتـارة وامتيَالإدَ اتِلطاز سُبرَلِإ

ار وج أنظَائي المزدَظام القضَاح النِرعى نَجد استَ، وق138َةى الإداريَوـَيعة الدعوطبِ تلاءمُـتَ ائيةٍقضَ واعدَيس قَيق تأسِرِطَ

      .139هـِب يه والأخذِى تبنِلت علَ، فعمِولِن الدُديد مِالعَ

                                         
137- Il y a d’abord un premier système qui consiste à soumettre à la fois le contentieux de la légalité et le contentieux 

de l’indemnité à un juge spécialisé, le juge administratif, indépendant du juge judiciaire de droit commun, il s’agit 

du système français qui, depuis la Révolution – loi des 16 et 24 août 1790 – proclame la séparation des autorités 

administratives et judiciaires, consacrée depuis lors le Conseil constitutionnel. Pour plus de détails, voir, Jeanne 

LEMASURIER, Le contentieux administratif en droit comparé, 2001, Edition ECONOMICA, Paris, page : 2. 

 . 18، منـشورات جــامـعة حـلــب، سـوريــا، الصفحة : 8111عبـد الله طلبـه، الرقـابـة القضـائيـة على أعمـال الإدارة، الطبـعة الثــانية  -138

ذُو حَذو      ومِن بَيْـن الدُولِ العَربية التِـي اعتَنقت نِظام القضَـاء المزدَوج؛ نَـجِد كُل من مصر، الأردن وسوريَــا، لكِن المغرِب لَـم يح -139

 في الدعَاوى الإداريَة، تبتُ نظِيـره الفَرنسي في تنظِيم قضَائِه، ذَلِك أَن الدُولَ المذكُورة أعلَاه، عَمِلت على إقَامةِ محاكِمَ عليَـا متخَصِصةً

بـد الله حـدَاد، القضَـاء عالَأمر الذِي لَـم يتبنَــاه المغرِب، واقتصَر فقَط عَلى إنشَـاء غُرفَةٍ إدَاريةٍ بالمجلِس الأعلَى، للمزيد من التفصِيـل، راجع، 

 .             9اظ، الربـاط، الصفحة : منشـورات عكَ، 8111الإداري الـمغربِـي على ضَـوء القانـون الـمحدِث للمحـاكِم الإدَارية، 
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 الفقرة الأولى : مركز الخصمين في الدعوى الإدارية.

تبَـاين والتمَايز المنظِمة للقضَاء الإدَاري المغرِبي، مجموعَة من نِقَاط ال ائيةِالإجْر من خِلال استقرَائِنَـا للقَواعدِ فُستشِن 

ة، لة الرفعَزِـنا مََـليهى عـارة المدعَل الإدَزِـنيث، تَائية الأخرَى، بَحَـاوى القضـاقي الدعَة عن بَـالتِـي تطبَع الدعوَى الإدَاري

تتبِعه صِفاتِـه ومميزَاتِه التِـي تَسْلى ع محافظاً المدعِي ردى الفَا يبقَ، بينمَإجرَائيةٍ وذَلِك بالنَظر إلـى مَـا تتمتَع بِـه من امتيَـازاتٍ

      .   140من دَعوى إلـى أخرَى

ك لِ، وذَى عليهَـاأو مدعًـ انت مدعِيةًواء كَ، س141َامٍـمحَـةِ بمؤازرَـال شَرطِ ارة منالإدَ شرعُمـُى الذا، أعفَهكَ 

 ،142يمدعِـال قـاِتعَ لىعَ طرذا الشَى هَوأبقَه، ه وتنفيذِيقِلى تطبِر عَي تسهَي التِل، هِون، بَبالقانُارة لم الإدَراض عِلافتِ

ليه ر عَـتوفَا تـإلـى مَ ربالنظَ كلِا، وذَـحهَـاِلا ومصَـحقوقهَاع عَـن ـفَا في الدِـمهَمن خصْ ر حظاًـأوفَ ارةُون الإدَالـي تكُوبالتَ

   . تخصصةٍمُ انونيةٍـقَ رٍـن أطمِ

                                         

وعيةً ويقصَد من ورَاء ذَلِك، أَن المدعِي لا تختلِف وضعيَاتُه القانونيةُ ولوْ اختلفَت طبيعَة الدعَاوى، فالقَانونُ استوجَب شروطاً موضُ -140

دَارة، للمزيد من التفصِيل، راجع، عبد الوهَاب رَافع، مقاضاة الدولة وأخرَى شَكلِيةً لصِحة دعوَاه، ولَـم يجعَل له امتيَازاتٍ خَاصةً مِثل الإ

 .   828، الـمطبعة والوراقـة الوطنيـة، مراكش، الصفحة : 8111والمؤسسَات العمومِية في التشريـع الـمَغربـي، الطبعة الأولـى 

ـة، مَـا يلي : " تُعفَى الدَولةُ من مسَاعدة الَمحامي كَانت طالبـةً أو مطلوبـاً من قَانـون المسطَرة المدنيَ 222جَـاء في الفَقرة الرَابعة من الفَصـل  -141

المنظِم لـمهنَـة المحـامَـاة           81911من القانـون رقم  28أعلاه."، نفس المقتضـى أكدتـه المادة  8و 8ضِـدها وذَلِك خـلافـاً لمقتضيَـاتِ الفَقرتيـن 

 ـ 8281من شوال  81لصادر في ، ا89119818ظهير شريف رقم  - ، 2911، الجريدة الرسمية عدد : 8111أكتوبر  81الموافق لـ

 .     - 2122، الصفحة : 8111نـونبـر  9الموافق لــ  8281ذو القعدة  1بتاريخ 

من القانون رقم  81المذكور، خلال المرحلة الابتدائية، وطبقاً لمقتضيَاتِ المادة  28911من القانون رقم  2طبقاً لصَريح المادة  -142

من محرم  82، الصادر في 8919911ظهير شريف رقم  -المتعلق بمحاكم الاستئناف الإدارية، خلال المرحلة الاستئنافية  11912

، 8119فبرايـر  82الموافق لــ  8281من مـحـرم  82، بتاريخ 2211، الجريدة الرسـمية عدد : 8119ايـر فبر 82الموافق لــ  8281

 .    18، للمزيد من التفصيل حول الشروط المتعلقة برفع الدعوى الإدارية، راجع، عبـد الله حداد، المرجع السابق، الصفحة : - 211الصفحة : 
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 ازٍَـلى جهر عَـوَفـيَت ياري الـمَغرباء الإدَضَظام القَإن نِـ، فَانونيةٍــَق اتٍـى خَـامَإلـ رتفتقِ ارةُالإدَ تِـانذا كَتى إِـوحَ 

ون العَ -ة ي للمملكَـاِئيل القضَبالوكِرُ ـمالَأ قُـل، ويتعَارةِالإدَ وقِحقُ اع عَـنَـفي الدف اـًاسـه أسَـامَـر مه، تنحصِاصٍخَ

 متِكَ، وإلا حَــاًيوهرِـوجَ ـاـًياسِأسَ ـاًرطى شَفي الدعوَ الهَُـر إدخَـعتبيُ ر الذيـي، هذا الأخِ- 143اـًابقـي سَـائَـالقض

         . 144اَـم قبولهبعدَ مةُالمحكَ

  الفقرة الثانية : حيـازة الإدارة للأوراق والمستنـدات. 

أن ـي من شَـى، والتِوـَالدععِ وموضُـلة بالمتصِ اتِدَـنوالمستَ اقِللأورَ -ليه ى عَمدعً فٍطرَكَ -ارة ازة الإدََـل حيمثِـتُ 

ويتجَلى ذَلِك ، اتِـالإثبَ لاَِـفي مج ميةَِـغ الأهـالـِب ازاًَـا، امتيـهَم في منطوقِسْ، الَحالِإدارِي ياضِار القَأنظَ حتَـاَ تـهَوضعِ

د ي تعتمِوالتِ دعوَى الإدَاريةابية على المَـام سُمو خَاصية الصِفة الكتَسيمَا أمن خِلال إضعَاف مركَز المدعِي، ولا 

  .145ةِاللَازم الكِتَـابيةِ المحكَمة على البيَـانَـاتِ من خِلالهَـا

                                         

 8122، وأعِيد تنظيمُه عام 8181يُعتَبر الوكِيل القضَائي للمملكَة جِهاز اً إِدارياً تابعاً للسُلطةِ المكَلفةِ بالماليةِ، تَـم إحداثُه سنَة  -143

رجب  88، بتاريخ 8811، الجريدة الرسمية عدد : 8122مارس  8الموافق لــ  8218من جمادى الثانية  82ظهير شريف صادر في  -

، يتوفَر على مجموعَةٍ من الصفَات القَانونية؛ أولَها، الممثِل القَانوني للدَولة ومؤسسَاتها - 8822، الصفحة : 8122مارس  81الموافق لــ  8218

عن السُلطات الحكُومية  بومكَاتبها أمَـام القضَاء، ثَـانيهَا، مُدخَل في الدعَـاوى القضَائية لزوماً في الحَـالاتِ المنصُوص عليها قانونـاً، ثالثهَا، نائِ

 .     21عِند التكلِيف، للمزيد من التفصيل، راجع، عبد الوهاب رافع، المرجع السابق، الصفحة : 

 من قَانون المسطرَة المدنيَة، عَلى ما يلي : " كُلما كَانت الطلبَاتُ تستهدِفُ التَصريح بمديونيَة الدَولة أو إدَارةٍ عمُوميَةٍ 282ينص الفَصل  -144

لدعـوَى وإِلا ، وجَـب إدخَـال العَون القضَـائي في اأو مكتَبٍ أو مؤسسَةٍ عموميَةٍ للـدَولةِ في قضِيةٍ لا عَـلاقة لها بالضَرائِـب والأمـلَاك الـمخزَنيـةِ

 كانت غَيـر مقبُـولةٍ." 

145- Le caractère écrit de la procédure se concrétise d’abord, et de façon très immédiate, par le fait que l’instruction 

est faite sur le vu des mémoires des parties, contenant l’expression écrite de leurs conclusions et moyens. Il se 

concrétise aussi par le fait que c’est par un rapport écrit que sera établi le bilan de l’instruction. Pour plus de détails, 

voir, René CHAPUS, Droit du contentieux administratif, 8éme édition 1999, Edition MONTCHRESTIEN, Paris, 

page : 733.    
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ر وفَي تتَة التِيبوتِة الثُميَظر إلى القِ، بالنَحِدةً ارةبل الإدَمن قِ داتِوالمستنَ اقِازة الأورَحيَ ةيَأهِم ادزدَى، تَأخرَ ن جهةٍمِ 

 عِيمَـدليه تب عَاري، يِجاء الإدَام القضََـدارة أممة الِإاصََـدد مخو بصَي وهُدعِمـُفال، 146ابيةـتَجة الكِا الُحَـعليه

بَـعد ضه فمة إلا رَع المحكَـة ولا يسَـدَيـجِـال ه نَـاقِصوإلا كَان طَلبُـ ،وَاهـة في دعـمنتجَـدلائِـل الـجَج والُـبالح هِـمقال

    .147التَحقِيق في الخصُومَةِ تِنـفَاد إجرَاءاتِاسْ

 ار الإدارة بامتيازات القانون العام.الفرع الثاني : استئثـ

وم ي يقُالذِ اسِول الأسَه حَقلاف الفِن اختِظر عَالنَ رفِبصَ، امةِالعَ ةِللسلطَ انونٌ، قَعلومٌما هو مَي كَالإدارِ انونَن القَإِ 

 الإدَاري النشَـاطِ عمليَاتِ ينا تأمِهمن شَأنِـ ديدةٍعَ ازاتٍَـلى امتير عَوفَانون، تتَذا القَى هَضَوبمقتَ ارةَإن الإدَفَ ك؛لذَِلِليه، عَ

 وظٍملحُ ر وبشكلٍـؤِثـتُ ازاتَِــذه الامتيهَ أنـبِ ،ىـننسَ ون أنْ، د148ُامةِالعَ ةِصلحَمـَق الـيحقَِـن تي يضمَه الذِـجْلى الوَعَ

  ن.ـيْن المواليتَْـقرتيالفِ من خِلال ليهق إِل التطرُاوِا سنحََـو م، وهُاريةِالإدَ ادةِفي الم اتَِــالإثبلى عَ

                                         

 . 282عبد العزيز عبد المنعم خليفة، المرجع السابق، الصفحة :  -146

يلـي : " حَيثُ استنَـدت المحكَمة مُصَدِرة القَرار المطعُون فِيه في تـأييدِهَا وعليه، جَـاء في أحَد قرَارات محكَمة النَقض، مَا  -147

ائقِ والمستنَداتِ التِي ثَللحُكم المستَأنف عَلى عِلة مفَادهَا ) بالاطلَاع عَلى عنَـاصرِ المنَازعة ومعطياتِها تبين أَن المستَأنف عليهَا أدلَت بجمِيع الو

ا أبرمَت عَقد صفقَة مع وزَارة التَربية الوطنِية، بإنَجاز دراسَات تقنِية لعَدد من المؤسسَات التَعليمية بالقنَيطرة، كَم تفِيد كونها سَبق لَها وأنْ

لهَـا بدورِهَا ومِن خِلال  يطرَة سَبقلقنسَبِـق لهَـا وأنْ أدلَـت بما يفِيـد إنجَـاز هذه الأشغَال وتسليمهَا، بَـل إِن النيَابة الإقليمِية لوزَارة التَربية الوطنِية با

تِها، مما يعنِي أحَقية هَذه اعَدد من المراسَلات الموجَهة إلـى المستَأنف عليهَا أنْ طالبتهَا بالوثَـائقِ اللازِمة مِن أجل تصفِية هَذه الصفقَة وأدَاء مُستحق

لمبَالغ المطالَب بها، فضلًا ن استقَت ثبُوت الدَين واستحقَاق المطلوبَة في الَنقض لالأخِيـرة في المطالبَة بمبلَغ الدَين موضُوع الصفقَة (، دُون أنْ تبِرز من أي

عَاقدي، فهِي ليسَت حُجة تعَن أَن الخبَرة المنجزَة لَـم تبيِـن طبيعَة الوثَـائقِ المعتمَدة لَحصر الدَين، وأَن عقُود الصفقَات إِن كَانت تحدِد الأسَاس ال

نـزِل  يللأشغَال المكَلفة بِهـا، مِـمَا حَرم محكَمة النَقض من بَسطِ رقَابتهَا عَلى تَعليل القَرار المطعُون فِيه والذِي جَـاء فَاسداً  عَلـى تنفِيـذ الـمقَاولة

 ، غيـر منشـور.8221/2/8/8182، ملف رقم : 8189دجنبـر  1اريخ : ـ، بت111منزِلة انعدامِه وعُرضةً للنَقضِ."، قرار عدد : 

 . 21، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الصفحة : 8111فى خطابي، القانون الإداري والعلوم الإدارية، الطبعة الرابعة المصط -148
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     .- L’exécution d’office -لأولى : امتياز التنفيذ التلقائي الفقرة ا

اد لى الأفرَانونية عَاره القََـض آثيث يفرِه، بَحدورِد صُبمجرَ يذيةًتنفِ وةًقُ -ي رار الإدارِالقَ -د ل المنفرِون للعمَيكُ 

از، هذا الامتيَـاء ورَ من انت العِلةُ، وك149َاهَاء حقوقِصد استيفَاء قَ القضَارة إلىالإدَ وءِللجُ ةٍاجَون حَدُ ائِيةفة تلقَبصِ

   .    150تطبيقِهلى ه والسَهر عَاحتِـرامِ كَون الإدَارة هِي المسؤُولة عَن، في ضمَان تنفيذِ القَانونِ لتتمثَ

ة يقَارية، والحقِات الإدَرارَونية للقَانظرية القَن النَـيطابق بَق والتَاسَُـيق التنلتحقِ اةً، أدَاـًاشر أيضذ المبَـير التنفِعتبَويُ 

بـر ة والَجها بالقوَاتِقرار وم بتنفيذِتقُ ق في أنْا الَحلَه -اء تثنَـاسْكَ -ارة أن الإدَـبِ ول؛ه القَن معَ، مما يمك151ِاعية لَهالواقِ

ن مِ ازَـذا الامتين هَقه، أَالفِ عضُر بََـد اعتبوقَ .152ال لأوامِرهَاـثَدون فيهَا الامتِالات التي لا يُريَـفي الح ادفرَلى الأعَ

 اسِوالمسَ الأفرادِ وقِلحقُ ارٍليه من إهدَم عَنجُد يَا قَظر إلى مَك، بالنَلِارة، وذَليها الإدَر عَي تتوفَالتِ ازاتَِـالامتي رِأخطَ

 .    153انَـالأحي ا في بعضِداركهََـن تيمكِ لا يوالتِ هماتِـحريَـب

                                         

 . 811المصطفى خطابي، المرجع السابق، الصفحة :  -149

 لتعمِير، على مَـا يلي : " تقُوم السُلطةُ الإدارِيةُ المحليَةُالمتعَلق با 88911من القَانون رَقم  91على سبِيل المثَال، تنصُ الفقرَة الثَانية من المادة  -150

أَن المخَـالِف لَـم يُنفِـذ      ولَـى أعـلَاه،بإصـدَار أمرٍ بـهَـدمِ الأشغَالِ أو الأبنيَـةِ المخَـالفةِ، إذا لُـوحِظ عِنـد انتهَـاء الأجَـل المشَار إِليـهِ في الفقرَة الأ

 ـ 8288من ذي الحجة  82، صادر في 8918928ظهيـر شريف رقم  -ه."الأوامِر المبلغَة إِلي ، الجريدة الرسمية 8118يونيو  81الموافق لـ

 .   - 111، الصفحة : 8118يوليوز  82الموافق لــ  8282من محـرم  82، بتاريخ 2821عدد : 

 . 928، دار الفكر العربـي، مصر، الصفحة : 8119 محمد سليمان الطماوي، النـظرية العامة للقرارات الإدارية، الطبعة السابعة -151

" يُجوز للرئيسِ أنْ يطلبَ،  المتعلق بالجمَاعات، على مَا يَـلي : 882982من القانون التنظِيمي رقم  811في نفس السيَاق، تنص المادة  -152

صد ضمَان احتِرام قرَاراتِه ، قَعِند الاقتضَاء، من عَامل العمَالة أو الإقلِيم أو من يمثِله، العمَل عَلى استخدَام القوَة العُمومية طبقاً للتَشريع المعمُول بِه

، الجريدة الرسمية 8182يوليوز  1وافق لــ الم 8229من رمضان  81، صادر في 8982912ظهير شريف رقم  -ومقررَات المجلِس." 

 .    -9991، الصفحة : 8182يوليوز  82الموافق لــ  8229من شوال  9، بتاريخ 9211عدد : 

 . 929، دار الـجـامعة الـجــديـدة، مصـر، الصفحة : 8188مـحمـد رفـعــت عبـد الوهـــاب، النـظـريـة العامـة للقانـون الإداري، طبعة  -153
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، ولا يُجوز لعَامةِا القَاعدةِ لىرد عَاء يَل استثنَـَ، بأَصلًايس ك، لَلِى ذَـارة إلت الإشَما سبقَاز، كَن هذا الامتيَلكِ 

ن ة عَرتبَر، وإلا تحمَلت الإدَارة مسؤُولية الأضرَار المتَعَلى سبِيـل الَحصْ مُـحدَدةٍ، إلا في حَـالاتٍ للإدَارة اللجُوء إِليـهِ

 : التَـاليةِ في الصُورِالات َـذه الحال هَمـَن إجويمكِ ،انونِا للقَرقهَخَ

 َةٍها، بصفَِـراراتار قَإصدَة ـانيارة إمكَز للإدَـي، يِجيٍـونُـقان صٍَـود نوجُالة، َـذه الحد في هَ: ويقصَ رعِمشَـال ازةُـإج 

ن ومِ، رةٍـثيكَ وصٍـفي نص دةٌ، وارِورةُـذه  الصُ، وهَكمٍار حُدَـتصاسْقَصدَ  اءَـى القضـلوع إِـ، دون الرجُرةٍِـاشـمَب

     .154يراب الوطنُِـرد من التات الطَرارَدود، وقَى الُحـلانب إَِـاد الأجَـرار اقتيا، قَأمثلتهَ

 ئـةِالطَار الظُروفِ يةِتَـرتبِط هَذه الصُـورة بنظر : ةِحَالةُ الضَرور -Conditions d’urgence-  أو كَمَـا

 وزُــجُـا يـهَـلالـ، وخCirconstances exceptionnelles-155ِ-ةـِائيـتثنَـالاسْ روفِـالظُـا بَعض الفِقه، بــسميهَـيُ

ات ارَللقرَ ة اللَازمَةلِيكْد الشَواعِعض القَرام بَون احتِدُ لَـ، بيٍتلقائـ كلٍا بشَهَها وتنفيذِاراتِار قرَارة، إصدَللإدَ

 قُدِـحـيُ دٍـيهدَِـأو ت رٍـطل خَرد كُام، وطَظام العَـلى النِاظ عَفحَِـل الـجْن أَك، مِلِوذَ، -كل كن الشَرُ -ة ـاريالإدَ

   . 156هَدم المبَاني الآيلة للسقُوطِ، ونَذكُر منهَا عَلى سَبيل المثَال، قَرَارَات تدعِم أو امةة العَبالمصلحَ

                                         

المتعَلق بدخُول وإقَـامة الأجَانب بالـمَملكَة الـمَغربية وبالهجرَة غَيـر المشرُوعَة،  12918من القَانون رقم  82طبقاً لـمقتضيَاتِ المادة  -154

، 2891، الجريدة الرسمية عدد : 8112نونبر  88الموافق لــ  8282من رمضان  89، صادر في 89129819ظهير شريف رقم  -

 .  - 2181، الصفحة : 8112نونبر  82الموافق لــ  8282رمضان من  81بتاريخ 

 تُبيح المـحْظُورَاتِ "، تُوقَد اعتمَدت غَالبِية الشَرائع لتَـبرير موقفِهَا من نظريَة الظُروفِ الطارِئةِ، عَلى القَاعدة الفِقهية القَائِلة : " الضَرورَا -155

ـجَة ظُـروفٍ واعِدُ القَانـونيةُ الـمُؤلفَة لـمَبدإِ الشَرعِية، وُضِعت لـمعَالـجَة أوضَـاعٍ وظروفٍ عَـاديةٍ، ولَـيس لـمعَالمِـمَا حَذا بِبعض الفِقه إلـى القَول : " القَ

 .  22وأوضَـاعٍ طارِئةٍ "، للمزيد من التفصِيل، راجع، عبـد الله طلبـه، المرجع السابق، الصفحة : 

المتعَلق بالمبَاني الآيلة للسقُوط وعمليَـات التَجديد الحضَري، الصادر بتنفيذه الظهيـر  12988 من القانون رقم 9طبقاً لصريح المادة  -156

 1، بتاريخ 9292، الجريدة الرسمية عدد : 8189أبريل  81الموافق لــ  8221من رجب  81، صادر في 8989921الشريف رقم 

 .   2118، الصفحة : 8189ماي  89الموافق لــ  8221شعبان 
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 َوزـا، فَلا يُجقُوقهَـحصُول عَلى حـهُ مِن أَجل التتبِع يٌـونـقان ذا كَان للإدَارة، مسلكٌ: إِ انونيةِالقَ ابعةِـرق المتَاب طُـغي   

م ـاِلمعَها يف فِكشَي تُالتِ الاتَِـوفي الح ادَن الأفرَ، إِرَى آخَ، بمعن157َلَها والَحال، تنفِيذ قَراراتِها قهراً على الأفرَاد

ون دُ ها جبـراًراراتِذ قَفنِتُ أنْ ، فَـإن لَها الحَـق فيدةٍحدَـمُ قابيةٍعِ زاءاتٍجَ في ظِل غيَـاب ارةِات الإدَرارَهم لقَاومتِمقَ

لا ا، وإِهَقوقلتقرير حُ الشَرعج نهَاع مَِـا من اتبَـلابد لهكس، فَل العَا إذا حصَ، أم158َاءمن القضَ قٍمسبَ لى إذنٍول عَالحصُ

   .    159انونِالقَ الفةِيب مَخا بعَهـَراراتت قَاتسمَ

ا في هَجهدِ اقِوإرهَ ءاِوء إلى القضَاء اللجَُـا عننفسهَ لفُكَة لا تُدارَن الِإء، أَظ وبجلَالاحِبق، نُا سَلى مَعَ وترتيباً

 ةِالبينَ امةِم بإقَيلتزِ يو الذِهُ ا،هقراراتِمة اصَريد مَخي يُالذِ ردَن الفَإِل، بَ، هااتِة تصرفَول بصحَللقَ ةليل والحجَن الدَحث عَالبَ

 زٍـفي مرك فُليه، وتقِى عَـمدعً اـًـطرف اـًدومـ ونـارة، فتكُا الإدََـ، أم160دعٍـم طرفٍابه كَـائه، لانتصَـلى ادعَعَ

 . 161اريدَالإ اتَِـالإثب الِاية في مَجللغَ وظٍملحُ ر وبشكلٍا يؤثِعوى مما في الدَمهَصْى من خَوأَعلَـ ابـيٍإيجَـ

                                         

 . 921محمد رفعت عبد الوهـاب، المرجع السابق، الصفحة :  -157

 . 922مـحمد سليمـان الطماوي، الـمرجع السـابق، الصفحة :  -158

" يعَاقب بِـغَرامةٍ من عَشر إلـى مَائة وعِشرين درهـماً                      من مجموعَة القانون الـجنَائي : 911هكَذا، جَـاء في بَعض مقتضيَـاتِ الفَصل  -159

من خَالف مَرسوماً أو قراراً صدَر من السُلطةِ الإدَاريةِ بصُورةٍ قَانونيةٍ، إذا كَان  هَذا  - 88من ارتكَب إحدَى المخَالفاتِ الآتِية : ...

من  81، صـادر في 89219282ظهيـر شريف رقم  -اتٍ خَـاصةٍ لـمَن يَخـالَـف أحكَامه." الـمَرسُومُ أو القَرارُ لـمْ ينُص عَلى عقوبَـ

 2الموافق  لــ  8212من محرم  88مكرر، بتـاريخ  8921، الجريدة الرسـمية عدد : 8198نونبـر  89الموافق لــ  8218جـمادى الثـانية 

 .    - 8822، الصفحة : 8192يـونيـو 

ئِـق للمحكَمة بعد الاطِلاع عَلى الوثَـا نـبَيث تَـيحَبالربَـاط، مَا يلي : " ة مة الإداريَام المحكَد أحكَاء في أحَجَ ،اقفي نفس السيَ -160

ب مِن الِجهة لُالـمدرَجَة  بالملَفِ، أَن الرسَالةَ الملكِيةَ التِي احْتجَـت بِها الطاعِنة، لا تتضمَن أمراً صَريـحاً بتوظيفهَـا، بقَدر مَا تط والمستنَداتِ

الـمنسُوبـةِ للقَرارِ موضُـوعِ            يةِالإدَاريَـة الـمَعنِية دِراسَة إمكَانيـةِ تَـشغِيلهَـا ولا تتَضمَـن أيَـة صبغةٍ إلزاميةٍ، مِـمَا تكُون معَه عيُـوبُ الـشَرعِـ

    ، غيـر منشور.   92/8/8119، ملف رقم : 8119راير فبـ 81، بتاريخ : 222الطَعنِ غَيـر ثَـابتـةٍ ويتعيَـن ردهَـا."، حكم عدد : 

 .    221عبد العزيز عبد المنعم خليفة، المرجع السابق، الصفحة :   -161
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 الفقرة الثانية : امتياز قرينة سلامة القرارات الإدارية. 

ى يثـبُتَ ـحَت لامةِـة السَـنَه قَريـرضُ فِيـَـال الِإداري، تُفتـذَ في المجـخُِـرارٍ اتـاَ عَلى أَن كُل قــمعاء أجْـإِن الفِقه والقضَ

حسنِ ؛ كَبضمَانَــاتٍ خَاصةٍ اطٌـع إِلـى أَن العمَل الِإداري محـ، ومَرد ذَلِك، يَرج162القضَـاءِ رقَــابـةِ أمَـام العَكس

 الٍَـأشك اعِبَـــاتـمهِم بازَـهِم، وإلـائــرُؤسَ من طرفِ ارٍاستِمـرَـيقومُـون بـهِ، ورقَـابتهِم ب نَـين الذـار الموظفِياختيَـ

              .163هم إِلـى غَيـر ذَلِك من القَواعِد والمنَـاهج التِي تُـؤطر العَمل الِإداريراراتِار قَإصدَ عندَ ةٍمعينَ اءاتٍوإجرَ

، امٍــعَ دإٍـمبة كََـداريات الِإارَقرَـال ةـِلامـسَ قَرينَـة راضِِـن افتمِ اـًـليـجَ ةـُايـالغَ ى، تظهرُرَـأخ ةـٍاوين زَن، ومِـلكِ 

م زِلـاُ تونهرات، كَكِر والمذَـياشِالة، المنَـذه الَحل في هَدخُ، ولا ت164َانونِالقَ ادرِا من مصَمصدرًعتبر ها تُونِن كَمِ

ه ـإِنـذا، ف، هك165َمـالأعَ بِـالـداري في الغَرار الِإة القَـلزِـل منزِـم، ولا تنـواهـون سِا دُـهـَن بـياطبِمخَـين الـالموظفِ

      .القَانونِ مُنذ الوَهلةِ الأولـى في مرجعٍ من مَراجعِ يككِشْليم التَي والسَر المنطقِـمن غَي

                                         
162- Le contrôle exercé par le juge administratif saisi d’un recours pour excès de pouvoir s’effectue sur la base des 

arguments développés par le requérant au soutien de sa demande d’annulation. Ces arguments sont appelés 

moyens. Les moyens se rangent en deux groupes, ceux tenant à la légalité externe de l’acte. Et ceux relatifs à sa 

légalité interne. L’étendue du contrôle du juge et de ses pouvoirs. À l’égard de ces moyens est très variable. Pour 

plus de détails, voir, Jean-Claude RICCI, Droit administratif général, 2éme édition 2007, HACHETTE Supérieur, 

paris, page : 285.             

 .981محمد سليمان الطماوي، المرجـع السـابق، الصفحة :  -163

، بِـحَيـث، تعمَلُ السُلطةُ التنفيـذيةُ بِمـا خَـولها الدستُــور مِن   - Législation secondaire -وفي هَـذه الحَـالـة تُسمَـى تـشريـعـاً فرعيــاً  -164

، بمقتضَاها يتِـم تَنظيم مَجالاتٍ لا تدخُل في نِطاق القَانون؛ كَالصفقَات - Les Décrets -صَلاحياتٍ عَلى إِصدارِ مجموعةٍ من المراسِيمَ 

  .818العمُومية، للمزيد من التفصيـل، راجـع، عبـد الواحـد شعيـر، المرجع السـابق، الصفحة : العُمومية، المحاسبَة العمُومية، مبَـاريات الوظِيفة 

من النَاحية القانونيَة، إِلا مجردَ أعمالٍ بَسيطةٍ موجهَة من طَرف رؤسَـاء المصَـالح والأقسَام  - Les Circulaires -لا تعتبَـر المنَـاشِيـر  -165

صد تنظِيم الأعمَال الداخِلية للإدَارة وتفسِيـر بعضِ جَـوانبهَا، وقَـد سحَب عنهَا القضَاء الطابَـع القَانوني، وأكَد والمديريَـات لـمرؤُوسِيهم قَ

مراكِز  الأفـرَادِ،  ةٌ وأثَــرت فيعَلى أَن مِثـل هذِه الإجـرَاءاتِ الِإداريـةِ لا تـخْضَع لرقَـابـةِ قَـاضي الإلغَاء إِلا إذا تَـولـدَت عنهَـا أثــارٌ قـانـونيَ

     .        29للمزيد من التفصيل، راجع، عبد الله حداد، المرجع السابق، الصفحة : 
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ع اول المشرِاية، حَه الغَلهذِ، ورعيةِالشَ إِا لـمبدَوتجسيدهَ انونِا للقَارة؛ احترامهَالإدَ اتِتصرفَ فِي صلَن الَأإَِـليه، فوعَ 

ون ـاُنالقَقِر ُـم يلـَ ذا،هكَ داري؛اط الِإَـادي للنشـالعَعلى السيـرِ  ، حفاظاًةـِونيـانالقَ اتِـانمن الضمَ ةـٍوعمجمُِـا بـطويقهَـت

قم انون رَمن القَ 42ة ادَب المبموجِ طفقَ مةِحكَاز للمََـل أجَـارية، بالإدَ راراتِالقَ تنفيذِ افِر إيقَـأَث ،اءَـبالإلغ عنِللطَ

 روطاًشُ ة أوردَـالَـه الحذ، وفي هَابعضهَ تنفيذِ وقفَ ،وبنَــاءً على طلَبٍ ائيةٍـثَناستِ أمر بصفةٍـتَ أنْ المذكُور، 29.14

 لقةِروط المتعَلشُن اعَ فضلًا، اءَـإلـى القض اـًمسبق اءالإلغَ ىوـَال دعع مقَد رفََـاف قـب الإيقَـون طالِيكُ أنْكَ ؛ةًثيركَ

      .166في الطلبِ بل البتِقَ مةا المحكَي تتفحصهَِـالت قَِـر الحجوهَـب اسِـدم المسَـوعَ الِوالاستعجَ ديةِالِجب

لقَانون عَن طريقِ ه بقوةِ اتنفِيذِ ، يمكِن إيقَـافُمُعيـنٍ غَـاء قرارٍ إدَاريٍبإل كمٍحُ رَودصُومِن جهةٍ أخرَى، فَـإن  

، المعجلِ التنفيذِ ازِمتيَع بام يتمتَكم لَـام الُحدَ اـمَ افذاًَـداري نرار الِإى القَالة يبقََـذه الح، وفي هَتئنَـافِالطعنِ بالاسْ

ام ـالأحكَ جهةِموا فِي - بٍعلى طلَ اءًَــبن - موقفاً راًـأث قضِالنَـب نِـل للطعـا جعََـحينم داًـبعي رعُـشمـُب الـهذَ دـفقَ ل،ـبَ

    .    167ية بالإلغَـاءوالقرَارَات القَاضِ

                                         

ةِ رفي نفس السيَاق، جَاء في أحد أحكَام المحكَمة الإدارية بالرباط، ما يلي : " الاستجَابةُ لطلبَاتِ إيقافِ تنفيذِ القرَارَات الصَاد -166

منُوطة بوجُودِ ظروفٍ استثنَـائيةٍ تتجَسدُ في وجُود عُنصريْ الِجديةِ والاستعجَـالِ، لما تشكِله هَذه المسطَرة مِن خروجٍ  عَن السُلطاتِ الإدَارية

اصر غَيـر ِـلك العنَـت عَلى قَـاعدة الأثـرِ الفَوري للقرَارَات الِإدارية، وحَيث إِنه وبحسَب القِراءة الظاهِرية لمعطيَـات النِزاع، تَبين للمحكَمة أَن

يـر قَــائمٍ عَلى أسَاس ."،   ـاء غَموجُـودة ومنـعدِمة الوضُـوح مـمَا  يَـجعَـل طلبَ إيقافِ تنـفيـذِ القَرار الـمطعُـونِ فِيـه إِلـى حِيــن البَت في دعـوَى الإلغَ

 ، غيـر منشور.    282/8119، ملف رقم : 8119نونبر  8، بتاريخ : 8229حكم عدد : 

من قانون المسطرة المدنية، على مَا يلي : "  يمكِن عِلاوةً على ذَلِك للمجلِس بطلبٍ من رافعِ  298الفقرة الأخِيـرة من الفصل تنصُ  -167

داريَة التِي وقَع السُلطاتِ الإ اتِومقرَرَ ةِفي القضَايَـا الإداري الصَادرةِ والأحكَامِ الدعوَى  وبصفةٍ اسْتثنَـائيةٍ أنْ يَـأمر بإيقافِ تنفيذِ القرَارَاتِ

، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف 2918."، وقد تَـم حَذف هَذه الإمكَانية من الدعَاوى المدنِية بمقتضَى القانُون رقم الإلغَـاءِ ضدهَـا طلَبُ

 2بتاريخ  ،2882، الجريدة الرسمية عدد : 8112شتنبر  81الموافق لــ  8282من ربيع الأول  88، الصادر بتاريخ 8911989رقم 

 .      8121، الصفحة : 8112أكتـوبـر  81الموافق لــ  8282جمادى الأولـى 
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 فِي ؤثراًمُ نصراً، عُامالعَ القانونِ ازاتَِـى امتيإحدَكَ داريةِالِإ اتِارَالقرَ لامةِسَ رينةُون قَك، تكُلِعلى ذَ اءًـوبن   

ا ـمَ اتَِـعلى إثب عِير الـمُدجبِــتُيـر القَاضِـي الِإداري، في ضَمِ قنَـاعة تَـرسخَـتْ ا؛ـهـَونداري، كَالِإ اتَِـال الإثبـجَـمَ

 ازِامتيَـا بـَـاطاتِهلِ تَـمتُـعِ نشَمة في ظالمحكَ اتَِـطلب عن ابةَِـب والإجـيالتعقِـب الِإدارةُي ا تكتفِ، بينم168َاأسُسهَ ينقضُ

       .169اءَِـالقض مسَاعدةِ أى عنـنْا في مََـي الذي يجعلهِـالتلقائ التنفيذِ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

 .  981مـحمد سليمـان الطمـاوي، المرجـع السـابق، الصفحة :  -168

 . 922محمد رفعت عبد الوهاب، المرجع السابق، الصفحة :  -169
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 خاتمة الفصل الأول
 

، الِإداريةِ  الـمَادةِفي وصِية الإثبَــاتِصخُ ايةَـللغ ليٍجَ وبشكلٍ ييل؛ نقتفِوالتفصِمن التَحلِيــلِ  ا تقدمَعلى مَـ هديــاً

نظِمة القضَائية ث؛ نجدُ غَـالبية الأيه، بَحوعبئِ مة لمحلهِاظَِــام النستوى الأحكَلى مُ، أو عَقيدة مذهبهِعَعلى مُستوى  واءٌسَ

ن؛ نسا؛ الأردُرـفَ -داري ائها الِإَـوص قضبخصُ رِات الُحَــب الإثبـمذهَ مدُتعتَ ؛واءسَ على حدٍ دةـموحَـالو ةـزدوجَمـُال

جة الُح مِيتنظب صةٍخَا انونيةٍـقَ نصوصٍ دم وجودِعَ د عَلىومرجعهاَ في ذَلِك، يستنِ ،-راق والعِ ؛ المغرِباـَـسوريصر؛ مَ

 .اوىَـالدعوع من َـهذا الن ن أطرافِْـوازن بيَـلال التِـاخت اهيك عنَــدارية، نالِإ اـَـايفي القضَ والدليلِ

، ةٍَـسامي ئَادَِـمن مب ةِدالالعَ دُقواعِ زتهُما أفرَِـ، أو بقانونيةٍ ي من حلولٍِــما أوتـبِ اهداًَـداري جي الِإاول القاضَِـ، حليهوعَ

ي، ِـدعمـُح الـاللصَ اتَِــلإثبل امةِد العَـالقواعِ نُـيوتليِ عُــك، تطويلِده في ذَامه، مقصَِـة أممطروحَـال اتِـزاعـالنِوة من هُ التقليصَ

 اه، نظراًوـَدع صل فِيمة للفَِـل الحاسِـوالدلائ قِـائَـالوث لى بعضِول عَـا الحصُـطيع فيهَي لا يستَـالتِ الاتِـحَـا في الَـولا سيم

 .  ستنَـداتِمـُلأوراقِ والدارة لازة الِإَـلحي

ى مدعَـارة الالإدَ كَاهل ىـي إلِـمدعـال ن ذِمةالإثبَـاتِ م، تِـقنية نقلِ عِبء ةٍثرداري بكَاء الِإَـالقض ك، اعتمدَلِلذَ

 د حققَـون قَية يكُه التقنِه لهذِـالاستعمَبـو ، وهُدفَـاعهم لَـن ووسَائـاصمِيالمتخَـ مراكِزَ الاعتبَـارِ بعيْنِ ، آخذاًاَـعليه

قلال الدعوَى تِوالبحثِ عن الحقيقَة، وأسسَ لخاصيةٍ متميزةٍ تُـقعِد لاسْالإنصَـاف في تَـجهِيز الدعـوَى ة وـالمن العدَ اـًنوع

  الإداريَـة عن بَـاقي الدعَاوى القضَائية الأخرَى. 

بء قـل عِـة نََـيه لـتقنيذا تبنِـر وكَالـحُ اتِالإثبَــ بِداري لـمذهَي الِإالقاضِ ـاقَأن اعتنَـول بِــن القَمكِن؛ لا يُـلكِ

 اتِخرجَــمُاد الــداري وإيـجَات الِإبالإثبَــ رتبطةِالـمُ الاتِـالإشكَ يـكِـع في تفكِـل الأنـجَالـحَ اـاَنـكَ ،اتِالإثبَــ

عَملية إقَـامة الُحجة والدلِـيل على الوقَائع القَانونية أمَـام المحاكِم الِإدارية  تطدمَد اصْفقَ ل،َــ، بااوزهََـفيلة بتجكَـال

    .بشكلٍ ملحُوظٍ سرهَـامن حِدة عُ سَاهـمَت في الرَفـعِ عِدةٍ وعواملَودٍ كثيـرةٍ يبق
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 القضَـاء الِإداري ةوقنَـاع ةـِمعرفَ ، فَعلى الرَغمِ مناتِريـة الإثبَــحُعلى  داًـقي ياد القاضَِـأ حيدَـر مبعتبـيُ ذا؛هكَ

 ن طريقِعَ ، وذَلِك،قضللنَ امهِأحكَ عريضَِـمن تى إنه يخشََـ، فهامَـجج أمالُح ة تنصيبَِـمسأل رضُـي تعتَـات التَِــعوببالصُ

 الِـتعمَاسْ ِـواسطةب زاع، أوِـصل في النللفَ مةًِـاست حَـانو كََـوم ولالخصُ دون إثَــارةٍ من اء نفسهِلقَِـمن ت حججٍ قديمِـتَ

 موضوعِ ى تصحيحِلعَ ر قادرٍـيغَ ي تجعلهُه التِـلطاتودية سُعن محدُ ، فضلًاعقيدتهِ نِـخصي في تكويالشَ وعلمهِ اجتهادهِ

  .ارةِره للإدَوجيه أوامَِـنه، أو تلب مِا طُمـَم صل في أكثرِى أو الفَالدعوَ

ات َـفي الإثب قِالَحـع بَـتمتم يصْادلة، فالَخَـمة العاكََـق في المحَـالح ي تضمنُية التِرافعِادئ التَـ، المبَـاـًى أيضننسَ ون أنْدُ

ا ي يراهَل التِِـالوسائـب عهِوُـيد دفأكَِـيب وتق في التعقِ، الَحلِـابر بالمقَالآخَ مِون، وللخصُْـا القاناحهَي أتَــالتِ لـاِئبالوسَ

لى أوليها عََـا أو تَـبدالهه استَِـوز لُـوم ولا يجنع الخصُمن صُ لَـائمسَ اقشَُـه، ينالة هذَِـصبح والحي يُاه، فالقاضِفي دعوَ ةًمنتجَ

 اصمتهِمخَـى لوـَاف الدعد أطرَام أحََـال أممجَـح ال، وإلا فسَأو مصَالـحِه الشَخصية ائيةَـالقض َـاداتهدمة اجتهخِ يضمنُ نحوٍ

مَدنية جَراء إِخلاله بمقتضيَــاتِ سؤوليتهِارة مَـوإث                   منصبهِ.  الـ

 وازن أطرافَِـلى تر عَـيـأِثَـفي الت مهماً دارة، دوراًا الِإـهَع بَِـتتمتي التِ امةِالعَ لطةِالسُ ازاتَُـب امتيلعَـت ا؛َـهتهمن جِ

ام ظام العَلى النِفاظ عَانون والِحالقَ دارة في تطبيقِهمة الِإل مُائي يجعَالتلقَ از التنفيذَِـمتيليه؛ فإِن ادارية، وعَى الِإالدعوَ

ير ـلسَ ابة إذنٍـبَمث يعدُ حكمٍ صدارِتِاء لاسَْـى القضـلوء إِا من اللجُـهإعفائِلـى إِ ك بالنظرِلِا، وذََـسبة إليهبالنِ يسيراً أمراً

ا، َـرفاتهية تصَشرعِول بِقَليل للجة والدَالُح نيب عَوالتنقِ ن البحثِمِ اتق رقبتهَعِ اـًضمن ي يفيدُاء الذِذا الإعفَهَها، ِـاطاتنشَ

 . لامةِالسَ رينةِقَ ازَِــامتيـا بَـمتعهـل تفي ظِ ةـًليُـون ةـُأَلمسْـال َـزدادُوت

ليل ان الدَامة بإتيَد العَاعِللقو م طبقاًيلتزِو اتَِـبء الإثبل عِيتحمَ يالذِ -رد الفَ -ي مدعِـد الضِ فةُالكَ ا تنقلبَُـبينم

ها راتِمذكِدلاء بِلِإا ا فِيدارة حقهَالِإ ، ومنحِاعهِـدف لِـائوسَ افةِكَ اقشةَِــمن ه بعدَابة لطلبَِـتجالاسْ بُـغية، رهانُـوالب

     للدفَـاع عن مصَالحهَـا. القَانونيةِ وتمكينهَا من جَميع الوسَائـلِ وابيةَـالج

 



 

 

 

________________________________________  

 

 الفصل الثاني :

ات أمام القاضي الإداريـــوسائل وإجراءات الإثب  

 

________________________________________  
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 ات أمام القاضي الإداري.ـــالفصل الثاني : وسائل وإجراءات الإثب
 

دُون    بَـاتِتعِيـن بمجموعةٍ من وسَـائـلِ الإثإِن القَـاضِي الِإداري وهُو بصـددِ تـجهيـزِ الدعَـاوى الـمطروحَـة أمَــامه، يسْ 

الـمُقَارن على حدٍ و -الـمَغربـي  ، ذَلِك؛ أَن الـمُشرعَوالتحقِيـقِ أنْ يتحَفظَ عن إحداهَـا إِذا كَانـت مُـجديةً في البحْـثِ

ـاً مِنه بمذهبِ الإثبـاتِ إيمان حَولها في الدعَـاوى الِإدارية، عِالمتنَـاز الحقُوقِ لِإثبَــاتِ ةًقـاً معَينائ، لَـم يُحَدد طر-واء سَ

 .     170الُحر الذي يَـحتـذِي بِه القاضِي الِإداري في الكَثيـرِ من المنَـازعَـاتِ

طلقٌ، وإنـمَـا مُ الُحر، لا يُـقصَد من ورائِـه، اعتنَــاقٌ بـاعتنَـاقِ القضَـاء الِإداري لـمذهَبِ الإثبَــاتِ وعَليه؛ فـإِن القَولَ 

من حُجيةٍ لهَـا،  العَامةُ واعدُومَا قَررتهُ القَ بـالنظرِ إلـى الوسَائِـل الـموضُوعية للإثبَــاتِ لهُ درجَةٌ من النِسبية، وذَلِك؛ اعتنَـاقٌ

ي ـ، والتِ الإثبَــاتِاضِي الِإداري فيللق الـمسَـاعـدةُ ـا الِإجـرَاءاتُللنتَــائـجِ التِي تُسفِـر عنـهَ اراً من جِهـةٍ أخـرَى،واعتبَــ

            .171امهَـأم مثَـارةِـال الذِي يكتنِـفُ الخصُومَـاتِ تُسَـاهم في الحَـد من الغمُوضِ

ولا سيَما حُجيتهَا  ،ي الِإداري في الإثبَاتِلذَلِك؛ سنحَاول من خِلال هَذا الفَصل، منَاقشَة الوسَائِل الأسَاسية للقَاضِ 

ليـن قَة، مـحَاوِنتطرقُ بعد ذَلِك إلى الِإجرَاءاتِ المسَـاعدةِ لـهُ في البَحثِ والتفتيشِ عن الحقِي، فيمَـا سَالـحُقوقِفيِ تَـقريـرِ 

 .        مِ النِـزاعَـاتِكَالاتِها ورصدِ مدَى مسَاهمتهَـا فِي حَسْاء إشْإِبرَاز أهَـميتهَـا واقتفَــ

                                         

، رسالة -دراسة مقارنة بيـن الأردن ومصر وفرنسا  -لإداري هشام حامد سلمـان الكسـاسبة، وسائـل الإثبـات أمام القضـاء ا -170

 . 882، الصفحـة : 8182 – 8182مقدمـة لنـيـل درجة الدكتوراه في الـحقوق، جـامعة القاهـرة، كليـة الـحقـوق، السنـة الجـامعيـة : 

لعامة وخصوصيات المادة، أطروحة لنيل الدكتوراه في مولاي عبد الرحمان أبليلا، الإثبات في المادة الجبائية بـالمغرب بين القواعد ا -171

، 8111 – 8119، السنـة الجـامعية : -مراكش  -ي عياض، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ضالقانون العام، جامعة القا

 . 829الصفحة : 



48 
 

 مبحث الأول : الوسائل الأساسية للقاضي الإداري في الإثبات.ال

ررة فِي ظهِيـر ضِمن القَواعد العَامة الـمقَ -الموضُوعية  - للإثبَــاتِ الأسَـاسيـةَ لَالوسَائـ الـمَغربيُ اول الـمُشرعُتنَـ 

 404، وحَـاول حصرهَا بمقتضَى الفَصل -البَاب الأول من القِسم السَابع من الكِتاب الَأول  -الالتزامَـات والعقُود 

طلقة كَانت  تتوفَر عليهَـا، مُمن الظهِيـر المذكُور،  ومنَح لكلٍ منهَا، أهَـمية مُعينة؛ تُقـاس حَسب طبِيعة الُحجية التي

ز ـجهِيَـل في تـن بِهذه الوسَائـيستعِي - 172اصةٍـخَ ونيةٍـاُنـقَ اب نصُوصٍَــفي ظِل غي -ي الِإداري ا أَن القَاضَِـأم نِسبيَة، وبِم

، هذا مَـا سنحَـاول بَسطهُ بيعتهَـالافِ طـاختِوعة أمَــام أنظارِه، فَـإن سُلطته التَقديريَـة بشـأنِهـا تـختلفُ بِــاوى الموضَُــالدع

 ومنَـاقشتهُ وِفق مضَـاميـن الـمطلبيْـن الـمُوالييْـن.     

    المطلب الأول : وسـائل الإثبـات ذات الـحجية المطلقة. 

 ا فِيقلهَثِإلى  لنظرِك بالِ، وذَارسٍـمَأو مـ ، مهتمٍل باحثٍلى كُى عَة، لا تخفَطلقَـمُات الُحجية الات ذََـل الإثبائِن وسَإِ 

ة قديريَلطته التَال سُلإعمَاً ـضَيِق اـًهَامش إِلا داريي الِإللقاضِ ركُْـيتلا  ى،دعوَالا في ودهَـن وجُيث؛ إِبَح ج،جَيزان الُحمِ

ا َـذَلِك مـ، 173نــميَـوالية ـونيـن القانُِـة؛ القرائـابــتَي؛ الكِقـرار القضَـائِــفي : الِإ راًل حصـاِئوسَــه الل هذِـتمثَـا، وتـهَبشأنِ

  ل في الفرعيْن الموالييْن. ـيبالدِراسة والتَحلِ سنتنَـاولـهُ

                                         

؛ وكَان موضُوعه يتَمحْور 8112إِحداث المحاكِم الِإدارية سَنة في نفسِ السيَاق، ثَـار نقاشٌ مستَفيضٌ بين جُل البَاحثين بمنَاسبة  -172

جَابة عن التسَـاؤلِ أسَاساً حَول طبيعَة النِظام القَانوني بـالـمَغرب، هَل هو نظامٌ مزدَوجٌ أم موَحدٌ؟، وقَد كَانت مُعظمُ الطروحَات التي تحاوِل الإ

الـمِ تُـؤطر في ذَلِك تنطـوِي على عَدم وجُـود قَـواعدَ واضحَة المعَ انَى نظرية وَحدة القانُـون، عِلتهأَعلاه، تَسِير في اتِجاه مشَـاطرة الرَأيِ الذي تـب

 28911مع الأخذِ بعيْن الاعتبَار بعض الخصوصيَات التِي تطرَق لهَـا القَانون رقم  -وتُـنظم المسطرَة القضَائية أمَـام المحاكِم الِإدارية 

ى  ومروراً بالدفُوعِ والحكمِ والطعُونِ، وانـتهاءً بالتنفيذِ، فالقاضِي الِإداري والحَـالة هذِه، يَرجع إلى القواعدِ العَامةِ ، بدءً بالدعوَ-المذكُور

مَامه، للمزيد    أ، للبتِ في النـزاعَاتِ الـمطروحةِ -قانون المسطرَة المدنِية  -، أو الإجرَائية -ظهِيـر الالتزامَات والعقُود  -سَواءٌ الموضُوعية منهَا 

 .11، مطبعة الأمنية، الرباط، الصفحة : 8182من التفصيل، راجع، المصطفى التراب، الـمختصر العملي في القضَاء والقانُـون، الطبعة الثانية 

 . 812عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، الصفحة :  -173
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 الفرع الأول : الإقرار القضائي والكتابة. 

 ةِرآنيَـالقُـ ةِفي الآيَـ اء؛ جَــك شرعــاًلِليـل ذَ(، ودَ لــةِالأدِ يـدُسَ -قـرار الِإ - ـرافُ: ) الاعتِ قهيـةُالفِ ــدةُاعِول القَتقُـ 

لى الله ى صَمصطفَـديث الده حَوأكَ ،174( مْكُلى أنفسِو عَولَ لِله هداءَشُ بالقسطِ ينَوامِوا قَُـون)كُ  : ريمةِالكَ

             ورٌــشهُمَ فَـرنـسيٌ ل فِي مقـامهَــا، مثَــلٌـابـة، فقَد قِيــ، أمَـا الكِت175ك (ـفسِلى نَعَ وْــولَ قَــالحَ لِــ) قُلم : ه وسَـليعَ

، 176( Les Paroles s’envolent, les écrits restentر ولكِن المكتُوب يبقَى = ) الكَلمات تطِيـ : قُولي

م تُنْدايَذا تَإِ منُـوا آيَـا أيُها الذِينَ )ريمة : ة الكَاء في الآية القرآنيَية، جَطِنة الَخيِها البَى بِي تحظَة التِللأهميَ واعتباراً

         .177( دلِبالعَ م كاتبٌينكُب بَوه وليكتُاكتبُى فَسمًمُ إلى أجلٍ بدينٍ

 .- L’aveu judiciaire -ائي ـالفقرة الأولى : الإقرار القض

في  ابتاًـثَمرِ ذا الَأر هَاَـاعتب ، بقصدِلفائِـدة الآخَر ى بهِدعًمُ أمرٍـب خصِالشَ رافُال : " اعتَِـقرار وققه الِإرف الفِعَ 

 ه اؤُأو انقضَ حقٍ ا؛ نشوءُنهَـع رتبُ، يتَانونيةًـقَ عةًأو واقِ اـًعينمُ قاًحَ مرُان هذا الَأكَ واءٌ، سَاتهَِـر من إثباء الآخََـوإعف متهِذِ

ام ـأمَـ هِبـوم ـقُ: " الاعتِـراف الذِي ي بـأنهُ القضَـائِـي الِإقرَار الـمَغربيُ  عَرف الـمُشرعُفِي حِين ،178" قالهُتـِأو ان أو تعديلهُ

    . 179في ذَلِك إذنــاً خاصـاً." م أو نَـائبه الـمأذُون لهُالَخصْ المحكَمةِ

                                         

 .822القـرآن الكـريـم، سـورة النـساء، الآيـة :  -174

 .222:  صبحي محمصاني، المرجع السابق، الصفحة -175

ـد بنـسالـم أوديجــا، سلطة القاضي في الإثـبــات في الـمادة الـمدنيـة، أطروحـة لنيـل الدكتــوراه في القانـون الـخـاص، جـامعة مـحم -176

 .  81، الصفحة : 8182 -8182الربــاط، السنة الجـامعيـة :  –أكـدال  –الخــامس، كليـة العلـوم القانـونيـة والاقتصـادية والاجتمـاعية 

 . 818القـرآن الكريـم، سـورة البقـرة، الآيــة :  -177

،                8182، الطبعة الأولـى -دراسة مقارنة  -محمد نصر محمد، الـوافي في حجية الإثبــات بالقرائن وتطبيقاتـها في القانون الإداري  -178

 .  22ب الـعلميـة، بـيــروت، لبنـــان، الصفحة : دار الكـتـ

 من ظهيـر الالتزامـات والعقـود.  212أنـظر الفصـل  -179
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دارية؛ إِ - رتبطة بهِمـُـاوى البيعة الدعَلفت طَـتَو اخْولَـ بيعتهِطَ من حَيثُ تلفُـائي لا يخَـالقض إن الإقرارََـليه؛ فوعَ 

لزم تَ، اسْأمَـام القضَـاء هـِى بق المدعَية الَحظر عن نوعِالنَ رفِصبي وبِرغـمَالمشَرع الذَلِك، أَن  -ائية َـدنية أو جنارية؛ مَجَـتِ

 . اهى أو على أطرافِار الدعوَعلى مسَ واءٌ، سَهُنتج آثـارَيُ ا، أنْهـَاِبل غيَن في ظِ، لا يمكِعينةًمُ أركَانــاً

9-  

 

 ْفة الصِ احبِـلا من صَوره إِن تصَائي، لا يمكَِـالقض قرارَن الِإك، أَلِى ذََـومعن:  ن الخصمِم ادراًـون صـيكُ أن

ثيرة ورة كَذه الصُ، وهَمن وكيلهِ ن يصدرَن أَما يمكِليه، كَى عَأو مدعً ان مدعيـاً، كَوالمصلحةِ ةـِوالأهلي

ى ة أخرَارَـا، وتـًـأو شفهي اابيًـــتَكِون ارة يكَُــ، فتددةًمتعَ قـرار أشكَالًاالِإ أخذَُــ، وي180يـلع العمَـفي الواقِ

ر، قمِـُمة الفي ذِ انونيةًـقَ اراًـرتب آثيُ ائي، أنْقرار القضَد من الِإ. ولا ب181ُمِالَخصْ سكُوتِاء من القضَ ستنتجُهُيَ

      . 182قراراًلا إِ ادةًَـشه رُـعتبر، يُـيمة الغَفي ذِ اراًـرتب آثالذي يُ ن الإقرارَلَأ

 ْن ائي، لَأقضَ يـرغَ راًى إقراَسمَمة، يُارج المحكَون خَي يكُالذِ ترافَن الاعْإِ  : ـاءِالقضَـ ـام مجلسِون أمَـيكُ أن

ى وَ، أو في دعـختصٍُـر مـغي اضٍَــام قَـأم و صَدرَـكم،  ولالُح يـأةِام هَه أمَـوعُُـة وقرورَالضَيه بِـفتـرض فِائي يُالقضَ

 . 183موضُوع النِـزاع ىر الدعوَـيى غَأخرَ

                                         

رط شَ ويَرجع السَبب ورَاء ذَلِك، كَما رأينَـا سـابقاً، إلـى الشُروط الشَكلية التِي يوجبهَا القَانـون في الدعَـاوى الِإدارية، ومنهَا -180

من قَانون المسطرَة  222، والفَصل 11912من القَانون رقم  81، و28911من القَانون رقم  2نصَت عَليه المادَتين :  المؤازرَة بمحامٍ، كَما

ـة ـمُذكِرات  مُـوقع، والذِي تُصبح بمقتضَـاه جَمـيع الطلبَـات وال-مَع الأخذِ بعيْـنِ الاعتبَـارِ صِفة مقبُول للتـرافُع أمَام مـحكَمةِ النقضِ  -المدنِية 

 . 82بـاسمِ المـحَامي لا بـاسمِ صَاحِـب الـحقِ، للمزيد من التفصيل، راجع، مولاي ادريس الحلبـي الكتـانـي، المرجع السـابق، الصفحة : 

القضَائي  الِإقرارمن ظهِيـر الالتزامَات والعقُود، حَيث جَاء فِيه مَـا يلـي : " يمكِن أَن ينتُجَ  219ذَلِك ما تعرَض إليه المشَرع في الفَصل   -181

 ابة عنهَا ".للإجَ عَن سكُوتِ الخصمِ، عندمَا يدعُـوه القاضِي صَراحة إلـى الإجَـابةِ عن الدعـوَى الـموجَهة إلِيـه، فيلوذُ بالصمتِ ولا يطلبُ أجلًا

 . 22بنسالـم أوديجــا، المرجع السابق، الصفحة :  -182

 من ظهيـر الالتزامـات والعقود.  212أنظر الفصـل  -183
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 : ٍبالإنشاءِ واءٌنوني، سَاـقَ أثرٍ ى إحداثِـإل يمرْيَ ملٌائي، عَالقضَ ن الإقرارَا أَمـَبِ  أنْ يكُون صادراً عن بينةٍ وإدراك 

ون ك، يكُلِلذَ، 184هـِطلانُـمن ب حتهِاس صِأسَ ةِفي معرفَ اًهممُ اًارعتبر معيَـيه ، تُفِ ادةَإن الإرََـ، فأو الإلغاءِ أو التعديلِ

 . 185أو غلطٍ راهٍـأو إك سٍـدليـعن ت جُـاتَـالن قرارُ، الِإدمِــعـَكم الفي حُ

 : ٍاقعةٍعلى و منصبـاً ارُـون الإقرَيكُ أنْ يث؛ يـجبُ، بـحَبـديهـيٌ وهذا ركنٌ أنْ يكُون وارداً على واقعةٍ محددة 

ه ـن، فإِاـًوغامض اـًان مبهمذا كَا إِمَ، أ186هرِـقديـوَت قَِـالح صِتفحُانية ـي إمكَللقاضِ حُـتيتُـ، اـًـكافي اـًـتعيين معينةٍ

ام أمَ بورقةٍ ي الإدارةُِـتدل ، كأن187ْر لهُمقَـوال قرِمـُمة الانونية في ذِه القَآثارِ جِتالإن ير كافٍوغَ اًاقصون نَـيكُ

     نَـها.، صَاحبَها أو ثمموضوعَها برزَتُ دون أنْ ؛عموميةٍ قد صفقةٍت عَأبرمَ اا أنهبموجِبهَد ُـؤكِ، تمةالمحكَ

2-  

ارة َـالمث ازعاتِـمَنـفي ال مِللحسْ ائيَـالقض رارِـيلة الإقوسِ اسباتِـمَنـمن ال رٍـثيداري في كَي الِإالقاضِ اعتمدَ

 ءاتِاو على إجـرَـي تسمُالتِ ابيةِتَـالكِ اصيةِللخَـ ونظراً، 188يفرنسِداري الي الِإأن القاضَِـك، شلِفي ذَ هـُأنـامه، شََـأم

            .كَاستثنَـاءٍ كأصلٍ وشَفويةٍ خطيةٍ ورِ أدلةٍفي ص ي الإقرارُـا يـأتِـــادة مَدارية، عَعـوى الِإالدَ

                                         
184- L’aveu ne dépend que de la volonté de son auteur. Cela est vrais aussi bien pour l’aveu judiciaire que pour 

l’aveu extrajudiciaire. L’aveu peut cependant être provoqué et constituer une réponse à un défi de l’adversaire ou à 

une question du juge, notamment à l’occasion d’une comparution personnel. Pour plus de détails, voir, Dominique 

MOUGENOT, Droit des obligations - La preuve -, 3éme édition 2002, LARCIER, page : 326.        

   لتزامـات والعقـود.من ظهيـر الا 211أنظر الفصل  -185

 .29بنسالـم أوديجـــا، المرجع السابق، الصفحة :  -186

 من ظهيـر الالتـزامات والعقـود.   282أنظر الفصل  -187

، وهو كَتالـي : " إذا كَان الثابِتُ من إقرارِ 8192فبراير  2 نُـورِد في هذا السيَاق؛ مَا قضَى به مجلسُ الدولةِ الفرنسِي، بتاريخ : -188

، تَــاريخ قَيـد الدَعوى بسكْرتَــارية 8198غشت  1، تَـاريخ القَرار الـمطعُون فيه، إلـى : 8198يونيـو  81الـمُدعيةِ، أَنـه في الـمُدةِ من : 

بة َـاءِ إلـى الـخِبْـرةِ، تكُون طلبَـاتـهَـا الخَـاصة بـالتعـويضِ عن الفَتـرةِ المذكُورةِ، واجِالمحكَمة لَـم يُصبهَا أيُ ضررٍ، فَـإنه دُون الَحاجة للالتج

 .   22الرفضِ."، أورده، محمد نصر محمد، المرجع السابق، الصفحة : 
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 ا من سلطةٍَـا لهـمـَوب مةَحكَـن المث إِـياط : " وحََـالربـة بـداريمة الِإحكَـالم امِـأحكَ دِـاء في أحــذا؛ جَهكَ

 دارةِالِإ لُـمِثُـر محضَ نـي، في حِي طلبهُِـالمدع لالهِِـد من خي أكَ، والذِنِْـرفين الطَْـبي بحثٍ إجراءِـرت ب، أمَةـٍقديريـتَ

 الإدارةِ ممثلِ قرارِام إَِـه وأمَـيث إنوحَي، للمدعِ انيةَِـالث الةِالرسَ الِبإرسَ م تقمْرة لَــيذه الأخِن هَأَ ، وأوضحَريبيةِالضَ

(،  ةـُاريالعقَ احَُــالأرب ) خلِعلى الدَ ةَِـريبالضَ حِـتصحي ه مسطرةُون معَ، تكُانيةَِـالث الةِالرسَ الِإرسَ بعدمِ الضريبيةِ

   .189ا."ـهَن إلغاؤَُـويتعي اطلةًَـ، وبرعيةِللشَ ا، مفتقدةًَـفيه ونِالمطعُ

 اللجنَة أمَام إِقرارِ الإدارةِ بصدورِ مقررِو وحَيث إِنـه ي : "ـلـاَ يمـَب مةِالمحكَ ت نفسُرحَاق، صََـالسي في نفسِ

اتِ َــاء الكُلي للواجبَـي بالإلغدعيةِ والقاضِمـُحليةِ، والذِي صَدر لصَالـحِ الـمَـمُقررِ اللجنةِ الـداً لـذِي جَـاء مؤيـالوطنيَة ال

 ضِده طعنٍ ا لأيِقديمهََـفيد تُـما يـاِ بهَدم إدلائَِـ، وعهثمنِ قييمَِـادة تإعَ ديد بعدََـريبي الجالضَ اسِعن الأسَ اتجةِالتكْميليةِ النَ

ا مـَمِ ،اـًـائيـهـنِ جعلهُـَ، يبِـللضرائ العامةِ ةـِمن المدون 424ادة مـَانية  من الَـالث قرةِللفَ طبقاً اـًيوم 04ل ـل أجَداخِ اءَِـام القضـأمَ

      .190ا."هـَب المتعلقِ التحصيلِـب مرِاء الَأَـن إلغَـ، ويتعيا من القانونَِـاس لهَـلا أس   راجعةُمـُه الون معَتكُ

                                         

رتكزات ، أورده، مـحمد الهينـي، الـم28/1/8188، ملف رقم : 8188يـوليـوز  81،  بتــاريـخ : 8181:  حكم عدد -189

، الطبعة الأولـى -القضَـاء الشَـامل  -الدستـورية النـاظمة للعمل القضـائـي للمحكمة الإداريـة بـالربـاط وفقاً لاجتهـادات مـحكمة النقض 

 . 212، مطبعة الـمعارف الجديدة، الربـاط، الصفحة : 8182

  291/8112ردنِـي؛ نُـورِد مَا قضَى بِه قرارُ محكمةِ العدلِ العليَـا رقم : *( ومن التطبيقاتِ القضَائيةِ للإقرارِ أمَام القضَاء الِإداري الأ

رك ( ، يتضَمنُ كَ" إِن اعترافَ المستدعِي، أمَـام لجنةِ التحقيقِ، بكَونه قَـام بتَـوقيعِ كتَـابٍ عن مديرِ فرعِ مؤسسَة  الضمَان الاجتمَاعِي ) ال

الضمَان الاجتمَاعي، بالرَغمِ من عدمِ خضوعهَـا لأحكَام هذا القانونِ... ، وبما أَن مجلسَ الِإدارةِ أَن المؤسسةَ خَاضِعةٌ لأحكَامِ قَـانون 

متفقاً وأحكَام  أصدَر قَـراره ) المطعُون فيه (، بإيقاعِ العزلِ على المسْتدعِـي، بنـاءً على موافقةِ المديرِ العامِ للمؤسسةِ، فيكُون هذا القرارُ

 . 811(."، أورده، هشام حامد سلمان الكساسبة، الـمرجع السابق، الصفحة :  8/ب/18 -/ج 11 -/ط 91الـموادِ ) 

، أورده، مـحمد الهينــي، الـمرجـع السـابـق،  11/1/8188، ملف رقم : 8188يـونيــو  88، بتــاريـخ : 8812حكم عدد :   -190

 .  212، الصفحة : -القضَـاء الشَـامل  -
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 ك،لِوذَ ،راتِمـَمن ال عديدِـالفي ي، ـاِئَــالقض رارِـقالِإ على وسيلةِ دورهِـبِ اءَــي الإلغاضِــقَ دَـاستن ى؛أخرَ من جهةٍ

ي والذِ اط،َـمة الإدارية بالربالمحكَ كمَ، حُامِـمقَـفي هذا ال َـذكُر، ونداريةِالِإ القراراتِ من صحةِ دِأكُللت

 اتِـستحقمـُال أداءِـب تعلقةِمـُال اقديةِها التعَـاِتالتزامَِـائها بـوَف بعدمِ دعيةِمـُال الشركةِ قرارَن إِيث إِا يلي : " وحَمـَب ىضَق

 بقت وأنْي سَالتِ وادِمـَال بشأنِ مسرةِالسَ ادةَِـ، وإعالعقدِ لفسخِ ةرٍَرِبـمُ الة مطلٍا في حََـيجعلها، نذارهَغم إِرَ ةـِاليمـَال

 العامِ مالِـال مايةِعلى حِ سةِارَـا الحَـبصفته للإدارةِ التقديريةِ للسلطةِ خضعُـَ، ترة للأداءِسَميْـال مهلةِ ن منحَا، لَأت عليهَرسَ

  . 191." فضُه الرليفُوحَ ر مؤسسٍـغي ون الطلبُك، يكُلِلذَ اـًيث تبع، وحَرٍـأخيـت ه لأيِِـاء بَـل الوفي لا يحتمِالذِ

، للبتِ ائيلقضَا داري بالإقرارِي الِإان القاضِد استعَفقَ ؛داريةِالِإ دَعوىال وهرِجَفي  نازعةِمـُعن ال النظرِ وبغضِ  

 ثوحَي ا يلي : "ـبَم، اطـالربـب ةـِالإداري مةِالمحكَ امِأحكَ دُأحَ صَرح ه؛ـليوعَ ،192شَكْليةِال في صِحة شُروطِهَـا

 وقفِ رارِقَ أو من خلالِ ،هِدورصُ واء بمجردِـ، سَإقرارهِِـيه بون فِداري المطعُالِإ القرارِـب اـًن يقينيِـالطاع لمِعِ وتَـن ثبإِ

  احسبمَ غـِالتبلي امَــقَوم مـيقُ نُياليقي لمُادام العِـمَث إِنه ـحَيو..، للإدارةِ هةِموجَـال العديدةِ اتَِـالتظلم أو من خلالِ ،هـِأجرت

 ادةمـَال ليه بمقتضَـىعَ وصِوني المنصُُـالقان ارج الأجلِخَوارد اًون اي  يكَُـالح ن الطعنَ، فإِائيُالقضَ ادَُـليه الاجتهر عَاستقَ

      .193." القبولِ دمُه عَليفُ، وح29.14َرقم  انونِمن القَ 42

                                         

، أورده، مـحمد الهينــي، الـمرتكزات 891/2/8188، ملف رقم : 8188نونبـر  88بتـاريـخ : ، 2812:  حكم عدد -191

، الطبعة الأولـى -قضَـاء الإلغَـاء  -الدستـورية النـاظمة للعمل القضائـي للمحكمة الإداريـة بـالربـاط وفقاً لاجتهـادات مـحكمة النقض 

 .822فحة : ، مطبعة الـمعارف الجديـدة، الربـاط، الص8182

من قانون المسطرة المدنية (؛ الصِبغة الِإدارية والتنـفِيذية والنهَـائية  8الصِفة؛ الأهليَـة؛ المصلحَة ) الفصل  : تتمثَل هذه الشُروط أساساً في -192

من قانون المسطرة المدنية (؛ التَـظلم عند الاقتضَـاء؛ الآجَـال؛ الـمصَـاريف  28للقرار الِإداري؛ البيَـانـات الِإلزاميَة لـمقَـال الدعوَى ) الفصل 

 .     882 قضَائية؛ شَرط المؤازرَة بمحامٍ؛ انـتفَـاء الدَعوى الموازِية؛ للمزيد من التفصيل، راجع، المصطفى خطابـي، المرجع السابق، الصفحة :ال

، أورده، مـحمد الهينــي، الـمرجـع السـابـق، 281/2/8188، ملف رقم : 8188مـارس  1، بتــاريــخ : 199حكم عدد :  -193

 . 22، الصفحة : -لإلغَـاء قضَــاء ا -
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 كمهِحُ دارِإصـبِ اـًلزممُ الِإداري يالقاضِ يجعلُ ه؛أعلَا ورةِالمذكُ انِللأركَ جمعِستَمـُال مِالخصْ قرارَن إِإِ

ي ـلِتاعة القاطِ ةِيـجِى الُحـإل رجعُك، يَلِرد ذَومَ ،194اتَِــر بالإثبالآخَ مِالخصْ ر مطالبةِـيمن غَ لى هذا الإقرارِإِ اداًَــاستن

 .   195ه النقطةِهذ بخصوصِ يُيكِوالبلجِ غربيُمَلـا رعُمشَـال وىَـد استَـ، وقالقضَـائي للإقرارِ انونَُـا القَـررهـقَ

 الَُـها، فاحتمـاِتـيَوصمن خصُ غمِالرَِـدارية، باوى الِإَـام الدعَـته أميجِحُ ختلفَُـائي لا تَـالقض قرارَن الِإفإِ ليه؛وعَ

فَـالقاضِي الِإداري والحَـالة  ،196ئـتهُجزِـن تمكِيُـ، ولا وع فيهِـوز الرجُـجُـ، ولا يذبهِكَ الِـعلى احتمَ مرجحٌ دقهِصِ

  .  197ه واحتِـرام قواعدهِ، والأخذِ بأسبقيتهِ عن بَـاقي الأدلةِ القانونيةِ الأخرَىهذهِ، ملزمٌ باعتمَـادِ

 .  - L’écriture -ابـة الفقرة الثانية : الكتـ

 طورةُخُ ميةٌ خاصةٌ، ومكَانةٌ بـارزةٌ في سُلم إثبَـاتِ التصرفَـاتِ القانونيةِ، وتَـزدادُـإِن للحُجـةِ الكتَـابيةِ؛ أه 

واءٌ مع ـةِ، سـتِ الإدارياملاـعَمـُوثيـقِ الَـدإِ تالنظرِ إلـى مَبــمجَـالِ الِإداري، وذَلِك بـ، في الرـأكـثََـر فـأكـثَ هَـاحُجِيتِ

 معهَـا. نفسِهَا، أو مع الغيـرِ المتعَـاملِ الِإدارةِ

                                         

 .21بنسالـم أوديجــــا، المرجع السابق، الصفحة :  -194

من ظهيـر الالتزامَـات والعقود، على مَـا يلــي : " الِإقرارُ القضَـائـيُ حجةٌ قـاطعةٌ على صَـاحبهِ وعلى ورثـتهِ وخُلفائـهِ،  281ينص الفصـل  -195

 إلا في الأحوالِ التِـي يصرحُ بـهَا القانُـونُ."ولا يكُون له أثـرٌ في مواجهةِ الغيـرِ 

L’article 1356 du Code civil belge, attribue trois effets à l’aveu judiciaire : il fait pleine foi contre son auteur, il est 

indivisible, il est irrévocable, Pour plus de détails, voir, Dominique MOUGENOT, Op. Cit, page : 339.    

 من ظهيـر الالتزامَـات والعقود.  282أنظر الفصل  -196

، بما يلـي : " الِإقرارُ الذِي يتَمتعُ 8112يونيو  1 بهذا الصَدد، صَرح حكمُ الـمحكَمةِ الإداريـةِ العليَــا بمصر، الصَادر بتاريخ : -197

ي يقـعُ على خِـلافِ ذَلِك، لذبِـحُجيـةٍ قَـاطعةٍ، هو الإقرارُ القضَـائـيُ الصَادرُ من الخصْمِ وأمَـام المحكَمةِ التِي تنظرُ في الدَعوى ، أمَـا الِإقرارُ ا

 . 819الـمَحكمةِ ."، أورده، هشـام حـامد سلمـان الكـساسبة، المرجـع السابق، الصفحة : فَـلا يُـعد إقراراً قضـائيــاً، ويَـخضعُ لتقديـرِ 
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 ةـَأنينـوالطمَ ثقةَـال الأمرِـب نَيـعنيِللمَوفرُ ـتُ ؛198ونيةُِـا القانـهصحتِ روطَملت شُكْى استَـمَت ميةَـالرس ورقةَـلان إِ

 ،199الزورِـا إلا بَـن فيهَـطعُـ، لا ياتَِــفي الإثب ةـٍويـوق اطعةٍـق ةيٍجلى حُي عَا تنطوِـهَـونـكَفي معَـاملاتِـهم،  افيةََـالك

 لرسمِ ماديٍ خطإٍ بَن تسرُيث إِي : " وحَـا يلَـا، بمَـامهأحكَ أحدِ في اطـالربدارية بِـالِإ مةُت المحكَذا؛ قضَهكَ

أو   عـٍتشري ى أيُـأبَـ، لأنه يةِالوظيفي اةِـحيَـال يلةَطِ خطإِـال أييدِـبَت ، لا يسمحُن التوظيفِـي، حِمرةٍ لأولِ هـِى بـالمدل ادَِـالازدي

ى َـا مترهَـيتغيِ وعدمِ ميةِـسالر ائقَِــالوث وضعيةِ اتَِــى ثبـت إلَـصرفانْ مشرعِـال ن إرادةَ، لَأك أو يبتغيهِلِد ذَيقصِ أنْ اءٍـقض

 بِـيـرتَـي، وتمدعِـال من طرفِ هـِى بـدلمـُال ادَِــالازدي لعقدِ الإدارةِ اةِـمراع دمَـن عَث إِـي...، وحَحيحةًت صَـانكَ

 ارِــالاعتب نِْـبعي أخذاً ،اعدَِــاء التقإزَ داريةِالِإ عيتهِوضْ ةـِا بتسويَـعليه كمَحُـم الحتُِـك، يلِعلى ذَ ونيةِـالقان ارَِــالآث

  .  200ك."لِعلى ذَ ونيةُِـار القانَــالآث وترتيبِ المذكورةِ ميةِـالرس الوثيقةِ

                                         

 من ظهيـر الالتزامات والعقود.   281أنظر الفصل  -198

 من ظهيـر الالتزامات والعقود.  281أنظر الفصل  -199

، أورده، مـحمد الهينــي، الـمرجـع 881/1812/8182، ملف رقم : 8182نونبـر  81، بتـاريـخ : 2182 حكم عدد : -200

 .18، الصفحة : -القضَــاء الشَــامل  -السـابـق، 

اضحَ من محضرِ ، فيمَا يـخصُ الكتَــابة، مَـا يلـي : " إِن الو81/8119َ*( وقد جَـاء في قرارِ محكَمةِ العدلِ العليَــا بـالأردن رقم : 

ن الحضورَ كَان يتمثَـل في أَ الاجتمَـاعِ الخاصِ بمجلسِ نقابةِ المهندسِيـنَ، بصفتهِ مجلساً تـأديبيــاً، والذِي صَدر بهِ القرارُ التَـأديبـيُ المطعُون فيهِ،

َـان صِفته، رِ الاجتمَاعِ اسمُ أحدِ المهندِسين دُون بيخمسةِ أعضاءٍ من  المجلسِ المكـوَنِ من عشَرة، بما فيهِم النقِيب ونَـائبه...، وورَد في محض

يَـاب بَـاقي أعضاءِ غمـمَا أثَــار الشَكَ حَول عُضويتهِ ومَدى اعتمَاد حُضورِه ...، كَما أَن المحكمةَ لـم تُـلاحظْ بالمحضرِ أية إشَارةٍ إلى أسبابِ 

لا؟، وحَيث يتضحُ من المحضرِ أَن عددَ الحَــاضِرين الذيـنَ أصْدرُوا القرارَ لـم يتجَـاوزْ  المجلسِ، ومَـا إِذا كَانت قَد وُجِهت إِليهم الدَعوةُ أم 

( من قَـانون النقَـابة، والمحددِ في  28الخمسَة من بيْـن العشَرةِ كَما سَلف الذِكرُ، وذَلِك دُون بلوغِ النصَاب القَـانوني الـمَشرُوط في المادةِ ) 

ن ا، مـمَا يكُـون معَه الاجتمـاعُ غيـر قَـانـونِــي ويتَـرتـبُ عَليه بطـلانُ القرارِ الـمَطعُون فِيه."، أورده، هشـام حــامد سلمـالأكثريـةِ الـمُطلقةِ

 .   818الكساسبة، المرجع السابق، الصفحة : 
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ى َـالمدل الطلبِ من سنداتِ نَِـن البيإِفَـ، يث من جهةٍن، حَا يلي : " لكَِـ، بمالمحكمةِ ت نفسُ، قضَاقَِـالسي وفي ذاتِ

ى، أخرَ ، ومن جهةٍفرٍس بتذاكرَ يتعلقُ زامِِـالالت ن محلَا، أََـى عليهبل المدعَا من قَِـر عليه، والمؤشَالمدعيةِ ها من طرفِـبِ

ى للمدعَ دائنةٌ يةَن المدعِا، أَهـَنوفي مضمُ ازعَْــم تني لَـِـرة، والتـيبل هذه الأخِا من قَِـعليهرِ المؤشَرِ ـيواتِمن الفَ ابتََـإن الثـفَ

ا، َـمتهفي ذِرتبِ ـمَتـال زامِِـاء الالتَـانقض بتُا يثْمـَب دلُِـم تا، لَـَـى عليهَـدعمـُن اليث إِها...، وحَِـمنة بالمضَ غـِالـمَبـا بالَـعليه

 في مواجهةِ ابتٌــثَ -ا َـى بهَـلمدلا رِـيبالفواتِ منِالمضَ غـِمن المبل زءًل جُي يشكِوالذِ - طلوبُمـَال غـُه المبلى معََـي يبقمر الذِالَأ

    .201."ة بهَِـطالبمـُفي ال اـًقحُِـي مِـالمدع الطرفَ ا، مـما يجعلَُـى عليهدعَمـُال

2-  

 مِمن الخصْ درِاَـي الصِـتابالكِ اد الدليلَِـاعتم دى إمكانيةِول مَحَ قانونيٌ اشٌَـ، نقمن الأحيـانِ ور في كثيـرٍيثُـ

ي تعدَدَت مظاهرُ ـلا سِيما وأَن الإدارةَ في يومنَـا الحَـال ،الِإداري اءَِـالقض ام أنظارَِــة أماوى المطروحََـفي الدع صلِللفَ

 أنْ وز للخصمِ" لا يُج : ةائلَـالق الفقهيةَ دةَالقاعِ اسبةَِـر بهذه المنتحضِسْونلاتِـها وتضخَمت مجَـالاتُ اختصَاصَاتِها، تدخُ

 رَاضِـحَـن ميث، إِاط : " وحَـالربـب مة الإداريةِالمحكَ امِأحكَ اء في أحدَِــذا؛ جهكَ ،202ه "لنفسِ دليلًا عـَيصطن

ا َـوز لهُـ، ولا يجازعةَِــمنـفي ال اـًا طرفـهَـون، كَاتَِــللإثب لًاـدلي نهضُرقة لا تَـام السََـبقي داريةِا الِإـهَاريرََـوتق الإدارةِ

   .203ا."ـهَتبُثِـْوُت رى الجرائمَتحَـت هةًت جِا ليسََـ، لأنهمنهَـا ادرةٍصَ ائقََــبوث الاحتجاجُ

                                         

، أورده، محمد الهينـي، المرجع 11/82/8188، ملف رقم : 8188ر دجنبـ 81حكم عدد : غيـر مذكور، بتـاريخ :  -201

 .    812، الصفحة : -القضَــاء الشَــامل  -السابق، 

رعِ الـثَاني من الفَقرة الأولَـى من الفَ -وهذه، قاعدةٌ تـم التَطرق إليهَا، في معرضِ الحديثِ عن القيودِ المتعلقةِ بأطرافِ الدَعوى الِإدارية  -202

 .   29للمزيد من التفصيل، راجع، عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، الصفحة :  -بِ الأولِ من المبحثِ الـثَاني من الفصلِ الأولِ المطل

، أورده، مـحمد الهينـي، المرجع السابق،  288/82/8111، ملف رقم : 8182فبـراير  82، بتـاريخ : 221حكم عدد :  -203

 . 298، الصفحة : -مل القضَــاء الشَــا -
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 غِــالتبليحضرِ ـمَ حريرِدارة بتَام الِإَــن قييث، إَِـوح ي : "ـا يلـبَم ،المحكمةِ رحت نفسُ، صَرَـآخ وفي حكمٍ

في  ةـٍحجكَ ا، لا تنهضُـنَهع ادرةٍــصَ ةـٍإداري يقةٍـرد وثجَـمُ ي، لأنهُــوِنُـالقان غـِتبليـام الَــوم مقُـن، لا يقـيموظفِ رِـمحضَـبِ

، المضمونِ ريدِـالب واسطةِ، بوخاصةٍ محايدةٍ رسميةٍ جهةٍ عن طريقِ غـَالتبلي رعُيه المشَفِرط َـي اشتوني، الذُِـالقان اتَِــالإثب

        . 204."غـَالتبلي تفيدُ الطاعنِ ا من طرفَِـعليه موقعٍ وثيقةٍ َـةن، أو أيـيائيَِـن القضـيضِوـَالمف أو عن طريقِ

3-  

 ك، نفسُلِلذَ نَـؤهلين مُـيوظفِم من طرفِ ا للأصلَِـبمطابقته شهودِمـَال ميةِـالرس ائقَِــالوث سخِلنُ، غربيُمـَال شرعُمـُعل الجَ

 بالتصويرِ عن الأصولِ المأخوذةِ لى النسخِعَ كمِالُح ي نفسُسرِـوَي ،ميةِـسالرَ الوثيقةِ ة لأصلِقررَمـُبوتية الُـالث وةُِـالق

اء في جَ ؛وعليهِ، اءِام القضَأمَ ابـهَـ التمسكَ للأطرافِ تجيزُ قانونيةٍ ى قيمةٍد لأدنَـك، يفتقِلِدا ذَا عََـوم ،205رافِيوغُْـالفوت

، اتَِـد الإثبلقواعِ قهِ، بخرافي من جهةٍَـالاستئن القرارَ الطاعنُ يث يعيبُحَ ا يلي : "ـمَ ،النقضِ محكمةِ قراراتِ أحدِ

 يث صحَ...، وحَيةٍمسـشَ صورٍ ردَجَُـونها م، كَجيةًى حَُـت لها أدنا ليسَـبَه ىَـالمدل ائقَِـالوث ونِبكَ نه تمسكَأَ ،كلذَِ

 ردََـا، مجـبَه المحتجِ ائقَِــالوث بكونِ افَِـالاستئن ام محكمةَِـأم نه تمسكَأَ ،كلِ، ذَفيهِ المطعونِ على القرارِ اه الطالبَُـا نعـمَ

ن ، وأَبهَـا ىَـالمدل ائقِــَفي الوث ورِزُـالـبِ الطعنُ م يتمْه لَــأَن ، بعلةِعـَالدفدت هذا َـاستبع ن المحكمةَ، إلا أَمسيةٍـشَ ورٍصُ

      . 206".اسداًـفَ تعليلًا ا المذكورَـهَرارََـللت قد عََـون ق، تكُا المذكورَِـابهجوـب المحكمةَ

                                         

، أورده، مـحمد الهينــي، المرجـع السـابق، 21/2/8188، ملف رقم : 8182فبـرايـر  82، بتــاريـخ : 222حكم عدد :  -204

 .822، الصفحة : -قضَــاء الإلغَـاء  -

سُ قوةِ لوثائقِ الرسميةِ والوثَـائقِ العُرفيةِ لها نفالمأخوذةُ عن أصولِ ا : " النُسخُ من ظهير الالتزامات والعقود، على مَا يلي 221ينص الفصل  -205

نسخُ. ويسرِي نفسُ الحكمِ لالإثباتِ التِـي لأصُولهَـا، إِذا شَهِد بمطابقتهَـا لهَـا الموظفُون الرسميُون المختصُون بذَلِك في البلادِ التِي أخِذت فيهَـا ا

 رافِي ...". على النسخِ المأخُوذةِ عن الأصولِ بالتصويرِ الفوتُـوغْ

 ، غيـر منشور.    8189/2/8/8182، ملف إداري رقم : 8189ينـاير  82، بتـاريـخ : 22/8الغرفة الإدارية، قرار عدد :  -206
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 ائقَِــلى وثإالرجوعِ ـنه، وبيث إِ" وحَ ا يلي :اط، بمـالربـب الإداريةِ المحكمةِ أحكامِ ى أحدُ، قضَالموضوعِ في ذاتِ

ر ـية غَمسيٍـش سخةٍن جردُُـهي مَـ، فن جهةٍ، فمِالضرائبِ إدارةِ ا من طرفَِـى بهـدَلمـُى الَـالأول ةـَالـالرسَ اصةًَـوخ الملفِ

ك لِ، وذَبهِ بٍـر مطالـيغَ ارةَِــبعب مُذيـلةٍ اَـوعهُـ، رجا يفيدَُـاك مَــهن نه ليسَما أَ، كَالَِـالإرس اريخَــتَ اصةًَـ، وخواضحةٍ

 بوجودِ ولِبه للق ن الأخذُ، لا يمكِارةَهذه العبَ ها تحملُِـبكون دارةِاء الِإَـ. وادعوصلَِـالتـار بَـعلى الاشع الاطلاعِ بعدَ

ر ـيي غَدعِمـُعلى ال ضةِالمفرو ريبةِالضَ تصحيحِ ون مسطرةُه، تكُأعلَا ا ذكرَمـَل اداًَــواستن ،نهيث إِ، وحَانونيٍـقَ غـٍتبلي

ا، َـببطلانه ن الحكمُـي، ويتعَ- امة للضرائبَِـة العَـمن المدون 291 -ه أعلَا ورةِالمادة المذكُ اتَِـمقتضيـل رمةٍـمحت

   .207."واجهيةَِـالت لمسطَرةِا مامِـتي لِإعلى المدعِ رصةِالفُ لتفويتِ

4-  

 ، تصبـحُلـموظفِا أهليةِ ، أو عدمِاصِالاختصَ ، أو عدمِفي الشكلِ ا عيبٌابهَـي ينتَـالتِ الرسـميةَ ن الورقةَ، أَبديهـيٌ

َـا، في مداري، لا سيالِإ اءَِـام القضَــأم اتٍَـنزاع ارت عدةَُــ، ثاقَِـالسي في نفسِو ،208رفيةِالعُ الورقةِ كمِفي حُ

   وميةِ. العمُ الإدارةِبـ فِِـوظائال توصيفِ عدمِ اليةِام إشكََـأمو ،داريةِالِإ املاتَِـالمع كثرةِ ظلِ

                                         

، أورده، مـحمد الهينـي، المرجع السابق،    218/1/8111، ملف رقم : 8188دجنبـر  81، بتـاريخ : 2928 حكم عدد : -207

 . 221، الصفحة : -القضَــاء الشَــامل  -

، بِـخصـوصِ حُجِيـة النسـخِ الشَمسيةِ 8111دجنبـر  81 *( وقد جَــاء في أحـدِ أحكَـامِ مـحكمةِ النـقضِ بسوريَــا، الصَـادر بتـاريـخ :

،  ويجُـوزُ هَـا كقرائـنَللوثَـائق، مَـا يلـي : " إِذا كَان  لا يمكِن للمحكَمةِ اعتمَـادَ صورٍ شَـمسيةٍ كأدلةٍ كتَــابيةٍ، إِلا أَنـه يـجُـوز اعتمَـاد

نُ."، أورده، اعتبَـار أَن الإثباتَ في مثلِ هذه القضَـايَــا يُجـوز بجميعِ الطرقِ، ومنهَا البينةُ والقرائاعتمَـادُ تِـلك الصُورِ في القضَـايَــا الُجمركِية، ب

 .  829بـرهـان خـليــل زريـق، الـمرجـع السـابـق، الصفحة : 

، مَـا يلـي : " الورقـةُ التِـي لا تصلـحُ لتكُـون 282 ذَلِك، مَـا تَـعرضَ إِليـه الـمشَرعُ في ظهِيـر الالتزامـاتِ والعقـودِ، حَيث جَــاء في فصلهِ -208

وقعاً مرسميةً، بسببِ عدمِ الاختصَـاصِ أو عدمِ أهليةِ الموظفِ، أو بسببِ عيبٍ في الشكلِ، تصلحُ لاعتبَـارهَا محرراً عرفيــاً إِذا كَان 

 عليهَـا من الأطرافِ الذِيـن يَـلـزَم رضَـاهُم لصحةِ الورقةِ." 
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 طعونِالم القرارِ درةُمصَ مةُت المحكَيث استندَي : " حَـا يلَـ، بمالنقضِ محكمةِ قراراتِ ى أحدُذا؛ قضَهكَ

 الاطلاعِِـادها ) بَـمف علةٍم، على درهَ ,24.94501:  في مبلغِ ركةِالشَ اتِـستحقمُ صرِ، من حَت بهِا قضَفيمَ فيهِ

 بتوقيعِ مهورةٍَـ، ميمٍتسل ولاتِ، ووصُطلبٍ ت بوصولاتَِـا أدلَـعليه تأنفِالمسْ ن الشركةَأَ ، يتضحُالقضيةِ قِـائَــعلى وث

 ن للمحكمةَِـتبي ،اَـتفحصه عدـبونه ر أَـين، غَْـن الطرفيْـبي ابتةٌــثَ التعاقديةَ ن العلاقةَي أَا يعنِة، مـمََـالمعني الإدارةِ مِـاتَـوخ

دارية هة الِإالِج ، وتوقيعِاها وعددهَوقيمتِ المطلوبةِ الموادِ يث نوعِمن حَ اللازمةِ اتِـانَـللبي جمعةِهي المستَ الوصولاتِ ن بعضَأَ

أن ِـت ) بـافَـ(، وأض ولاتُِـاقي الوصَـمال، دون بح كَـال: صَ ال في السيدَِـازلة الحَـفي ن تمثلةِمـُال للتسليمِ لةِؤهَمـُال

 ه (.ار إليه أعلَامشَـال غـِر في المبلتنحصِ الأداءِ الواجبةَ اتِـستحقمـُال

غم ، ر4َ/,3:  رقم التسليمِ وصلَ ستبعدَ، افيهِالمطعونَ  ن القرارَى أَـلارت إِ، أشَة النقضَِـن طالبن أَـيفي حِ 

 قُمال "، وينطبكَ الحدارية " صَهة الِإالِج ، وتوقيعِهاا وقيمتِوعددهَ الموادِ من نوعيةِ اللازمةِ اتِـانَـالبيلكلِ  نه مستجمعٌأَ

، ,493 - 2,13 - 3643 - 43,5 - 3441 - 4,81 - ,382:  ولاتِـى الوصَُـى علَـحت رِـالأم نفسُ

ل في جدوٍ الوصولاتِ وم بتصنيفِدة، أو تقُعلى حِ ل وصلٍكُ اقشَُـك، وتنلِمن ذَ م تتحققْا لَـمـَل الموضوعِ ومحكمةُ

م تاقصةَـَـالن اتِـانــَحدد البيـيُ  ن بعضَأـَول بَـالقو الردِـب اءَِـتفـ، والاكةـِراقبمـُال نِـمن حس مة النقضِحكََـن ممكُِـ، لـ

 رَـا أثيَـوم للنقضِتهُ رضَعَ، واسداًـفَ ا تعليلًارارهََـللت قد عَـقَ ون، تكُاللازمةِ اتِــاَنَـللبي ر مستجمعةٍـيغَ ولاتِالوصُ

      .209اس."َـأس رِـمن غي

                                         

 ، غيـر منشـور. 2912/2/8/8182، ملف إداري رقم : 8189يـونيـو  8، بتــاريخ : 288/8فة الإدارية، قرار عدد : الغر -209

، وهو كتَـالـي : " عَدم اعتبَــارِ 8191دجنبـر  1*( نُــورد في هذا السيَـاقِ، مَـا قضَت به المحكمةُ الإداريةُ العليَــا بمصر، بتــاريـخ : 

، ومليءٍ مٍقِ الرسـميةِ، إِذا ثَـبُـت أَنه غَيـر مُرقمِ الصفحَـاتِ، وغَيـر مـختومٍ بخَـاتـمِ الدولةِ، ولا يُـوجد به أيُ توقيعٍ لموظفٍ عاالسِجل من الأورا

ه يفقدُ قيمتَه القانُـونيةَ، نبالشطبِ والكشطِ والتصحيحِ، ومتَـى لَـم يَـثبُت في هذا السجلِ، مصدرُ البيَـانـاتِ الواردةِ فيه، أو تَـاريخُ تحريرهِ، فَـإ

 .     818ولا يـجُوز اعتبَـاره ورقةً رسـميةً."، أورده، هشام حامد سلمان الكساسبة، المرجع السابق، الصفحة : 
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ي ِـدعمـُال بُـائَــغ نـلُـيث بوحَ ي : "ـا يلمَِـا، بـهَامِأحكَ ، في أحدِاســفَب ةـُالإداري مةُمحكَـت الا، قضَـهَمن جهت

 وبعدَ ن المحكمةَما أَا، كََـبشأنه يبٍتعقِ أيَ مْقدُِـم ي، ولَـورِكلي المذكُالشَ للدفعِ منةِالمتضَ وابيةَِـالج رةِبالمذكِ

ن ما أَ، كَلضرائبِا دارةِا لدى إَِـإيداعه يفيدُ مٍـاتـخَ أيَ ا لا تحملُـنَهأََـا، ن لهَـا، تبيَـى بهَـالمدل ايةِعلى الشكَ اطلَاعهَـا

ا لهَتوصِ اريخَِــى تـإل فيهِ رْشَُـم يلـَ ىالدعوَ ن مقالَعن أَ ا، فضلًاـبَه ورةِالمذكُ دارةِالِإ توصلَ ا يفيدُبـمَ م يُـدلِي لَـِـدعمـُال

 اتَِــلإثب ر مجديةٍـيغَ ىَـ، تبقورةَالمذكُ كايةَن الشِا أَـمَـ، طالاـًد مؤسسا الصدِبهذَ ارَُــالمث ه الدفعُون معَا يكُـمَا، مِـبَه

  . 210."للضرائبِ العامةِ المدونةِمن  235ا في المادة َـعليه وصِالمنصُ داريةِالِإ ةَِـالمطالب بمسطرةِ يِـالمدع دِتقيُ

 الفرع الثاني : القرائن القانونية واليمين. 

 منهُ لصُستخَْـي ير الذِـي، هذا الأخِونُُـالقانم ـثُ ن؛ الواقعُْـن اثنيْـنصريى عُـم إلينقسِ ؛قضائيٍ اءٍادعَــ ن كلَأَ معلومٌ 

                    ةـِاديمَالـ لوقَـائـعِا من ئةٍلفِ ا المشرعُـهَقررَ ونيةٍـاُنـق أحكامٍ ابةِـمَثـب عتبـرُُـ، ت211نِـمن القرائ جموعةًـداري مي الِإالقاضِ

 الواقعُ يظلُ ن؛ـيحِفي  .يةِالنصِ ، أوونيةُِـن القانِـ؛ بالقرائتُسمَىا َـوهي ما، َـرهـغيمن  تِتثبُـال بغرضِ، ةِقانونيال اتَِـرفأو التصَ

، قِـللتحقي ونيةُِـالقان لِـائوسَالـ جميعِـب اـهَمن صحتِ داريي الِإالقاضِ دأكَـيَت يتاِلو ،اءَِـللادع اديةِمـَال الأحداثِـبِ اـًمتعلق

      . داريةِعوى الِإالدَ اتَِـوصيخصُ ارَِـالاعتب بعيْـنِ الأخذِمع  ،212نُـا اليميَـومنه

                                         

، أورده، عمـر أزوكـار، الـمسـاطـر 891/1/8182، ملف رقـم : 8182نــونـبـر  81، بتـــاريـخ : 181حكـم عـدد :  -210

 .  881، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الصفحة : 8189فقه الإدارة الضريبية والعمل القضائي الـمغربـي، الطبعة الأولى  الضريبية بيْـن

القَرائـنُ  -لـمُشَـرعِ ا يُـقصد بـالقَرينـةِ؛ مَـا يُستَـنـبطُ من أمـرٍ معلـومٍ للـدلالـةِ علـى أمرٍ مـجهـولٍ، سَـواء كَان هذا الاستِـنبَــاطُ من طرفِ -211

لى تصَرفاتٍ ووقائعَ أخرَى، يلِ، إِذ يقعُ الإثبَـاتُ فيهَـا ع، فهي وسيلةٌ غيـر مبَـاشرةٍ لإقامةِ الدل-القَرائـنُ القضَـائيةُ  -، أو من لَـدنِ القاضِي -القانُـونيةُ 

 .    289غَيـر  التِـي ثَـبُـتَـت في الدعـوَى، للمزيـد من التفصيـل، راجـع، مـولاي عبـد الـرحـمان أبليــلا، المرجـع السـابق، الصفحة : 

 احتيَـاطيةٌ دقِ مَـا يُـخبِـر به الحَـالفُ، وهي طريقٌ غيـر عاديٍ للإثباتِ، وإنـمَـا وسيلةٌتنصَرفُ دلالةُ اليَميـنِ؛ إِلـى إشهَـادِ الله تعَـالـى على صِ -212

الفصل  - م (ـم بالله العظيــأقس )تَستعِيـنُ بهَـا الـمَحكَمةُ أو أحدُ الأطرافِ عندمَـا يُصبحُ الإثبَــاتُ أمراً مسْتعصِيـاً، وتَـبْـتدِئ في مُستهلهَـا بــ: 

 .     812، للمزيـد من التفصيل، راجع، إدريـس العلوي العبـدلاوي، المرجع السابق، الصفحة : -انـون الـمسطرة الـمدنيـة من ق  12
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 .-Les présomptions légales  -الفقرة الأولى : القرائن القانونية 

ن ْـهم وبيا بينََـهم، وفيما بينَفيمَ اصَِـن الأشخْـبي اتَِــالعلاق ل في تنظيمَِـيتمث ون؛ُـالقان ث لأجلهِدِي أحْالذِ ن الغرضَإِ 

الـمَغربـيُ شرعُ مُكَذا؛ قَـام الـه ،213اعةِل الجمَداخِ العيشِ مقوماتِ رُـوفيـ، وتاةِـيَالح ك، تبسيطُلِاية من ذَ، والغَةـِالدول

ت من تقررَ لكلِ حُن، تم214اونيةٍ قائمةٍ بذاتهانـقَ واعدََـل قونيةٍ منصهرةٍ داخِانـقَ نَـبسنِ قرائمع الـمُشرعِ الـفَرنسِي، إِسوةً 

وعَليه؛ . 215اطعةٍـقَ جيةٍى حُعل وفرُا تـتَـَـونها، كََـالفهَـا يخـمَ اتَُـإثب مِمن الخصْ ُـقبَـل، ولا ياتَِــمن الإثب اءًَـإعف حهِـالَـلص

مطالبَـهُ، وتُـقيِدُ سُلطة  يتمسِكُ بـالقرينةِ القَـانونيةِ، في وضعيةٍ أفضلَ وأيسرَ من خصْمهِ، إِذ تُـعزِز دعواهُ وتقوِمـُيكُون ال

مَـاتِ صُوالخا حتَـى في َـإنم، وقضَـاء الِإدارياتِ المثَـارةِ، ليسَ فقط في دعَـاوى الالإثبَـ لِكَمةِ في بحثِ بَـاقي وسَائالمح

  .216الفقهِ الِإسْلاميالخَـاضعةِ لـقواعدِ 

                                         

 .22:  عبد الواحد شعيـر، المرجع السابق، الصفحة -213

معينةٍ كمَا  َـربطهَـا الـقانُـونُ بـأفعـالٍ أو وقَــائعَ: " القرينةُ القانونيةُ هي التِي ي من ظهيـر الالتزامات والعقود، على مَـا يلي 221ينص الفصل  -214

الحَـالاتُ التِـي ينصُ  -2التصَرفاتُ التِي يقضِي القانُـون ببطلانهَـا بالنظرِ إلـى مُـجردِ صفاتهَـا لافتِـراضِ وقوعهَـا مـخَـالفةً لأحكَـامِه؛  -1ي : يـلِـ

 الـحُجِيةُ التِي يمنحهَـا القانُـون للشيءِ الـمقضِي."   -3القانُـون فيهَـا على أَن الالتزامَ أو التحللَ منه يَـنتجُ من ظروفٍ مُعينةٍ، كالتقادمِ؛ 

L’article 1354 du Code civil français impose que : « La présomption que la loi attache à certains actes ou à certains 

faits en les tenant pour certains dispense celui au profit duquel elle existe d’en rapporter la preuve. 

 Elle est dite simple, lorsque la loi réserve la preuve contraire, et peut alors être renversée par tout moyen de 

preuve ; elle est dite mixte, lorsque la loi limite les moyens par lesquels elle peut être renversée ou l’objet sur lequel 

elle peut être renversée ; elle est dite irréfragable lorsqu’elle ne peut être renversée. » 

، مَـا يلـي : " القرينةُ القانونيةُ تُـعفي من تقررَت 222ظهيـر الالتـزامَـات والعقود، حَيث جَــاء فصْله ذَلِك، مَـا تَـعرض إليه الـمُشرعُ في  -215

   لـمصْلحتهِ من كلِ إثبَــاتٍ. ولا يُـقبل أيُ إثبَــاتٍ يخالفُ القرينةَ القانونيةَ." 

َـنٍ، ء في نـصِ الكتَـابِ أو السُنةِ، وجَعلها الشَـارعُ أمـارةً على شيءٍ معيفي الفقهِ الإسْلامِـي؛ جُـملةٌ من القرائنِ الشَرعيةِ، سَواوردَت  -216

 تُـنقِلُ الإثبـاتَ؛ فمَن قـرائـنَفالفراشُ أمَـارةٌ على نسبةِ الـولدِ إلـى الـزوجِ، ودَم الـحيضِ أمَـارةٌ على بـراءةِ الرحمِ وخُلوه من الحملِ. لذَلِك؛ فَـإن ال

 يتخِذ نْعفى من الإثبَــاتِ، فالولـدُ الـمنسُوبُ لِـفراشٍ صحيحٍ، يُـعد ثَــابتَ النسبِ من أبيـهِ، وعلى الأبِ إِذا أرَاد نفـيَ النسبِ أتقررَت لصَالـحِه، يُـ

   .   29صفحة : لسـابق، الطريقَ الـمُلَاعنةِ لإثبَــاتِ مَـا يُـخالـفُ أمَـارةَ الـفِراشِ، للمزيـد من التفصيـل، راجـع، عــارف علـي عــارف، الـمرجع ا
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 ا كَونَه، تميزةًم اء، مكانةًَـا القضأولاهَ ؛الضريبيةِ ادةِمـَفي ال مسطرةَـن الإِ ريبية :ات الضَـازعَعلى مستوى الـمنَـ

ائهَـا، َـاً إلـى إلغـُـؤدي حتمهَـا؛ يُـا، وبطلانـعن حُقوقهمَ واء، في الدفَـاعِـدٍ سَـى حـالضَريبيةِ عل زمِ والِإدارةِـلحفظُ حقَ الـمُـتَ

للت يث عَن، حَا يلي : " لكَِـ، مالنقضِ مةِمحكَ راراتِـقَ اء في أحدِ، وعليه؛ جَارٍ قانونيةٍا من آثَـعنهَ ا ترتبَمَ وإلغَـاءِ

 غـِالتبلي سطرةِمـِدارة لالِإ وكَـلسُ دُـا يفيَـ، مملفِـافي الـبَه ستدلِمـُال قِـائَـا من الوثَـلديه تْبثُـم ينه لَـأـَا، بـهَقرارَ المحكمةُ

ون يكُو، ةـًمعيب ونتكُ الفرضِ مسطرةَ ني فإِـاِلَـوبـالتي...، ـيِبالضر حيحِالتصْ الةِـلرسَ رجوعَولا مَ ،دِـالبري بواسطةِ

       .217."ارِبـالاعتبَـ ر جديرٍـغي ـا بـالـوسيلةِومَ اـًائغسَـ تعليلًا عللًا، مُفيهِ المطعونُ رارُالقَ

                                         

، أورده، عمــر 812/2/8/8181، ملف إداري رقـم : 8188مــاي  89، بتــاريـخ : 228الـغرفة الإداريـة، قـرار عـدد :  -217

 .    92: ، الـمرجـع السـابق، الصفحة -الـمسـاطر الضـريبية بيْـن فقـه الإدارة الضـريبية والعمـل القضَـائــي الـمغربــي  -أزوكـار، 

ن المستَـأنـفَ وفي قرارٍ آخرَ، قضَت محكمةُ الاستئنافِ الِإداريةِ بـالربـاط، بمَـا يلـي : " لكِن، حَيث  إِن الثَـابتَ من وثَــائقِ الـملفِ، أَ*( 

، وأَن الإدارةَ الضَريبيةَ، لَـم تقمْ بتَـوجيهِ رسَـالةِ التَـذكيـرِ  من أَجلِ الِإدلاءِ 11/11/8111عليهِ، تقدمَ بـإِقرارهِ الضَريبِـي بتَـاريـخ : 

لَـم يُـرفقْ بعقدِ التملكِ، فَـإن الرسَالةَ  حةُ ادعَـائهَـا بكونِ الِإقرارُ، وإِنه على فرضٍ، ص12/88/8188ِبعقدِ الـتَملكِ، إلا بتَــاريخ : 

دونةِ من الم 882َــاتِ المادة يومـاً الـمُواليةِ لتَـاريخِ إيـداعِ الِإقرارِ، الأمرُ الذِي يشكلُ خَرقـاً لـمقتضي 91تِ أَجلِ المذكورةَ، اتُخِذت بعد فَـوا

لمستَـأنفُ صَائبـاً كمُ االعامةِ للضرائبِ، مـمَا تكُون معَه مسطرةُ الفرضِ الضَريبِـي الـمتنَـازعِ فيهَـا معيبةً، ويتعيَـن الـتَصريحُ ببُطلانِهَـا، والُح

، أورده، عمـر 91/88/8111، ملف رقــم : 8188أكتـوبـر  1، بتــاريـخ : 2122، قـرار عدد ةِ."ـعلـهذهِ الـالتَــأييدِ ب وواجـبَ

 . 882، الـمرجع السابق، الصفحة : -الـمساطر الضريبية بيْـن فقـه الإدارة الضريبية والعمـل القضَــائـي الـمغربــي  -أزوكار، 

، مَـا يُـفيد تبليغَ   ا*( في نفسِ الاتجاهِ، أكَدت محكمةُ النقضِ في أحدِ قراراتهَـا، مَـا يلي : " في حِيـن، لَـم يَــثبُتْ من الأوراقِ الـمُستدلِ به

عيبةً، والحكمُ ا تكُون معَه مسطرةُ الفرضِ التلقائِـي مللمُستَـأنـفِ عليه، مَـا دام أَنه أجَـاب عن الرسالةِ الأولَـى الـمُبلغة إِليه، مـمَ الرسَالة الـثَـانية

، 8822/2/8/8188، ملف رقم : 8188يـونيــو  88، بتــاريـخ : 221الـمُستَـأنـفُ مـجَــانبـاً للصـوابِ ويتعيَـن إلغَـاؤُه."، قـرار عدد : 

    .        889، الـمرجع السـابق، الصفحة : -مـل القضَــائي الـمغربـي الـمساطر الضريبية بيْـن فقه الإدارة الضريبية والع -أورده، عمر أزوكار، 
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 مَ ملِـحَ اتِجراءإِ نإِ : ةـِالـعمُومي الـديُـونِل ـحصيَـازعَـات تعلى مستوى منَــ  ،ونٍـ، من ديذمتهِِـا بـمَ على أداءِ نِـديالـ

، وميةِالعمُ الديونِ صيلِتح قواعدِل وجوبــاً عُضَتخ ،زينةِللخَ ستحقةِالـمُ ونِا من الديُـغيـرهَ و، أومـاًأم رسُ اـًـرائبت ضَـانكَ

، م تكنْلـَ اَـكأنهو ةًر باطلعتبَــتُ اَـ، فإنهسطرةِـمِأو ال موضوعِـال في عيوبٌ اتهَـخللَـذا تا إِـمَ، أمشروعةًون كُتى َـحت

على  مةِالمحك اطلاعِِـيث با يلي : " وحََـاط، مـالربـب داريةِالِإ افَِــالاستئن حكمةِـم قراراتِ اء في أحدَِـليه؛ جوع

 ه القابضُون معَا يكُـمَمِ ي،دعِمـى الـإل رٍـائصَ دونِـب الإشعارِ تبليغَ ا يفيدُمَمـ خالٍ نهُن لها أََـ، تبيومستنداتهِ ملفِـال ائقِـوَث

 بخصوصِ ،- ائرَِـلصامع  - ذكورِمـَال ارَِـشعال الِإرسَإـِى بَـا اكتفمـَ، للِـصيحَْـالت راءاتِإج جِدرُـتَ دأَْـمبرق د خَـقَ

 يذِـال رُـالأما، ـبهَ لقةِتعَمـُلا ونيةِـانالقَ ذاراتِـنالِإ غـِتبلي ى مسطرةِـإل مبَـاشرةً، كلِبعد ذَ أـَجـا، ولَـفيه مطعونِـال رائبِالضَ

    .218".الأساسِ مةَـديوعَ اطلةًـب تحصيلِال إجراءاتُ  همعَ ونتكُ

                                         

الدليـل العملـي  -، أورده، عمر أزوكار، 819/88/8111، ملف رقم : 8188مـاي  88، بتـاريـخ : 8812:  قرار عدد -218

 . 81، الـمرجع السـابـق، الصفحة : -لـمدونة تـحصيـل الديـون العمومية 

م يُـدلِ بمَـا َـبـخُصوصِ سببِ الاستئنَـافِ الـمُتعلقِ بـالتحصيلِ، فَـإن القابضَ ليث والسيـاقِ، قضَت  نفسُ المحكمةِ، بمَـا يلـي : " وحَوفي ذاتِ *( 

، 82/81/8111ام بها بتاريخِ : ، حتَـى يتسنَـى الاعتدادُ بعمليةِ التعليقِ التِـي ق82211َالقانونِـي عدد :  ستَـأنفةِ بالِإنذارِمُتبليغِ الـ يُـثبِتُ تعذُر

من مدونةِ تـحصيلِ الديـونِ العمُوميةِ، عديمَ الَأثـرِ، كمَا أَن القابضَ لـم يُـدلِ  22مذكُور، وعملاً بمقتضياتِ الـمَادة ـمـمَا يبقَى معَه الِإنذارُ ال

 جِرُدَـت دأَـرق مبَـد خـقَ يكُـون بـذَلِكلائـزِ، َـلوكِ مسْطرةِ الإشعَـارِ للغيـرِ الحـسُ أنفةِ آخرَ إشعَـارٍ بـدون صَـائرٍ، قَبـلـستَـبمَـا يُـثبِتُ أَنـه وجَه للمُ

، 292/88/8111، ملف رقم : 8188ل أبري 89، بتاريـخ : 8211ةِ."، قرار عدد : والـمِسطرةُ معيبةٌ  بهذهِ الـعلتحصيلِ  ال إجراءاتِ

 .    92، الـمرجـع السـابق، الصفحة : -الدليـل العملـي لـمدونة تـحصيـل الديـون العمومية  -، أورده، عمر أزوكار

 تـحْصيلهَـا في *( على نفسِ النهجِ، قضَت محكمةُ النقضِ، في أحدِ قراراتهـا، بـمَا يلِـي : " وحَيث إِن الضرائـبَ موضوعُ النـزاعِ، تَـم الشُروع

، وحَيث إِن القابضَ لـم يُـدلِ بـمَا 8/1/8112ا، يسقُطُ بحلولِ تَــاريخ : قَ في استخْلاصِهَـمَا يفيدُ ضمنًـا أَن الح، م21/11/8111بتَـاريخ : 

كُون ادمِ الربَــاعيِ، يَـيفيدُ قيَـامه بأيِ إجراءٍ قاطعٍ للتقادمِ داخِل الَأجلِ القانونيِ...، والُحكم المستأنفُ لـمَا قضَـى بسقوطِ الضرائبِ بالتق

، أورده، 882/2/8/8112، ملف رقم : 8111فبـراير  88، بتــاريـخ : 891ادف الصوابَ وواجِب التَــأييدِ."، قرار عدد : قد صَ

 . 828، الـمرجـع السـابق، الصفحة : -الدليـل العملـي لـمدونة تـحصيـل الديـون العمومية  -عمر أزوكار، 
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 رَـوافتـَ ؛داريةِالإ وليـةِسؤُالـمَ امَِـفي قيـ رضُفتَــيُ الـمخَـاطِر : اسِـعلى أسَمةِ القائـ ةـِداريالإ وى الـمسؤُوليةَِـعلى مست 

  انونيةًـقَ واعداًق "، أفردَ 219لبِاالغَـ راجحِال" :  مبدإِلـِ اراًواعتبَ شرعَن الـمُير أَ، غَببيةِالسَ لاقةِوالعَ ررِوالضَ الخطإِ نصرَعُ

 طإِالخى بمَسا يُوهو مَـ ا،انبهَمن جَ هوعُـوُق رضُفتَـيُ ،يث، بَح220الخطإِ رِنصعُ اتِــَون إثب، دُالإدارةِ وليةَيـر مسؤُثتِـُ تميزةًمُ

ا ـوفيمَ ،ه من جهةٍـيث إنِ: " وحَ اطَـالربـب داريةِالِإ افَِـالاستئنـ مـحكمةِ امِأحكَ دُى أحَـذا، قضهكَ ،رضِفتـالـمُ

، رةِـيالخطِ اءَِـالأشي لاِعن استعمَ رضةِـفتالـمُ وليةِسؤُالـمَ كرةِلفِ ي الحكمُبتبنِـ تصلِمـُال افَِــالاستئن سببَ خصُـي

 خضعَُـ، تالقطارِكَ اَـملهي تستعْالتِ اءَِــعن الأشي جةِـاتَــالن رارِعن الأضْ ا العموميةَِـاتهَـومؤسس الدولةِ وليةَإن مسؤُـفَ

 مةِاجِنَــال لأضرارِا بِـبسب ائمةًـقَ دولةِـال ةـَوليمسؤُ جعلُـي يَذِـالو، والعقودِ اتَِـتزامـر الالـيمن ظهِ 61 الفصلِ اتَِـلـمقتضي

ن مِ اَـاتهـومؤسسَ ولةَدـي الـعفُِـلا ي الضررِ داثِـحبه في إِ اركََـا شَـوم حيةِالضَ أـَطن خَ، وأَالإدارةِ حِـالـر مصَـيعن تسيِ

 ادِوالاجتهَ قهِمن الف ا كلٌرسهَي كَالتِ واعدَِـوالق ادئِلمبَـا ارِحضَـاستِـوب مةَالمحكَ ن هذهِوأَ ...،ادثِالحَـ مسؤوليةِ

 سؤوليةِمـَال من نطاقِضِ رجُا، تندَـبَه رتبطُـاَ يَـوم القطاراتِ الِعن استعمَ ترتبةِمـُال وادثََـرت  الحَـاعتبداري، ائي الِإَـالقض

 اتَِــإثب ردِمجَِـوم بـقُـ، وتإـٍخط دونِبـ ةـِسؤوليمـَال ورِـى صُدَـحر إَِـعتبُـي ت، والتِرِـاطَـمخـال اسَِـأس على ائمةَِـالقالِإداريةِ 

 .  221."السببيةِ والعلاقةِ ررِالضَ نصريْعُ

                                         

الـفقهُ أسَـاسـاً،  َـد أكَدهُوهو مبْـدأٌ، يُـراعِـي في كُنـههِ؛ مَـا أَلِـفهُ النَــاس في حيَــاتـهِم، ومَـا اتـخَـذوهُ مِـنهَـاجــاً في معَـاملاتـهِم، وق -219

 .    282مرجـع السابق، الصفحة : قصدَ الحفَـاظِ على اسْتقرارِ الـمعَـاملاتِ، للمزيـد من التفصيل، راجع، هشام حامد سلمان الكساسبة، الـ

 ، من ظهيـر الالتزامات والعقود.   58 - 55 - 58 - 58 - 58على سبيل الـمثال؛ أنظر أحكام الفصول :  -220

 ، غيـر منشــور.29/1819/8182م : ـ، ملف رقـ8189مــارس  1، بتــاريـخ : 182:  قـرار عـدد -221

"،      Chavat" ، في قضيةِ 8122مـارس  2*( نُـورِد في ذاتِ الـمقَـامِ، مَـا قضَـى بهِ مجلسُ الدولةِ الفرنسِي في أحدِ أحكَامه، بتَـاريخِ : 

لحَـرائقِ التِي اشتعَلت في أجْل إِخمَـاد اوالتِـي تتلخصُ وقائعهَـا، فيمَا يلِـي : " أجبَـرتِ الِإدارةُ أحدَ الـمُواطنِيـنَ على تقديمِ الـمُعَـاونة اللازِمةِ، من 

ذَلِك، مجلسُ الدولةِ له ب إِحدَى الغابَــاتِ، فأصيبَ جراءَ هذه الـمُعاونةِ بـحرائـقَ عديدةٍ، دُون إحداثِ خطإٍ من جَـانبهِ، أو من جَانبِ الإدارةِ، فقضَى

  .           218ه، عبـد الله طلبه، الـمرجع السابق، الصفحة : بتعويضٍ لـجَبـرِ الضررِ دونَ الاستنَـادِ على نصٍ معيـنٍ."، أورد
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ةً مَـا دامـتِ الِإدارةُ مسؤُ ي : "ـيلا َـ، ماطـالربَــب ةـِداريالِإ مةِالمحكَ أحكامِ جَـاء في أحدِ ى؛أخرَ وفي قضيةٍ ولـ

لـجنَــاةِ، اعن نشَـاطهَـا الـخَـطرِ، دونـمَا حَاجةً إلـى إثبَــاتِ الخطإِ، كمَا هو الـحَـال بـالنسبةِ لنشَـاطهَـا الـمُتعلقِ بـمُطـاردةِ 

مُدعِي، لـمـمَا يتعيَـن معهُ، ترتيبَ مسؤُوليتهَـا جَراء الضررِ اللَا ة بيْـن الضررِ الحَـاصلِ والفعـلِ العلاقةِ السَببِي ثبُـوتِحقِ بـالـ

  .   222."بِ لـهُ، استنَــاداً إلـى نظريةِ الـمَسؤُوليةِ الِإداريةِ القَـائمةِ على أسَـاسِ الـمخَـاطرِالـمُسبِ

2-  

 ،داريةِالِإ القراراتِ ةـِحصِ راقبةِلـمُ ونيةُِـالقان ينةِالقر وسيلةِ على اسباتِمن الـمنَـ عديدِالاء، في َـلغي الِإاضِـق استندَ

 ؛رٍـكبي شكلٍب الَِـفي هذا المج ت القرائنُد ارتبطَـوَق، املَِـالش اءَِـمع القض ، مقارنةًاـًا ضيقَـمالهإعْ ان مجالَُـن كوإِ

تَـأديبِ في الوظيفةِ العمُوميةِ طرةِمسْو ،ي بهِيء الـمقضِالشَ جيةِحُـب     . الـ

، نهائيٍ ائيٍـضَق ررٍَـمق دورَن صُيث إِا يلي : " وحَمَ اط،َـالربـب داريةِالِإ مةِالمحكَ امِأحكَ أحدِ اء فيليه؛ جَوعَ

مُ ، يجعلُخصةٍرُ بدونِ اءَِـالبن نحةِمن جُ الطاعنِ ةِراءَي ببَـيقضِ ، الفةِـخَالم عن ذاتِ ادرَوالصَ هِفي ونَطعُالـمَ داريَالِإ قررَالـ

 امِـمن النظ  رةَـعتبالـمُو ،هـِي بـضِقيء الـمَـَـية الشجِحُـل رامهِاحتِ عدمِـِ، لونُِـالقان ةـِالفـخَـم بِـبعي اـًـوب، ومشُرعيةِللشَ داًمفتقِ

     .    223"السُلطةِ  ويتعيَـن إلغَـاؤُهرُ متسمـاً بعيبِ تجَــاوزِ ذكوالـمَ ه القرارُون معَا يكُ، مـمَ...امَِـالع

                                         

، ملف رقم : غـير مذكـور، أورده، محمد الأعرج، المرجع السابق، 8111أكتوبر  82، بتـاريـخ : 8811حكم عدد :  -222

 . 881الصفحة : 

*) L’usage d’armes dangereuses par les services de police constitue la meilleure illustration de cette situation. En 

dehors de ce cas, la théorie des choses ou activités dangereuses se rencontre dans les hypothèses les plus diverses : 

installations de gaz et d’électricité, essais en vol d’aéronefs en vue de la délivrance d’un certificat de navigabilité,        

(18 avril 1980, SNIAS et Cie d’assurances maritimes, aériennes et terrestres). Pour plus de détails, voir, Jean-Claude 

RICCI, Op. Cit, page : 68.           

، أورده، مـحمد الهينــي، الـمرجع السابق، 211/2/8188، ملف رقم : 8182يـونيـو  81، بتــاريـخ : 8212حكم عدد :  -223

 . 221، الصفحة : -قضَــاء الإلغَــاء  -
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ى ـإل اداًَــ، استنطاعنِال ا بعزلِى عليهَدعَالـمُ دارةِالِإ امََــن قيإِي : " ـا يلمـَب ،المحكمةِ ذاتُالاتجَــاهِ، قضَـت  نفسِفي 

 رفقِالـمِ ه بصورةِضرارِلِإ ،مُدتهَـا شهراً واحداً حَبسيةً َـا عقوبةًثرهى على إَِـا، وقضَـأنهل بشَـقِاعتُ ةٍنحَجُ ه بسببِبِغيُـتَ

ون ا يكُ...، مـمَبهِ ييء الـمقضِية الشَجِلُح راماًِـ، احتوعِفي الموضُ ائيٍـنَه كمٍحُ دورَر صُتظِْـتن ون أنْومي، دُالعمُ

 .224ه."اؤَُـن إلغَـويتعي كلِالشَ بعيبِ اـًـمشوب فيهِ الـمطعونُ ه القرارُمعَ

 طبيقَـتَـال ،اسيٍـأسَ بشكلٍ راقبُُـداري يي الِإاضَِـفالق ،وميةِالعمُ وظيفةِـفي ال بِـأديــتَـال طرةِمسْـبِ قُـيتعل اَـا فيمَـأم

 يِـنالـمهَ ارهِمسَ مايةِـإلى حِ اميةِومي، والرَالعمُ للموظفِ وحةِـمُنمـَال القانونيةِ اتَِــمانَـالض رامَا احتِ، ولا سيمَللقانونِ السليمَ

 ةـِالإداري المحكمةِ امِأحكَ رح أحدُذا؛ صَهكَ ،ونُِـالقان ادةَِـوسي رعيةِالشَ مبدإِلـِ ، تجسيداًتسبةِكْالـمُ وحقوقهِ

 ـموظفَن الأـَي ب، يقضِوميةِالعمُ ام للوظيفةَِـاسي العـالأسَ من النظامِ 43 لُان الفصْا كَيث لـمَن، حَاط : " لكِبـالربَـ

ند عِ ن لهَُـالـمعي بَالـمنص ي يرفضُأو الذِ ،قررةِالـمُ الَِـفي الآج ى منصبهِـإل اعهَُـإرج ي لا يطلبُوالذِ ،ؤقـتـاًمُ وقفَمُالـ

، اءَِـالأعض اويةَِـتسالـمُ ةـِداريالِإ اللجنةِ ارةَِـتشك بعد اسْلِوذَ ،ءاَِـالإعف بطريقِ لاكِـه من الأسُْـن حذفمكِه، يُـوعُِـرج

 قررِا للمُاذهَـخَـبل اتـقَ ،ذكورةِالـمَ للجنةِ هاَـارتَـتشت اسْـثِبـيُ انٍـبي أيِـب دلُِـم تلـَ الطعنِفي  وبةَـطلمـَال دارةَن الِإوأَ

 الفةِــمَخ بعيبِ اـًمتسِم القرارُ ون معهُا يكُ، مـمَالجوابِ رت من أجلِنذِى وأُالدعوَ بمقالِ تلا توصََـأنهبـِ ، علماًون فيهِالـمطعُ

    .225اء."ه الإلغَـُـوحليف القانونِ

                                         

، ، أورده، مـحمد الهينــي، الـمرجع السابق282/2/8188، ملف رقم : 8182مــارس  1، بتــاريـخ : 191حكم عدد :  -224

 . 21، الصفحة : -قضَــاء الإلغَــاء  -

 ، بـمَـا يلـي : " إِن الأحكامَ التِي حَـازت قُـوة8191َيوليـوز  8*( على نفسِ الـمنوالِ، قضَـت المحكمةُ الإداريةُ العليَــا بمصر، بتــاريـخ : 

ـبُ، بَـل يُـعتبَـر َـادلةُ في الُحجيةِ متَـى اتـحَد الخصُومُ والـموضُوعُ والسبالأمرِ الـمقضِي بهِ، تكُون حجةً فيمَـا فصَلت فيهِ، بـحَيث لا تَـجُوزُ الـمج

 . 221الصفحة :  الحُـكـمُ القضَـائـيُ عُنـوانـــاً للحَقيقةِ فيـمَا قضَـى بـهِ."، أورده، هشــام حــامـد سلمــان الكسـاسبة، الـمرجـع السـابـق،

، أورده، مـحمد الهينـي، الـمرجع السابق، 298/2/8188، ملف رقم : 8182مارس  88، بتاريخ : 8121 حكم عدد : -225

 .  222، الصفحة : -قضَــاء الإلغَــاء  -
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 عدادِلى إِداري، إِالِإ القرارِ مضمُونِفي  ارةَن الإشَيث إِوحَ ا يلي  : "بمَ ،المحكمةِ نفسُ تَـقض، وضوعِفي ذاتِ الم

 ونِـ، لكرٍـى ظهيبِـمقتضَـ يةِـأديبَـالت ةـِوبعقُـال دارُـصْم إِه تَــأنَ فيدُة (، لا يُـرطد شُـمين ) عَـالطاعِ زلِـعب رٍـظهي وعِرُمشْ

لا لا يعدُو أنْ يكُون إِ يالذِو، ل في العزلِتمثِي الـمُِـأديبَـالت لسِمجْالـ راحِِـاقت نفيذِـتَ ت عَلـىل، عمِالـمذكورةِ الإدارةِ

 فيهِ الـمطعونَ القرارَ علُيجا ، مـمَراحِِـذا الاقتعلى هَ فِـريب الشَانِـَـونِ انتظارِ موافقةِ الج، من دُريٍـيحضِـتَ ردَ عملٍجمُـ

       .226."هويتعيَـن إلغَـاؤُ اصَِـالاختص عدمِ بعيبِ اـًوبمشُ

                    - Le serment -.   الفقرة الثانية : اليميـن 

د َـ، وقات والعقودَِـالالتزاميـر من ظهِ 4,4 في الفصلِ الـواردةِ للإثبَــاتِ وعيةِالـموضُ ـائلِوسَالحدى إِ يـنُر اليمِعتبَــتُ

لبَــابِ الـمُتعلقِ ا الـمسطرةِ الـمدنيـةِ، وأدرجهَـا الـمُشرع ضِمن مقتضيَــاتِ انُـونِـق موجبِِـ، بامٍــَع لٍـا بشكَــم تنظيمهتَـ

    من القانُـون المذكورِ.   ؛88؛ 86؛ 84؛ 85:  الفصُول بمقتضَـى أحكَامهَـا وصُفِفت بـإجراءاتِ التحقيقِ،

 تلفُـيخ مرَن الأادي، فإِاء العَـاوى القضَـي في دعَـا الطبيعِد مكانهَـ؛ تـجِاتَِـللإثبـ كوسيلةٍ انت اليميـنَُـذا كوإِ

في  ةلُتمثِ، والـمُةُديِـعقائـلا ا السِمةُى عليهََـطغي تالتِ ى طبيعةِ اليميـنِـلإِ ك راجعٌلِوذَ داري،اء الِإالقضَـ اوىَـدع امأمَـ امـاًمَــت

اتُ َـمقوم إلـى ي تَـفتقِـرُالتِ اريةِ للإدارةِالاعتبَـ مع الشَخصيةِ ا يتعَـارضَُـوهو م ،227والأخلاقِ نِـالدي قيمِ ارَِـاستحض

      .228يِـخلاقالَأ تشعَـارِالاسْ

                                         

، أورده، مـحمد الهينـي، الـمرجع السابق، 818/2/8188، ملف رقم : 8188شتنبر  81، بتـاريخ : 2212 حكم عدد : -226

 . 811، الصفحة : -قضَــاء الإلغَــاء  -

227- Le serment comportait une invocation à la divinité et revêtait un caractère religieux. Cet aspect des choses a 

disparu. C’est la raison pour laquelle certains auteurs considèrent le serment dans sa forme laïque comme un non-

sens. D’autres pensent que malgré l’effacement de toute formule confessionnelle, le serment implique l’adhésion à 

une doctrine métaphysique qui seule, peut expliquer ses effets, Pour plus de détails, voir, Dominique MOUGENOT, 

Op. Cit, page : 345.            

 . 811جــهاد الــصفا، الـمرجع السابق، الصفحة :  -228
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 اصِــَخللأش حقَُـان يَـا كَـث لـمـيي : " وحَا يلِـَـا، بمَـامهأحكَ اط، في أحدِبـالربَـ ةـُداريالِإ ت المحكمةُرحَصَ

 لـمَن ـنَوا اليمِيهُوجِـيُ ، أنْات والعقودَِـزامتـِر الالـيمن ظهِ 388 في الفصلِ عليهِ وصِنصُمـَال ادمَِـالتقـم بدهُضِ حتجُـيُ نَـالذي

، هـِيلى عََـدعالـم بِـتللمكْ وزُـجَُـه لا يـإنَـ، فورِمذكُـالرِ ـظهيالمن  ,31 الفصلِ اتَِــقتضيمـب ، عملًاهـِون بـكُيتمسَ

مَادمَِـتقـا البهذَ كَـالتمسُ  .229".إليهِ نِـاليمي وجيهُـتَ أَنـه لا يُـمكِنا ، طالـ

نِ ـيلةُ اليميـسِامهَـا، مَـا يلِـي : " وـدِ أحكَأح اء فيث جَـــمصر، حَيـةُ العليَــا بـهُ المحكمةُ الإداريتَـبنـتْـ نفسُ الطَـرحِ

 اسـمةِ مُستبعدةٌ تـمَامـاً أمَـام القضَاءِ الِإداري لاعتباراتٍ تتعلقُ بالنظامِ العامِ وبطبيعةِ الدَعوى الِإداريةِ التِـي تقومُالحَـ

يميـنِ ال وجيهِمنـعُ من تَـيـَ ةِ بمعرفةِ مُوظفيهَـا، وهو مَـا، تتصرفُ بغرضِ تحقيقِ الـمصْلحةِ العامبيْـن طرفيْـنِ، أحَدهَما الِإدارةُ

 .230أمَــام القضَـاء الِإداري." مـالحَــاسـمةِ إليهِ
 

                                         

السـابق،   ، أورده، مـحمد الهينــي، الـمرجع2/1/8181، ملف رقـم : 8188يـونيــو  88، بتــاريـخ : 8222حكـم عـدد :  -229

 .21، الصفحة : -القضَــاء الشَــامل  -

 . 212، أورده، هشـام حـامد سلمـان الكساسبة، الـمرجع السـابق، الصفحة : 8118مـاي  2، جلسة بتـاريخ : 22طعن رقم :  -230

، مَـا يلي : " إِذا كَان 8121يونيو  88ريخ : *( في نفسِ السيَـاقِ، جَـاء في حيثيَـاتِ أحدِ أحكامِ المحكمةِ الِإداريـةِ العليَــا بمصر، بتـا

دعي اسْتِعداده للحلفِ، ى الـمُالخصْمُ الـثالثُ، قد وجَه اليميـنَ إلـى الـمُدعِي، ليُـقسِم أَنه لَـم يخطرْ إلـى علمهِ تظلمَه الذِي رفعَه إلِيه، وحِيـن أبْـد

 .811الطـريقةِ."، أورده، بـرهـان خليــل زريـق، الـمرجع السـابق، الصفحة : اعْتـرضَ مـحَـامـي الـحُكـومةِ على حسـمِ الـخصُـومة بهذه 

ي للشخصِ ون*( على خلافِ الأشخَـاصِ الاعتبَـاريةِ العامةِ، أكَـدت محكمةُ النقضِ الـمصرية، إمكَانيةَ توجيهِ اليميـنِ إلـى الـمُمثلِ القانُـ

 818ليهَـا في الـمَادة ، بـمَا يلي : " إِن اليميـنَ الـمنصوصِ ع8118نـونبـر  81الاعتبَـاري الخَــاصِ، حَيث قضَـى حُكمهَـا الصَادرُ بتَــاريخ : 

اً، فليسَ هنَــاك مَـا معنويــمن القانُـون البحرِي، تُـوجَه في الأصلِ إلـى الـخصْمِ الذِي لهُ حَق الـمطالبةِ بـالإثبَــاتِ، إِلا إِذا كَان الـخصْمُ شخصـاً 

اليميـن بيْـن القانـون والفقه الإسلامي على ضوء الاجتهاد القضائـي، يَـمنعُ من توجيههَـا إلـى مـمثلهِ القانُـونـي."، أورده، مـحمد بــادن، إشكالات 

 .  12، دار القلم للطبـاعة والنشر والتوزيـع، الربـاط، الصفحة : 8118الطبعة الأولـى 
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، 231تممةًأو مُ ـمةًسِاانت حَكَ واءٌسَ دارةِى الِإـإل اليميـنِ وجيهِـتَ انيةِإمكَ دمَِـلى ععَ داريالِإ الفقهِ البيةُغَ ـمعَجْأَ 

 ختلفَمـُ يُـالفقهِ أيُال هذا الـرويطَـ ،وضوعِفي الـمَ اءُا القضَـَـبـه ي أخذَِـالت اراتَِـالاعتب ذاتِلى ي عَك تنطوِلِلـته في ذَعِ

 على نفسِ افظُتـحَـ دارةُفالِإ.- تقاعدِـب الدارية، رواتِود الِإات، العقُابَـتخرائب،  الانـالضَ - داريةِالِإ ازعاتِالـمنَــ

إلـى  تـوجيهَ اليميـنِ الـمُتممةِ بينمَا يُـجيزُ البعضُ الآخرُ .232اوى الإداريةِالدعَـ اضيـعُت موََـتلفا اخَْـمهم ونيةُِـالقان الطبيعةِ

، اادهَـمن اعتِماك مَـا يمنـعُ القاضِي الِإداري ، وليْـس هنَـ233بِيعةُ الَأفرادِطاسِ، لأنهَـا تتفِقُ وتئنَـالأفرادِ عَلى سَبيلِ الاسْ

      . 234مةِ التِـي لا يمكِن تَـوجيههَـا إِليهم عملًا بـمبدإِ الـمسَـاواةِـوذَلِك عَلى خِلافِ اليميـنِ الحَـاس

  وسـائل الإثبـات ذات الـحجية النسبية. ي :ـالمطلب الثان
هم، لافاتِخِ مِلحسْ القاطعةِ ةـِول على الأدلالحصُ داريةِى الِإدعوَـال أطرافُ طيعَُـلا يست الاتَِـمن الح ثيـرِفي الكَ 

 غم نسبيةِرَ عن الحقيقةِ ثِـي والبحْـى للتقصِائـل أخرَون وسَاح القانُـَـل أتــَ، بالقضيةِ ملفِ ه طيَُـمع جوزُي لا يَـذِـال الأمرُ

ة ـاقشََــه ومنـتَاسدرَ اولَـا سنحَـ، هذا ميةِـائَـالقض نِـوالقرائ ودِـهالشُ ادةَِـشه في : اـًاسـل أسَـائـل هذه الوسََـا، وتتمثَـجيتهحُ

          ن.ْـوالييمـُن الْـفرعيـن الـاميَـه وفق مضِـوانبَـافة جـكَ

                                         

من قانون الـمسْطرة  12الفصل  -وله حَ تَرتبطُ اليميـنُ الحاسِـمةُ بالـخُصومِ فقَط، وتُسمَى حَاسِمة لأنهَـا تحسِم النِزاعَ وتفصِل فيمَا اخْتُلفَ -231

الفصل  -ججِ الكَـافيةِ لُح، أمَـا اليميـنُ الـمُتممةُ فهِي التِـي ينطِقُ بهَـا القاضِي عندمَـا يَـرى بـأَن أحدَ الأطرافِ لَـم يُـعـزِزْ ادعَـاءاتـهِ با-الـمَدنية 

 .    811 - 812س العلوي العبدلاوي، الـمرجع السابق، الصفحتيـن : ، للمزيد من التفصيل، راجع، إدري-من القانُـون الـمذكور  11

232- L’exclusion de la preuve par serment par l’administration concerne non seulement le serment litisdécisoire 

mais également le serment supplétoire, et notamment le serment estimatoire, que le juge ne peut donc déférer 

d’office à l’administration, Pour plus de détails, voir, Thierry AFSCHRIFT, Traité de la preuve en droit fiscal, 2éme 

édition 2004, LARCIER, pages : 226 – 227.     

 .21مـحمـد نـصـر مـحمـد، الـمرجـع السابق، الصفحة :  -233

 . 818برهان خليل زريق، الـمرجع السابق، الصفحة :  -234
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                           .-Témoignage des témoins  - الفرع الأول : شهـادة الشهـود

ِـواقعةٍ بشَهـادةُ الشُهودِ، أو البيِـنةُ كَوسيلةٍ من وسَائـلِ الإثبَــاتِ، عرفهَـا الفقهُ بأنهَـا : " إخبَـارُ الشخصِ أمَـام القضَـاء 

     رٍ يـثـكفي  سلاميةِالِإ ريعةِشَال قواعدُ اذت بهد أخَوقَ ،235وءُ حقٍ لفائِـدةِ الآخَـر "ا نشُعنهَ رهِ وتَـرتبَـحَدثتْ من غي

ر يـ؛ من ظه448ِ؛ 446؛ 444؛ 445؛ 444؛ 443ول : ى الفصَُـها بمقتضامُمت أحكَظُِـ، ون236اتِاسبَـمن الـمنَـ

    .والعقودِ اتَِـتزامـالال

       الفقرة الأولى : خصـائص شهـادة الشهـود. 

 ائيةَِـاوى القضَـذا الدعوكَ اعيةَِـالاجتم املاتَِـالـمع نِـاديَـى ميَـفي شت ادةُا الشهَـبَه ي تتمتعُالتِـ خلاقيةِالَأ للقيمةِ نظراً 

 حكامِمن الَأ ـاًا انطلاقزاتهَـميِعن مُـ حثَـالب اول الفقهَُــ، ح-اريـة، ائيـة، تـجَـة، جنَـدنيـة، إداريَـمَ -ا أنـواعهَـ مختلفِبِـ

   : واليةِالـمُ في النـقاطِتَـركِيزهَـا  اعـطَـا، واستؤطرهَي تُـالتِـ ونيةُِـالقان

 ا،َـارهـانت آثا كَمهمَ ونيةَُـالقان رفاتِن التصَك، أَلذَِ من وراءِ دُقصَويُ : القيمةِ ددةُحـمُ اتٍإثبَــ ، وسيلةُالشهودِ ادةَُـشه 

                            اتَِــثبلإ ادةَُـالشه لُـقبُـ، ولا تودِـهالشُ ادةِـا بشهََـاتهَــوز إثبـجُـ، لا يدرهمٍ ,,,.,9ا َـا أو مبلغهَـاوز قيمتهَـي تتجِـوالت

 طالبةِعوى المدَ اتِلإثبَــ بالشهادةِ انةُستعَالا وزُجُ، ولا تـورِالـمذكُ عن القدرِ قلُانت تَـ، ولو كَججِالُح قيمةَ الفَُـما يخ

        .237ابةَِـبالكت اتهَُـإثب م يقعْلـَ رَـأكب نٍـمن دي جزءً لشكِيُ انذا كَ، إِهأعلَا ه عن الـمبلغِمِقدارُ قلُـيَ بلغٍبم

                                         

 .811:  بـرهــان خليـل زريـق، الـمرجـع السابق، الصفحة -235

ا َـونـكُم يَـلَ نإـِف مْـكُالِـجَن رِمِ نِـيْيدَهِوا شَدُـهِتشْ) واسْمن سُـورة البـقرةِ، مَـا يلِـي :  818على سبِـيـل الـمثَـال؛ جَـاء في الآيـةِ  -236

 نَـهُلَجَأَ نَـغْلََـا بذَإَِـ) فمن سُـورة الطـلاقِ،  مَـا يلـي :  8، وأكَدت الآيـةُ ( داءِـهَـشُـن المِنَ وْـضَرْـتَ نْمَمِ انِـتَأرََوامْ لٌــرجُفَ نِـيْلَجُرَ

د من التفصيل، راجع، ، للمزي( لِله ادةَهَوا الشَـقيمُوأَ مْمنكُ لٍدْـيْ عَوَوا ذَدُهِشْوأَ روفٍبمعْ نَوهُـقُارَِـأو ف روفٍبمعْ نَوهُكُسِأمْـفَ

          .222 – 222صبـحــي مـحمصـانـي، الـمرجـع السـابق، الصفحتيـن : 

 ؛ من ظهيـر الالتزامات والعقود.     229؛ 222؛ 222الفصول :  -237
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 شرعُار الـمَُـد سَـ، وق238وفِـألالـمَ اجحِرَـمن ال اءٌاستثنَــ ادةَُـ، والشهطيةُالـخَ ، البينـةُاتِفي الإثبَــ ن الأصلَفإِ ليه؛وعَ

ى ـلط عَري فقَِـتس دةَـالقاع ن هذهِيـر أَغَ ،239يُـغربالـمَ شرعُذاه الـمَُـي احتذِـال جِـهْـالن على نفسِ يُـانواللبنَــ البلجيكيُ

، امٌـع ا نصٌَـأنهبشَ ردَْـم ين لَـإوِخِيـرةُ، يَـجوزُ إثبَــاتهَـا بَـجميعِ الطرُقِ الأ فهذهِ ،اديةِالـمَ ائـعِالوقَـ وندُ ونيةِالقانُـ اتِالتصرفَـ

 . 240من الأدلةِ عيـنٍمُ وعٍـن امَزَـتلاسْ لَُـلا تقب عـِائَـالوق هذهِ ن طبيعةَلَأ

 سَ على يُـقـدِمُ الشَـاهدُ شهَـادتَـه أمَـام الـمحكَمةِ على الغَيـرِ ولي :  ن الغيـرِع ادرةٌصَ اتٍَــإثب ، وسيلةُالشهودِ ادةَُـشه

و البصَرِ أو أ بِـر الشَـاهدُ القضَـاء بِـواقعةٍ مُـحددةٍ أدركهَـا مبَــاشرةً، بِـالسمْعِ، فـيُخ241ْانـت إِقراراًَـالنفسِ وإلا ك

 كمِون في حُـ، تكُةـٌأو منفع قٌـا حَـب عنهـرَتـذا ت، وإ242ِرادِ إثبَــاتهَـاواقعةِ الـمُـةً على الـنصبتكُون مُـاً، فـبِـهمَـا مع

 اشرةٍَـر مبـيو غَأاشرةٍ ـمَب ةـٍلصِ ةـُم أيهـُون لتكُ ون أنْدُ ارَِـمن الأغيـ قعُـت خصيةُالشَ ، فالبينة243ُادةَِـلا الشه اءَِـالادع

         .244حِـلا تـمسَك الخصُومُ بـحقِ الـتَـجْريا، وإَِـأطرافهِـعوى أو بالدَ وعِموضُـبِ

                                         

 .   11إدريس العلـوي العبـدلاوي، الـمرجع السابق، الصفحة :  -238

239- L’article 1341 du Code civil belge impose que : « il doit être passé acte devant notaire ou sous signature privée, 

de toute chose excédant la somme ou valeur de 375 €, même pour dépôts volontaires ; et il n’est reçu aucune preuve 

par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les 

actes, encore qu’il s’agisse d’une somme ou valeur moindre de 375 €. » Pour plus de détails, voir, Thierry 

AFSCHRIFT, Op. Cit, page : 228.       

، على مَـا يلـي : " لا تُــقبلُ البينةُ الشَخصيةُ 8198تشريـن الأول  89، الـمُؤرخ في : 1122من الـمرسومِ اللبنَــانـي رقم :  822وتنصُ الـمادةُ 

"، للمزيد من التفصيل،  انيةٍنلإثبَــاتِ عكسِ مضمُونِ السنَـدِ الـخَطيِ، ولا تُقبلُ في الدعَـاوى التِي تتجَاوز قيمتهَا مائـتيْـن وخمساً وسَبعيـنَ ليـرةٍ لب

 .     228راجــع، صـبحـي مـحمصـانـي، الـمرجـع السـابق، الصفحة : 

 .    822مـحمد صبـري السعدي، المرجـع السابق، الصفحة :  -240

 .  288عبـد الـرزاق أحـمـد الـسنـهـوري، الـمرجـع السـابـق، الصفحة :  -241

 . 221أبـليـــــلا، الـمرجـع الســابق، الصفحة : مــولاي عبــد الـرحـمـــان  -242

 . 892هشام حامد سلمـان الكساسبة، الـمرجع السابق، الصفحة :  -243

   ؛ من قـانُـون الـمِسطـرة الـمَدنية.   11؛ 11؛ 12أنـظـر مضمُـون الفصُـول :  -244
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 اليميـنَ ـاهدُؤدي الشَيـُ ا، بعدمَـكمِالُح يــأةِام هَأمَـ ادةُؤدى الشهَـتـُ  : ودِ، وسيلةُ إثبَــاتٍ تقعُ أمَـام القضَـاءِـشهَـادةُ الشه 

 ورهِون حضُال دُحَ عـٌانـم دَاهَـالش رضَذا اعتَـ، وإِسنةً عشرةَ تَوا سِلُـكمَِـيست مْلـَ الذينَ الأفرادِ اءِباستثنَـ، ونيةَالقانُـ

ـي للمحكَمةِ، النفُوذِ التُـراب قيمُ خَارجَادةِ، وإِذا كَان يُالشَاهدِ لتلقِي الشهَ الانتقالُ لمكَانِللمحكَمةِ، جَـاز لـهَا 

اتبُ الضبطِ في جَـميعِ الأحوالِ محضراً يُضمِنُ َـرُ ك. ويُـحر245ِأمْكَن الاستمَـاعُ إليهِ عن طريقِ الإنَــابةِ القضَـائيةِ

لسةِ، َـقضيةِ أو رئيسِ الجـِفي ال راضِي الـمُقرَِـالق عليهِ من طرفِ عاًَـ، مُوقادةِ والشُهودِاتِ الـمُتعلقةِ بالشهََـعلومميعَ الـمَفيهِ جَ

  .246رفقُ بـأصْلِ الُحكمِـوُي

 ُطـيُالـخَ ليـلُ، فـالـدِةِابَـعن الكتـ وهريــاًـجَ اختلافـاً ادةُالشهَـ ختلفُتـَ الشهـودِ، وسيلةُ إثبَــاتٍ للاستئنَــاسِ : شهَـادة 

 ادةُى الشهَتبقَا ، بينم247َورِبـالزُ طعن فيهِم يُا لَــمَ اءِعلى القضَـ لطانهُسُ فرضَُـ، ويعلى أطرافهِ قاطعةً جيةًي حُكتسِيَـ

ا، فلهُ يعودُ اتهَـوحيثي فُ وقَـائعَ القضيةِـي يكتنالذِ هِوضغمُا القاضِي الِإداري لـتَكوينِ عقيدتهِ وفكِ بهَ أنسَُـيست وسيلةً

   . 248اَـتَـقديـرِ قيمتهَـا ووزنِ مضَـامينهَـا واسْتشعَـارِ صِدقه قُحَ

    

                                         

وإِن كَانت تـتِم أمَـام هيـأةِ الُحكمِ، فهذا أصلٌ في سـمَاع البيِـنةِ، لكِن، تَـجدرُ الإشَـارةُ في هذا الـمقامِ، إلـى أَن شهَادةَ الشُهودِ  -245

، -العملُ العدلـيُ   اثنَــا عشَر شـاهداً  حسبمَـا اسْتقـرَ عليهِ - الواقعَ العملِـي أسفرَ عن صُـورةٍ أخرَى لشهَـادةِ الشُهـودِ، وهي مَـا تُـسمَـى بـاللفيـفِ

 لِلخصْمُ كوسيلةٍ للإثبَــاتِ عن طريقِ الشهَادةِ، وتَــارةً أخرَى يَـعتبـرهُ الاجتهادُ القضائيُ ورقةً رسـميةً حسَب مدلـولِ الفصْتَــارةً يدفـعُ  بهِ ا

، 8919929ظهيـر شريف رقم  -الـمتعلقِ بـخِطة العدالةِ   89912من القانُـون رقم  22من ظهيـر الالتزامَات والعقودِ، والـمَادة  281

الـموافـق                  8281صفـر  8، بتــاريـخ 2211، الـجريـدة الـرسـمية عـدد : 8119فبـرايـر  82الـموافـق لــ  8281مـحـرم  82در فـي صــا

 ـ  .             28 – 28،  للـمزيـد من التفصيـل، راجع، بنســـالـم أوديـجـــــا، الـمرجـع السـابق، الصفحتيـن : - 229، الصفحة : 8119مــارس  88لــ

 من قـانُـون الـمِسطرة الـمَدنية.   12؛ 11؛ 19أنـظـر مضمُـون الفصُـول :  -246

 . 811هشام حامد سلمان الكساسبة، المرجع السابق، الصفحة :  -247

248- Par nature, le témoignage est une preuve très incertaine. Cette incertitude est particulièrement grave lorsqu’il 

s’agit de constater une obligation juridique complexe : dans le souvenir des témoins, les détails se perdent et se 

déforment. Pour plus de détails, voir, Dominique MOUGENOT, Op. Cit, page : 275.     
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 الفقرة الثانية : تقدير حجية شهـادة الشهـود.

اء أوراقٍ وليـس قضَـاءُ َـتُعتبَـر شهَـادةُ الشهُـودِ، كَوسيلـةٍ للإثبَــاتِ، ثَــانـويـةً جـداً أمَــام القضَـاء الِإداري، لَأنـه قضـ 

ا، َـقرارهِـواست يةِالخط للأدلةِ ةِحقيقةِ الـمَوضُوعيـمن ال مُستمدةٌ ـى أَن ثقةَ أحكَـامهِل، إِاب هذا الطرحَِـود أسبوتعُ وقائعٍ،

 ونُُـالقان زُـيـجُِـ، وييةُابَــالكت ةـُا الأدلَـر فيهَـتوفـي لا تِـالت الاتَِــ، إلا في الحودِـهالشُ ادةَِـداري لشهي الِإأ القاضَِــلجـولا ي

    ا.َــأنهَـبش ريةِـتقديـال لطتهِسُ املِبكَ اـًه متمتعِـ، مع بقائ249اَـفيه ادةَِـالشه اعِمـَسمُكنةَ 

 ُدَوحدَ م كتابةًبـرَُـ، توميةِالعمُ الصفقاتِ ن عقودَأَ ومٌـمعل  الشهودِ في منَــازعاتِ الصفقاتِ العموميةِ : شهَـادةِ حُجية 

 العلاقةِ اتِــَلإثب َـادةِ الشهُـودِشه بوسيلةِ الأخذِ سحةَن فُي أَا يعنِـ، مـم250َاَـوافرهإلا بتَـ لا تصحُ معينةً اـًشروط ونُا القانُــلَه

 فقةِالصَ يمةِإلـى قِ لنظرِك بالِوذَ ،ل منعدمةًـقُـم نن لَـ، إِجداً ، ضيقةٌفقةِالصَ احبَِـوص شروعِالـمَ احبِن صَْـبي اقديةَِـالتع

 اتِتزامَــالال من ظهيـرِ 443 لِـالفصمع  َـارضُ ا يتعَـو م، وهُدرهمٍ ,,,.,9 اوزَُـتجهَــا يمبْـلغُ كونُا يـمَ ادةًَـي عِـالت

 العلاقةِ امَِــلقي هريةِوَـالج روطِى الشُحدَ، كإِبـالكتَــابةِ  وميةِالعمُ الصفقاتِ عقودِ رامِـإب رورةَِـعن ض ، فضلًاوالعقودِ

 العقودِ رامَـب إبوجَأ ن القانونَي : " إِِـا يلَـ، مالنقضِ دارية بمحكمةِالِإ رفةِالغُ قراراتِ اء في أحدَِـليه؛ ج، وعَاقديةَِـالتع

 ادةَُـشه سمعُُـ، ولا توميةِالعمُ اتَِـالصفق ونُِـفي قان حددةِالـمُ اتَِــالشكلي ، وفقَالعامِ ونُِـالقان اصَِـأشخ بمعاملةِ تعلقةِالـمُ

      . 251ا."َــأنهَـبش هودِالشُ

                                         

من الـمدونةِ العامةِ للضرائبِ، علـى مَـا يلـي : " لا يُـمكِـن للقاضِي في الـدعَـاوى الـمُتعلقةِ بتطبيقِ  821علـى سبيلِ الـمثَـالِ؛ تنـصُ الـمادةُ  -249

ةً ل شهَـادةُ الشهودِ إلا إذا كَـانت مصحوبمن قانـونِ الالتزاماتِ والعقودِ، أنْ يقضِـي باليميـنِ. ولا تُـقب 212واجبَــاتِ التسجيـلِ، وخلافـاً للـمادةِ 

 ببدايةِ حجةٍ كتَـابيةٍ، وذَلِك كيفمَـا كَـانت أهـميةُ النِـزاعِ." 

، يتعلـق 8182مــارس  81الـموافق لــ  8222جـمـادى الأولـى  1، صـادر في 89889221من الـمرسوم رقم  82أنظر الـمادة  -250

 ـ 8222جـمادى الأولـى  82، بتـاريخ 9821ـمية عدد : بالصفقاتِ العمُومية، الـجريدة الرس  .   2182، الصفحة : 8182أبريـل  2الـموافق لـ

، ملف رقم : غير مذكور، أورده، عبد الكريم الـمساوي، الـمرجع السابق، 8119يونيو  88، بتـاريخ : 281قرار عدد :  -251

 . 822الصفحة : 
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 ُوالواقعِ ن القانونِْـبي اجِ، بالامتزاـًعموم ابيةَُـالانتخ العمليةُ تميزُـت  الشهودِ في الـمنَــازعاتِ الانتخَـابيةِ : شهَـادةِ حُجية ،

 يفيةَِـ، وكويتِالتصْ اقِأور اتِـكلي، وشَويتِالتصْ مكاتبِ ، وتأليفِنَـبيَـنتخمـُوال نَـبياخَِـالن أهليةِـب يرتبطُ فالأولُ

ن ْـبي ةـٍليواصُـتَ ةـٍوسيلك ابيةَِــالانتخ ملاتِحَـالـ، باـًاسَـأس ي فيتعلقُـاِنــثَـا الَـ، أمائجَِــعن النت علانِاء والِإَـوالإحص الفرزِ

ون ـيكُ ،ةـِالـحَـ هذه الفي ودِـالشهُ ادةَِـبشه اتَُــ، والإثبعـِواقـال كمِحُـب اتٌـمارسَـا مَُـللهتخَـ، تنَـنتخبيمـُوال نَـبياخَِــالن

 ةـِداريالِإ مةِمحكَـلا كمُى حَُـذا؛ قض، هكَاتِــَللإثبـ ةـًعينمُ اـًقِـطرائ لُـقبَـلا ت عـِائـالوق عةُـيِـت طبَـا دامَـ، مولًاُـمقب

م ي تَـم، والذِاسَِـي قدِـسي دائيةِِـعن ابت ادرَِـالص كمِالُحـب ضمنةِمـُال هودِالشُ اتَِـريحى تصْـإل وعِالرجُـاط : " بــَالربـب

ت في ـمثلـتَ نيةٍعيْ ةـٍهب قِـن طريع اخبةَِــالن الةََـاول استمَـ، حوزهَِـفي ف ونَـطعُمـَال رشحَمـُن الأَ نَُـ، يتبياـًـافيَــاستئن أييدهُـتَ

 لِـمن قب الِـمَـال الَِـستعما عةُِـون واقك تكُلِ، لذَةـِهبـهذه ال ولِـقُب بَِـبسب نَـتهميمـُال ةـُت إدانمـَد تَـ، وقوبُِـمن الحب قنطارٍ

    .252." ائمةًـقَ نَـاخبيَــالن في إرادةِ رِـأثيَــللت زِِـالفائ رشحِالـمُ

 ُومهِبـمفهُـ ريبيةِالضَـ دةِافي الـمَـ اتِبـالإثبَــ اصٌخَـ د نظـامٌوجَـلا يُـ َــازعاتِ الضَـريبيةِ :ـالشهودِ في الـمن شهَـادةِ حُجية 

، كمَـا هُو الشَـأن بـالنـسبةِ 253اًاصتنظيماً خَـ هُومسَـاطرَ موضُوعاتِـهالـمُشرعُ  الـمَغربيُ  الصِرف، بِـحَيث؛ لَـم يُنظمِ

ِـي لهَـا بعضِ الوقَـائـعِ الت َــاتِفي إثب مـمَا فسـحَ الـمجَـال أمَــام القاضِي الِإداري، ليَـستعِـيـنَ بشهَـادةِ الشهُـودِ للمَـادةِ الـمَدنيةِ،

  ريعيةِ الحَـاصلةِ في الـمَوضوعِ.  ستغلًا الفراغَـاتِ التشْمُ انعكاسَاتٌ جبَــائيةٌ

                                         

، أورده، نـجـاة خلـدون، الـمكـي 8111/8112، ملف رقم : 8112أكتـوبر  21، بتــاريخ : 8811 : حكم عدد -252

 .821السراجي، الـمرجع السابق، الصفحة : 

صِ ، بما يلي : " ليسَ في النصُو8121دجنبـر  81*( في نفسِ السيَـاقِ، صَرح حكمُ المحكمةِ الِإداريةِ العليَــا بمصر، الصَادرُ بتَـاريخ : 

ونِ الانتخَـابيةِ، حَيثُ يتمُ سماعُ عالقانونيةِ مَـا يتنَـاقضُ مع وجُوبِ اتبَــاعِ الِإجْراءاتِ الـمنصُوصِ عليهَـا في قانونِ الـمُرافعاتِ فيمَا يتعلقُ بتحقيقِ الط

 .891ن الكساسبة، الـمرجع السابق، الصفحة : شهَـادةِ الشهُـودِ، إلِـى غَيـر ذَلِك من طرقِ التحقيقِ الـمُتعددةِ."، أورده، هشام حامد سلما

 ـدنصيـر مكاوي، تـأويـل القاضِـي الإداري لـقواعِـد القانُـون الضَـريبـي، أطروحة لنيـل الدكتـوراه في القانـون العـام، جـامعة مـحم -253

 .282 – 282، الصفحتيـن  : 8182 – 8182الـجـامعية : الـخـامس، كليـة العلـوم القانـونيـة والاقتصـاديـة والاجتمـاعيـة ســـلا، السنة 
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ن أـَت بَـرحن صَـي، حِالمحكمةِ ون تعليلُي : " يكُِـا يلَـ، بمالنقضِ بمحكمةِ ةـِداريالِإ الغرفةِ قرارُقضَـى  ؛وعليهِ

ن ، أ9114َر ـدجنبـ 6في  ةـَؤرخالـمُ ةـَداريالِإ ادةََـ، والشههـِى بدلَـالـمُ فَـاللفي اـًوصـوخصُ فِـالـمل من أوراقِ ابتَالـثَــ

 ارهِـجَـإيـام بـقَ ، أنْاـًـائيه نهـلَ قِْـسبيم اه، ولَـَـكن، لس9188ُنة سَ ائهَِــبن الَِـى من أشغـتَهـان أنْ بعدَ لَالمح صَصي خَدعِالـمُ

              .  254."اسٍَـعلى أس رتكزاًومُ حلهِـ، في مرِْـللغي

 .- Les présomptions judiciaires -الفرع الثاني : القرائن القضائية 

 اـًـصبخِ الًاـجَـ، مائيةَُـالقض نُـقرائر الَـعتبُـ، تائـعَِـالـوق قديرَِـفي ت حكمةِالـمَ لطةِلسُ دةِـقِيالـمُ ونيةُِـالقان للقرائنِ لافاًخِ

في  تهِـه وفطنـاِئَـعن ذك الِإداري يالقاضِ فُا يكشَِـاهَـقتض، فبمُائيةَِـالقض اداتَِـداري بالاجتهالِإ ونُِـالقان راءِـثلِإ

 ا الفقهُهَروقد اعتبَـ، داريةِالِإ وصِـصُـالن تِتُــام تشََـا أمَـ، ولا سيم255عليهِ وضةِعرُا الـمَــاَيَـللقض ونيةُِـالقان ولِـلـحُـال اجِـتَـإن

     . في دعَـاوى القضَــاء الِإداري اتَِــالإثب اتَِـمن مقدم

 الفقرة الأولى : ماهية القرائن القضائية. 

 القضيةِ اتِمن حيثيَــا ـهَتخلصُسَْـي، ياضِالق يرِقدـتَـل ةُرُوكَالـمتْ يلةُى : " الوسِـإل ائيةِالقضَـ القرينةِ ونُمكنُ فُرِْـصني 

 جموعةُـم ا، أيْــَولهحَ ازعَِـمتنـالـ واقعةِـعلى ال ابتةٍــثَ من واقعةٍ لَـالدلي قيمَا ليُـأ إليهَــَيلج هي وسيلةٌ، ف256."اـَـاتهـبسَلَاومُ

 لاحظُا يُـمـَ وأَ، اسِالنَــ لِـويمن أقـا عُسمَــاُ يمـَ اسِ، على أسَالقضيةِ روفِمن ظُ وعِوضُالـمَ حكمةُا مَنبطهَـَـتست اتٍاجََـاستنـت

 .عليهِ ا تعَــارفُـوام ومَـاداتهَـمن ع

                                         

، ملف رقم : غيـر مذكـور، أورده، مـولاي عبـد الرحـمـان أبليــلا، الـمرجع 8111دجنبـر  2، بتــاريخ : 8929قـرار عدد :  -254

 .   298السابق، الصفحة : 

255- On sait déjà quel rôle créateur ou refondateur a été celui du Conseil d’Etat dans l’invention du droit 

administratif moderne. Il est clair que la jurisprudence administrative est une source importance de ce droit. Celle 

–ci est indispensable pour combler les lacunes des textes ou trancher dans l’obscurité ou l’ambiguïté de ceux-ci. 

Pour plus de détails, voir, Jean-Claude RICCI, Op. Cit, page : 31.       

 .228هشام حامد سلمان الكساسبة، الـمرجع السابق، الصفحة :  -256
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 ولةٌـهُجَْـا مـمَداهُحْ، إِـنِاثنتيْ نِام واقعتيْـــَأم ي يقفُن القاضِا؛ أََـادهَــمف رةٍكِْـعلى فالقرينةُ القضَـائيةُ عمُومـاً،  قـومُوتَـ  

ذا؛ َـ، هك257اَـرب بينهمُـالقو الصلةِ عن روابطِ قيبِْـوالتن البحثِ قَـنطلمُ لُشكِـوُت لومةٌمعْ انيةُــثَـا، والَـاتهَــإثب رادُـوُي

، -العُنصرُ الـمَـاديُ  - عوىالدَ وعِـموضُ عـِائَــوقـا بالَـأولهم رتبطُـَ، ينِاثنيْـ نِْـنصريى عُـلإِ لةًنفصِمُ ائيةَُـالقض ون القرينةُتكُ

    .258-العُنصرُ الـمَعنويُ  - القانُـوني قفهِموْ نِـي في تكويالقاضِ اعةَِــا بقنانيهمَــثَ ويتعلقُ

 م د تَــا قَـوتهَـان ثبُـكَـ واءٌسَ، عوىي في الدَم القاضِاَــأم ابتةَــثَـال واقعةَـال ويُـفيدُ  : ائيةِــَالقض للقرينةِ اديَُـالـم رُـنصعـُال

، 259اراتِــَالأمبـ َـىَـا علـمٌ ظنـيٌ يُـسمعنه ـةِ، وتَـرتـبَولقبُى الـمَالأخرَ اتِــَالإثب لِـائـا من وسَـرهَم بغيْـ، أَةـِابَــالكتـب

 .260أو ردهَـا عِائـالوقَــبـ الأخْذِفي  ريةِحُـال املُـكَ هـُل الةِـحَـي في هذه الوالقاضِ

 ُي ِـالت هنيةُذِـال ؛ العمليةُ، أيْومةِـعلالـمَ من الواقعةِ ةـِولجهُالـمَ ةَِـالواقع اطَُــتنبوهو اسْ  للقرينةِ القضَـائيةِ : ويُالـمعنَــ العُنصر

مَـب ومةِـعلالـمَ ن الأحداثِْـبي اقِالاتسَ خلقِـل يا القاضِـبَه يقومُ ك، لِفي ذَ داًـ، متقي261ونيةُِـالقان ولِـالحلـبروجِ خُـ، والولةِجهُالـ

 ليةُ، والعمَهـُليبطِ ونيٌانُـق وارٌـع هُاب حكمََـ، وإلا شاجِتنتَـفي الاسْ فِوالتعسُ تِعن التعنُ بعيداً ،نطقِوالـمَ قلِالـعَ بقواعدِ

      .262اةَِـللقض كريةِالفِ والوضعيةِ خصيةِالشَ بحسبِ لآخرَ من قاضٍ فُختلتـَ هذهِ

                                         

 .   892مـحمد صبري السعدي، الـمرجـع السابق، الصفحة :  -257

 . 21:  الصفحةعـــارف علــي عـــارف، الـمرجـع السـابق،  -258

 . 11بـنســــالــم أوديــجــــــــا، الـمرجــع السـابق، الصفحة :  -259

، حيـثُ جَـاء فيهِ مَـا يلِـي : " إِن لمحكمةِ 8111ينــايـر  82ذَلِك، مَـا أكَـدتهُ محكمةُ النقضِ الـمصرية، في حُكمٍ لهَـا بتَــاريخ :  -260

هَـا سَـائغـاً من أصلٍ ثَــابتٍ تخلاصُالموضوعِ، السلطةُ التَـامةُ في فهْـمِ الواقعِ الذِي يَـروجُ  في الدَعوى، واسْتخـلَاصِ مَـا تطمئِن إليهِ، متَـى كَـان اسْ

جْـلاءِ الـحَقيقةِ على أيـةِ قرينـةٍ  ستفي أوراقِ الـملفِ ومُستنَـداتـهِ، ولهَـا سُلطةُ تـقديـرِ أقـوالِ الشُهـودِ وكُل دليـلٍ يُـطرحُ أمَـامهَـا، وأنْ تـعْتمدَ في ا

 . 222لشُرطةُ."، أورده، هشــام حــامد سلمـان الكسـاسبة، الـمرجـع السـابق، الصفحة : ولـوْ استخْـلصتهَـا من تَـحقيقٍ أو بَـحثٍ أجْـرتـهُ ا

 .822بـرهـان خليــل زريـق، الـمرجـع السـابق، الصفحة :  -261

 .  821مــحمـد نصـر مــحمـد، الـمرجـع السـابق، الصفحة :  -262
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 الفقرة الثانية : تقدير حجية القرائن القضائية. 

 اتقرائنَــاسْ لالمن خِ جليــاً كلذَِ ، ويظهرُائيةَِـالقض نِـالقرائ وبلـورةِ في تقديرِ واسعةٍ داري بسلطةٍي الِإالقاضِ عَُــتمتيَ

ذا؛ هكَ ،264وعِفي الـموضُ ائيَُـالقض العملُ ا أكدهَُـ، وم263ودِوالعقُ اتِتزامَـر الالمن ظهيِـ 454ل الفصْ اتِمقتضيَلِـ

  ا. ونه مضمُفي وابٍمن صَ نظرهُ رجَحهُا ، ومَي للَأحْداثِالقاضِ مَُـا فهيطرحه ، فكرةًائيةُالقضَـ ون القرينةُتكُ

 اطعةًــقَ جيةًحُ شرعُا الـمُـلَه رْقرُِـم يك؛ لَـلِ، لذَحتملٌا مُـَـفيه طأَُـ، فالـخالبشرِ نعِ، من صُائيةََـالقض نَـن القرائا أََـوبـم

، القرائـنِاس َـى أسعل كمهِحُ الَِـي في حعلى القاضِ واقعةُـال وليةُسؤُوالـمَ، ونيةُِـالقان قرائـنِـلل النسبةِِـأن بَـا هو الشَـكم

 وافرٌ جزءٌ قعُ؛ يهذهِ والحالةُ ئُخطِا يَُـي عندمن القاضِلَأ ،ادةَِـالشه على أسَاسِ كمهِال حَُـفي حمن مسؤُوليتهِ  أكبـرُ

، َـقديرهِ الَأحْـداثِسوءِ ت، نظراً لمُليةُ أجْسمسؤوـالف ،القرائـنِبـِ  الأمرُ ا يتعلقَُـا عندمَـ، أمودِالشهُ في ذمةِ وليةِسؤُمـَمن ال

                 .265اعَِــفي الاقتن امةِــتَـال ةـِريالُحـب عهِمتُـتَ في ظلِ

                                         

من ظهيـرِ الالتزاماتِ والعقودِ، على مَـا يلي : " القرائـنُ التِـي لَـم يُـقررهَا القانُـونُ موكولةٌ لحكمةِ القاضِي.  222ينصُ الفصلُ  -263

َــاتُ العكسِ سَـائـغٌ، ويُـمكِـن . وإثبوليْـسَ للقاضِي أنْ يقبـلَ إِلا بالقرائـنِ الخَــاليةِ من اللبسِ أو القرائـنِ الـمُـتعددةِ التِـي حَصلَ التـوافقُ بينهَــا

 حصُـولـهُ بكافةِ الطُــرقِ." 

فقيـاً أو شَخْـصيـاً، هُو     ربهـذا الصَددِ، قضَـى قرارُ الـغرفةِ الإداريـةِ بـمحكمةِ النقضِ، بمَـا يلِـي : " إِن تَـقديـرَ مَــا إِذا كَـان الـخَطـأُ مَـ -264

قانُـونِ،  لمَوضُوعِ متَـى أقَــامت قضَـاءهَا على أسبَـابٍ سَائغةٍ لها أصْلهَـا الثَــابتُ ضِمن وثَـائـقِ الـملفِ، ولا مُـخالفةَ فيهَـا لمن صَميمِ سُلطةِ محكمةِ الـ

، ملف    8182ـــارس م 88، بتـــاريـخ : 812/8ولا رقَــابـةَ عليهَـا من طـرفِ مَـحكمةِ النقضِ إلا فيمَـا يَـخصُ التَـعليــلَ."، قـرار عـدد : 

 .   91، أورده، خـالد عـلامي، عبـد الغنـي بـــامو، الـمرجع السابق، الصفحة : 829/2/8/8188رقم : 

؛ -سَـاطـعُ الـخَطأُ ال - ومِن بيْـن أهَم الـمجَـالاتِ التِـي اسْتعمَل فيهَـا القاضِـي الِإداري الـقرائـنَ القضَـائيةَ، نـجِـدُ : الـغلوُ في الـتقديـرِ -265

احتسَـاب آجَــال  -؛ العلمُ اليقينـيُ بـالـقرارِ الإداريِ -مـجَـانبةُ الـمصْلحةِ العَـامةِ أو تَـخصيصُ الأهْـدافِ  -الانـحِـرافُ في اسْتعمَـالِ السُلطةِ 

؛ -الخـطأُ الـمَرفقيُ  -ةِ ـخطأُ بمنَـاسبةِ مـمَارسةِ الوظيف؛ ال-تقييمُ أسَاسِ واجبَــاتِ التسْجيـلِ   -؛ الصُوريةُ في عقودِ التفويتِ -الطعنِ القضَائي 

 .           891؛ للمزيـد من التفصيل، راجع، مـحمد نصر مـحمد، الـمرجـع السـابق، الصفحة : -الـخَطأُ الشخصـيُ  -الـخَطأُ الـجَسيمُ أو الفاحشُ 
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 ات المساعدة للقاضي الإداري في الإثباتءالمبحث الثاني : الإجرا

 وصِنصُالـمَ قيقِحتَـالـ جراءاتِإلـى إِ كونُالرُ - الحرِ اتَِـالإثب مذهبِذ بِـالأخْ في ظلِ -داري ي الِإللقاضِ وزُيُج

 اهزةٍَـيـر جوى غَـعدَـن الى بـأَا رأََـلم، كُ-الث َـسم الـثـالث من القَِـاب الـثـَـالبـ -  دنيةِالـمَ سطرةِالـمِ ونِا في قانُـَـعليه

 التقنِـي  بـالطابعِ تـتميزُ اريةَدالِإ ازعةَــَن الـمنا وأََـ، لا سيمصيلِوالتفْ ثِالبحْد من زيمـَلإلـى ا اجَُـحتَـا زالت تَـا، ومَـفيه للبتِ

    ـن.والييْلـمُن اطلبيْـالـمَ اميـنِفق مضَـوِ بسْطهُ ومنَــاقشتهُ ا سنحَـاولَُـك ملِا، ذَوعاتهَـمن موضُ في الكثيـرِ

وء القاضي الإداري إلـى الخبـرة القضـائية والـمعـاينة. المطلب الأول :       لجـ

 لبِعن صُ خرجُي تَـالتِـ الاتِـجَالـم ضِفي بعْ يـرِالخب برأيِ ادِرشَـتللاسْ ائيةِالقضَـ رةِداري بـالخبْـي الِإالقاضِ تعيـنُيسْ 

، 266عوىالدَ وعِموضُ يةِالتقنو الفنيةِ من النقاطِ دِأكُ، للتَـلومِك من العُلِير ذَإلى غَ مةِوالترجَـ ةِوالهندسَ طبِ، كالنِالقانو

ا ـتَهـالـحَ لامسةُِـوم اديةِالـمَـ ـائـلِعند الـمسَ وفَوالـوقُـ بنفسهِ اكنَِـالأمة َـاينمعَ تحقيقُـال اج منهَُـحتـ، يانَِـالأحيـ وفي بعضِ

 ا للاقتنَــاعِ بـوضْعهَـا. وكُل مَـا يُـحيطُ بهَـا َـافهوأوصَ

 .- L’expertise judiciaire -الفرع الأول : الخبرة القضائية 

 ةـًـعرفمَ لـزمُـتيـسْ فنـيٍ رٍـمأَ لِي في كُليه القاضِأ إِيلـجَــ رائـيٌإجْ دبيـرٌا : " تَـأنهَــبـ ائيةَالقضَـ رةَالخبْـ َــاءُرف الفقهعَ  

مُ بـالوقائـعِ اصةًـخَ  لِـائلى الـمسَفقط عَ رُيقتصِ اتَِــفي الإثب ويٌـانـث مسلكٌ ائيةََـالقض رةَْـن الخبى أََـمعن، بِـ267."ركبةِالـ

       ي. القاضِ اصَِـمن اختص ى حصراًَــي تبقالتِ ونيةُِـدون القان الفنيةِ

                                         
266- Les faits constants mis en évidence par les débats et le savoir juridique du juge sont parfois insuffisants pour 

juger. Le savoir du technicien est alors indispensable pour éclairer le juge sur une question de fait dont dépend la 

solution du litige. L’expertise devient alors le moyen primordial d’administration de la preuve. Comme le dit 

l’adage : « l’expert dit le fait, le juge dit le droit. », Pour plus de détails, voir, François RUELLAN – Nathalie 

MARIE, Droit et pratique de l’expertise judiciaire civile, 2012, Lexis Nexis, Paris, page  : 5.       

، إصـدار وزارة الـعـدل، 8112، طبعة -دراسـة مقارنـة  -مـحمد واصـل، حسيـن بـن علـي الهـلالـــي، الخبـرة الـفنية أمـــام القضــاء  -267

 .   88الـمحكمة العليــا، الـمكتب الفنـي، عمــان، الصفحة : 
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  للخبرة القضائية.  المنظمة الفقرة الأولى : القواعد الإجرائية

 طرةِالـمسْ ؛ من قانون44ِ؛ 45؛ 44؛ 43؛ 42؛ 49؛ ,4؛ 51ول : ى الفصَُـبمقتض ائيةَالقضَـ الخبـرةَ رعُاول الـمشَتنَــ 

 التمهيديُ كـمُالح ؛سيةٍاأسَ اتٍَـستويمُ إلى ثلاثِ مُتنقسِ ولا هذه الفصَُـإليه ي تطرقتْالتِـ وانبِولعَل أهمَ الج ،دنيةِالـمَ

  : واليةِالـمُ وء النقاطِعلى ضَـ نـدرسهُا سَذا مَـ، هَـرةِالـخبْ قريرُـتَم ثُ ،القضَـائيُ الخبيـرُ ،رةِْـالخبـب

 اًا تلقائيـَـ، إمرةِـبْالخ راءِإجْـي بالقاضِي هيدِه التمْكمَحُ داريالِإ ير القاضِصدِـيُ   : رةِبـالخبْـ التمهيديُ كمُالُح ،

، 269ىدعوَالـ رِـوهـفي جَ لُِـلا يفص هـُنلَأ يدِـهيتمْـال كمِالُحـب يَـموسُ ،268ىالدعوَ أطرافِ أحدِ طلبِبنَــاءً على  أو

، وصِصالـخُ هِعلى وج مُــكن هذا الُحيتضمَـ أنْ جبُويَـ ،دٍـواح تٍوقـفي  الفاصلةِ امَِـإلا مع الأحك أنفَُــستُـولا ي

 ددَحَالـمُ لَ؛ الأجَـ- راءِجعن الِإ النظرِ رفِصَ حت طائـلةِتـَ - رةِالـخبْـ ابَ؛ أتـعَـلـهذا الـغرضِ عيـنَالـمُ القضَـائيَ رَبيـَـالخ

      ـ270 الخبْـرةِ موضُوعَ الفنيةَ ئلةَ؛ الأسالضبطِ ابةِبكتَـ رةِالخبْـ قريرِـتَ لإيـداعِ

                                         

: " يُـمكـنُ للمَحكمةِ بنَـــاءً على طلبِ الَأطـرافِ أو أَحـدهِــم أو تـلقائيــــاً  من قانُـون الـمسْطرةِ الـمَدنيةِ، عَلى مَـا يلِـي 22ينصُ الفصلُ  -268

جراءٍ آخَـر من إجْـراءاتِ  إأنْ تَــأمُر قبْـل البتِ في جَـوهرِ الدعوَى بــإجْـراءِ خبْـرةٍ أو وقوفٍ على عيْـنِ الـمكَـانِ أو بحثٍ أو تحقيقِ خُطوطٍ أو أيِ

 التحقيقِ." 

ـوَى، أو عسمَـى بـالَأحكامِ غيْـر القطعيةِ، كالَأحكَامِ القاضِية بضمِ الدَعوييْـنِ لاتحَـــادِ السببِ أو الـمَوضُوعِ، أو تَــأجيـلِ الدوتُـ -269

 عليهَـا عندَ بعضِ اعِ، ويُـصطلحُ، فهي أَحكامٌ مُـؤقـتةٌ بطبيعتهَـا ولا تـفصلُ في الـنِــز-كمَـا هو الحَــال أعـلَاه  -تعييـنِ حَــارسٍ، أو نـدبِ خبيـرٍ 

ية في نالفقهِ؛ بـالَأحكامِ الـتَـحْضريـةِ، للمزيـد من التفصيل، راجـع، مـأمُـون الكُزبـري، إدريس العلوي العبدلاوي، شرح الـمسطرة الـمد

 .           12ن، الصفحة : ، مطابـع دار القلـــم، بيـروت، لبنـــا8118، طبعة -الجــزء الأول  -ضـوء القانـون الـمغربــي 

 ؛ من قانُـون الـمسْطرة الـمَدنية.  821؛ 91؛ 21؛ 29أنظر مقتضيَــات الفصُول :  -270

" حَكمتِ الـمحكمةُ الإداريةُ علنيــاً تمهيديــاً :  *( في نفسِ السيَــاقِ، قضَى حكمُ الـمحكمةِ الإداريةِ بـالدار البيضَـاء، بـمَا يلي :

العَـامةِ للضَـرائبِ  ...                         اسْتـدعَـاء الـمُدعيةِ الـمُديريـةِ *بـإجـراءِ خبْـرة يُـنتـدبُ للقيَــامِ بهَـا الـخَـبيـرُ حسَـن حيلِـي وتُـحَـددُ مهمتُـه فيمَـا يلـي : 

درهمٍ،  2.111تحددُ أجْرةُ الخبيـرِ في مبلغِ  *يوماً ...  21وضعُ تـقريرِ الخبْـرةِ داخِل أجلِ  *ى العقارِ موضُوعِ الضَـريبيةِ ... الانتقالُ إلـ *

 ، غيـر منشور.  891/1882/8181، ملف رقم : 8181يـوليوز  88، بـتــاريخ : 122حكم عدد : 
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 َتقيدُـال عليهِ ويجبُ ى،الدعوَ أطرافِ ي أو بـاقـتراحِالقاضِ من طرفِ ـاًا تلقائيـإمَـ  الخبيـرُ يـنُيعَ  :271يُـالقضَـائ  ـرُبيالـخ 

 اءِتدعَدون اسْ آخرَ رٍـبيبخ يالقاضِ تبدلهُاسْ اتهَِـل بمقتضيذا أخَ، وإِرةِالخبْـ بـإجراءِ ادرِي الصَالـتمهيدِ كمِالُح بمنطوقِ

 ذراًقدم عُم يُا لَـذإِ تضررِالـمُ دةِـلفائ أخيـرَِــالت اريفََـمص وتحميلهِ بغرامةٍ عليهِ كمِالُح مع إمكانيةِ - الأطرافِ

 أجلِ داخلَ في الطلبِ ةُحكمالـمَ وتبتُ ي؛ن القاضِمن لدُ تلقائيــاً عيـنَالـمُ الخبيـرَ تـجريحُ للأطرافِ جوزُ، ويَـ- مقبـولًا

   . 272عـِالقَــاط كمِع الُحَـإلا م كمِالُح هذا في الطعنُ جوزُ، ولا يَـأيــامٍ 5

 : ِالطفيفةِ  اراتِالإشَ بعضِ اءباستثنَـ - دقيقةٍ بصفةٍ رةِالخبْـ قريرِـتَ شكلَ شرعُلـمُا م يحددِلـَ  تَـقريـرُ الخبْـرة - ،

 في مرحلةٍ دِأكُتــَط بالفق لزمٌي مُن القاضِر أَيـم، غَقاريرهِت عدادِلِإ وذجٍنـمُون على أُلا يتوفرُ بـراءَن الُخي أَا يعنِـمـمَ

 اريـخِم، وتَــاتـهِــقيعَـووتَـ طرافِالَأ ورُِـحض ضرِحْ، ومَـ- اتِالـتبليغَـ صحةُ - تـلامِبـالاسْ ارِالإشعَـ رجـوعِمَ من ىأولَـ

في  ؛ يتفحصُيـنفي حِ ،273- اءِالاقتضَـ دَعن لِـجالَأ دِمديتـَ اتَِـطلبـ اةَِـراعمع مُ - الضبطِ ةـِابَـبكتـ قريرَِـالت داعِـإي

             .274 موضُـوعيتهِ رَاً عنَــاصأسَاسي ويقتفِ رةِالخبْـبـ اصَالخَــ العرضَ انيةٍثــَ مرحلةٍ

                                         

 رأيٍ في يتولَـى بتكليفٍ من الـمَحكمةِ الـتَـحقيقَ في نقطٍ تقنيةٍ أو فنيةٍ، ويُـمْنـعُ عليهِ أنْ يُبديَ أيَالخبيـرُ القضَـائيُ هو الـمُختصُ الـذِي  -271

ــــم ـالـمُتعلقِ بـالـخُبــراءِ القضَـائييـنَ، الصـادر بتنـفيـذه الـظهيــر الـشـريـف رقـ 22911من القانـون رقـــــم  8ادة ـالـم -الـجَـوانـبِ القانُـونيةِ. 

ربيع الـثـانـي  81، بتــاريخ 2181، الجريـدة الرسمية عدد : 8118يـونيـو  88الـموافق لــ  8288ربيع الأول  81، بتــاريـخ 89189889

 .           - 8191، الصفحة : 8118يـوليـوز  81الـموافق لــ  8288

 رة الـمَدنية.   ؛ من قانُـون الـمسْط98؛ 98؛ 21أنظـر مقتضيَــات الفصُول :  -272

، منشُورات مـجلة 8182الـمصطفـى الـمهداوي، الـخبـرة الـقضـائية في الـمـادة الـمدنية بيـن الاعتمـاد والاستبعـاد، الطبعة الأولـى  -273

 .   18العُلـوم القانُـونية، سِلسلة البحث الأكاديمي، مطبعة الأمنية، الربـاط، الصفحة : 

 ؛ من قانُـون الـمِسطرة الـمَدنية.  92؛ 92؛ 91ول : أنظـر مقتضيَــات الفصُ -274

 يةِ غيَر*( هكذا؛ جَــاء في قرارِ الـمحكمةِ الإداريةِ بالدار البيضاء : " قررتِ الـمحكمةُ إخراجَ الـملفِ من الـمُداولةِ واعتبَـارَ القض

بيْـن  الُحكمِ الـتمهيدِي الـمَذكورِ، وذَلِك بـالاطلَاعِ على الاتفاقَــاتِ الـمُبـرمةِجَـاهزةٍ، وإرجَــاعَ الـمُهمةِ إلـى الـخبيـرِ لـيُنجزهَا وفقَ منطُوقِ 

 ، غيـر منشور.       8189ماي  82، بتـاريخ : 218/1888/8182الـمُدعيـنَ والـمكتبِ الوطنِـي للماءِ الصالحِ للشربِ ..."، ملف عدد : 
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     ة الخبرة القضائية. الثانية : تقدير حجيالفقرة 

و يعدُ لا أيهُ، ورَلى في القضيةِعْالَأ ي الخبيـرُِـ، فه275الأصلُ من حيثُ حكمةِالـمَ لطةَسُ قيدُـلُا ي الخبيـرِ ن رأيَإِ

من  جموعةٍَـعن م شفتْكَ ائيةََـالقض ارسةَـمَن الـمُيـر أَغَ ،اسِتئنَــسْللا أو تقنيــاً ـاـًفني نصراًعُ ردَـجَلا مُـون إِيكُ أنْ

 يثحَبـ ،زامِـلالِإ فةَصِ -ا َـذاته في حدِ رةُالخبْـ وليسَ - ائيةَِـالقض رةِى الخبْــإل وءُِـاللجمُكنةِ على  فتْأضْاتِ ازعََــالـمن

    .276والاخْتصَـاصِ العلمِ لِأهْ ارةَِـتشون اسْدُ في بعضِ الدعَـاوى أنْ يبُتَ الِإدارِي يصعُبُ على القاضِي

 لكيةِالـمِ عزِْاوى نفي دعَ اًكثير قاريةَالعَ رةَداري الخبْـي الِإالقاضِ عتمدُـيَ قاريةِ :ائيةُ في الـمَـادةِ العَالخبْـرةُ القض 

 عِعن نزْ عويضِتـَال تقديرِ اصرََـ، عنذكورِالـمَ 6.89رقم  من القانونِ ,2 دد الفصلُذا حَ، فإِامةَِـالع فعةِـنالـمَ لِمن أجْ

، هذهِ ةـُالـحَـوال ةـٌزمـلـ، والـمَحكمةُ م277ُعقاريٍ بيـرٍـخ واسطةِـلا بإِ مُــتـك لا يلِن ذَإـِ، فةـِعَينيـحقُـوقِ الـةِ الـيـمِلك

   . 278اسَِـالأس ديمَا عَـهَكمُان حُلا كَوإِ التعويضِ قديرِا في تَــتَهدتمَي اعْالتِ سِعن الأسُ احِالإفصَـب

                                         

 الـمسطرة الـمدنية. من قـانـون  99الفقرة الـثـالـثة من الفصل  -275

 .   288نـصيــر مكـاوي، الـمـرجـع السـابـق، الصفحة :  -276

 إلـى هِفي هَذا الـمقامِ، صَرح أحدُ أحكامِ الـمَحكمةِ الِإداريةِ بـأكَاديـر، بـمَا يلِـي : " بـمَـا أَن الـمُدعي يَـرمي من خِلالِ طلب -277

 العقاراتِ الـمَذكُورةِ ةِالُحكمِ لفائـدتهِ بتعويضٍ مُؤقتٍ مع الَأمرِ بـإجْراءِ خبْـرةٍ عقاريةٍ لـتَحديدِ قيمةِ التعويضِ الـمُستحَقِ عن نـزْعِ ملكي

 التقنيةِ اللَازمةِ عنَــاصرِأعلَاه وحِرمَـانهِ من مدخُـولِ الإيجَــارِ من طرفِ الـمَجلسِ البلدِي الـمُدعي عليهِ، وبـمَـا أَن الـمَحكمةَ لا تـتوفرُ على ال

 في الـمَوضُوعِ."، حكم بيـرٍ مُـختصٍ في الـمَيدانِ العقارِي للقيَـامِ بخبـرةٍلـتَـحديدِ التعويضِ الجَـابـرِ للضررِ الـمُدعى بـهِ، فإنهُ يتعيـنُ تنصِيبُ خ

 ، غيـر منشور.    899/8112، ملف رقم : 8112أبريــل  82، بتــاريخ : 881تـمهيدي عدد : 

 فيهِ أَن الـمَحكمةَ نُ من تـعليلاتِ القرارِ الـمطعُونِصَرح أحـدُ قراراتِ الغرفةِ الِإداريـةِ بـمَحكمةِ النقضِ، بـمَا يلِـي : " مَـا دامَ أنهُ يتبيَـ -278

 81ليهَـا في الفصلِ ع الخبـرةَ الأولـى، وأمَرت بـإجْراءِ الثَــانيةِ دُون أنْ تُـبْـرزَ الأسُسَ التِي اعْتمَدتهَـا في تَـحديدِ التعويضِ والـمنصُوصِ اسْتبعَدتِ

تْ قولِ بعدمِ الطعنِ في الخبْـرةِ الـمُعتمدةِ، فإنهَـا لـم تُـمكنِ الـمَجلسَ الَأعلـى من بسطِ رقَــابتهِ وعَـرضمن قانُـون نزْعِ الـمِلكيةِ، مُكتفيةً بـال

 ، غيــر منشـور.          8822/2/8/8118، ملف رقــــم : 8112فبـرايــر  81، بتــــاريـخ : 888بـذَلِك قَرارهَـا للنقضِ."، قـرار عـدد : 
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 : ِلـى إِ بـالنظرِ ارزةًبــَ مكانـةً ةِريبيالضَ ادةِفي الـمَـ ائيةُالقضَـ رةُالخبْـ حتـلُتـَ الخبْـرةُ القضائيةُ في الـمَـادةِ الضريبية

 ابيةٍحسَ ةرٍخبْـ راءِإجْـب مهيديٍـتَ كمٍحُ دارِإصْ فيى وانَداري لا يتَي الِإفالقاضِ، 279ياسبِـحَي والـمُا التقنِـَـطابعه

 رةِبْـالخ طلبِل جيبُـتلا تسْ حكمةَن الـمَى أَلـإِ ارةُر الإشَـجدُ. وتَـ280الخلافِ وعُِـوضـمَ تقنيةِـال من النقاطِ دِأكُــتَـلل

 .281اتَِـللإثبـ اسيةِالأسَ لِـائمن الوسَ اـًيـالخَ القضيةِ ملفُ ي يكُون فيهَـاالتِـ الاتَِــإلا في الح ائيةَِـالقض

 ُوليةُا مسؤُ، ومن ضمنهَداريةِالِإ وليةِسؤُاوى الـمَفي دعَ التعويضِ تقديرِ ألةَن مسْإِ ي :ِـالِ الطبائيةُ في الـمجَالقض الخبْـرة 

  ابةَــَ، ولا رقهَُـوطبيعت الضررِ اتَِــسببموُ  زِالعجْـ سبةَنِ ددُـحَـتُ طبيةٍ رةٍخبْـ راءَإجْ رورةِي بـالضَـي، تـقتضِالطبِـ رفقِالـمِ

 ب أنْـجَِـي يذِـال لِـتعليـال لا فيإِ اـبَه لُـتستقي التِـ واقعيةِـال ائـلِفي الـمسَ م الـمَوضُوعِـعلى مـحَـاكِ قضِـالن حكمةِـمَلـ

           .282وضُـوعيةِالـمَ ـهِمبَـررات ومُستجْمعـاً لكافةِ اـًائغـون سَيكُ

                                         

 .222كــاوي، الـمرجع السابق، الصفحة : نـصـيـر مـ -279

 دلـىهكَذا؛ جَــاء في حكمِ الـمَحكمةِ الإداريـةِ بالدار البيضَـاء : "  وحيثُ إِن الـمَحكمةَ وبعدَ الاطـلَاعِ على الوثَــائقِ الـمُ -280

 تمهيديــاً بـإجراءِ مـمَا تَـرى معَه وفي إطارِ  تحقيقِ الـدَعوى الأمرَ بهَـا في الـملفِ، تَــرى بـأنهَـا لا تتوفرُ على العنَــاصرِ الكافيةِ للبتِ في الطلبِ،

 ، غير منشور.    281/1882/8182، ملف رقـم : 8189ينــايـر  82، بتــاريخ : 881خبْـرةٍ حسَـابيةٍ."، حكم تـمهيـدي عدد : 

رةٍ حسَابيةٍ جَـاء في أحدِ أحكَامِ الـمحكمةِ الإداريةِ بالدار البيضَـاء، مَـا يلِـي : " وحيثُ إنهُ وبخصُوصِ الشقِ الـمُتعلقِ بـإِجراءِ خبْـ -281

الـمُدعيةِ في هَذا الشقِ من  ن مُلتمسَفي الـمَوضُوعِ، فإِن الـمَحكمةَ وبـمَا لهَـا من سلطةٍ تقديريةٍ في اللجوءِ إلـى إجْراءاتِ التحقيقِ، تبيَـن لهَـا بـأَ

ـدَعـوى، مـمَا يكُون معَه الطلـبُ لالـطلـبِ لا يتعلقُ بـالـمُنــازعةِ في الـتقديراتِ الضريبيةِ، بـقدرِ مَـا يَـرتبطُ بـمسْألـةِ إعفائهَـا من الضريبةِ موضُـوعِ ا

 ، غير منشور. 811/1882/8182، ملف رقم : 8189فبراير  81، بتــاريخ : 211غَير مُؤسسٍ ويتعيَـنُ رفضهُ."، حكم عدد : 

رُ الـمُنتدبُ، ـ بها الخبييَـختصُ رَ نـسبةَ العجزِ مسْألةٌ فنيةٌصرحَ أحدُ قراراتِ الغُرفةِ الإداريةِ بمحكمةِ النقضِ، بـمَا يلي : " إِن تَـقدي -282

ضُوعيتهِ تكونُ  الـمَذكورِ ورَدتِ الدفـعَ لـعَدمِ مَولـمَا اعتمَدتْ تـقريرَ الخبيِر ةُومُراجعتهَـا تقتضِي طلبَ إجراءِ خبْـرةٍ مضادةٍ، والـمَحكم

لَ الذِي يَـجب أنْ يكُون سَائغـاً ولـهُ عليقَــد اسْتعمَـلتْ سُلطـتهَـا الـتقديـريـةَ في تقييمِ نـتيجَـة الـخبْـرةِ، والتِـي لا رقَـــابةَ عليهَـا إلا فيمَـا يَـخصُ الت

، 112/2/8/8188، ملف إداري رقــم : 8182ينــايــر  1، بتــاريـخ : 82/8لهُ الـثَــابـتُ ضِمن وثَـــائـقِ الـملفِ."، قـرار عـدد : أصْـ

 . 882أورده، خـالـد عـلامي، عبد الغنـي بـــامو، الـمرجع السابق، الصفحة : 
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 اـًاديَـاعتي أمراً تبـحَأصْ ، وإنْائيةَِـالقض رةِالخبْـ طرةِداري إلـى مسْي الِإالقاضِ ـوءَن لُجإِرَغم كُل مَـا قيلَ سلفاً؛ ف

 أيِـي بلزم القاضُِـلا ي لقضائيةِا الخبرةِ ن تقريرَ، فإِا التقنيةِعن جوانبهَ فِوالكشْ القضيةِ اتِــَحيثي سيـرِلتفْ اص منهَُـلا من

ون دُ ونهِفي مضمُ ءٍزبـجُ ، أو يقتنـعَوتفصيلًا ملةًـج رفضهُ، أو يَهـِمتبرُ هـِعلي ادقََـيص أنْ ، فلهُكالِمن الأشْ كلٍشَ

، 284-ر؛ ـاق؛ مصْرعـِا؛ الَـا؛ فرنســورين؛ سُالأردُ - ةـِقارنالـمُ نظمةِالَأ غالبيةُ تنقتهُاعْ بدأُذا الـمَوهَ .283ي منهُاقَِــالب

     .285مكنةِالـمُ رقِطُال بكافةِ الحقيقةِ ءِتجلَاواسْ وابِالصَ تقديرِ اء هامشَللقضَـ ركُتـتْـ اتٍابيَــمن إيـجَ ا فيهِلـمَ

  .-  La visite des lieux-الفرع الثاني : المعاينة 

ى اجُتحتَـ، ماديةً يـاءَأشْ انَِـالأحي في بعضِ زاعُالنِـ اولُــَقد يتن  ا َـاهدتهـشَلـمُ كانِالـمَ نِـى عيْـإل سهِبنفْي القاضِ انـتقالِ إلـ

ا اهَمعنَـ رفُ، وينص286َالفقهِ بعضِ ندَي عالحسِ فِشْأو الكَ عاينةِـمُى بالسمَا تُهي مَ العمليةُ الها، وهذهِعلى حَ لاعِوالاطِ

 قيةُقيحَْـالـت الوسيلةُ هذهِ رتبطُـوَت ،287" .فيهِ رِـمالَأ يقةِحق عرفةِلـمَ زاعِالنِـ لِـفي مـحَ سهِي بنـفْالقاضِ ـاهدهُا شَمَـلـى : " إِ

 راتِـاِئـوالط رِـالبـواخكَ حكمةِلـى الـمَا إِبهَـ ـيءُِـالـمج عبُي يصْالتِـ نقـولةِأو الـمَ عقاريةِـال ائـلِي بـالـمسَملِـالعَ في الـواقـعِ

           .288داريـةِالِإ جـلاتِوالسِ

                                         

 .818الـمصطفى الـمهداوي، الـمرجع السابق، الصفحة :  -283

 .    811ـحمد واصل، حسيـن بـن علي الهلالـي، الـمرجع السابق، الصفحة : م -284

285- Le choix de l’expert est un moment très important. L’expert qui remplit mal sa mission peut conduire à un 

désastre judiciaire. En principe, le juge a une totale liberté dans le choix de l’expert. Il n’a d’ailleurs pas à en justifier, 

Pour plus de détails, voir, François RUELLAN – Nathalie MARIE, Op. Cit, page : 11.        

 . 28مــولاي إدريـس الـحـلبــي الكتــــانــي، الـمرجــع السـابـق، الصفحة :  -286

 . 828هشـام حــامـد سـلمــان الكـساسبـة، الـمرجـع السابق، الصفحة :  -287

288- Le juge procède à une visite des lieux par exemple pour apprécier le caractère pittoresque d’un site classé, pour 

mesurer l’atteinte portée au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants. Le juge peut aussi par la visite déterminer 

si des bruits et trépidations atteignent une intensité telle qu’ils justifient l’octroi d’une indemnisation ou reconnaître 

les limites du domaine public. Pour plus de détails, voir, Hugues LE BERRE, Droit du contentieux administratif, 

2002, ELLIPSES, Paris, page : 163.         
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      أنـواع المعاينـات.  الفقرة الأولى :

 ونُِـمن قان 46 الفصلُ عليهِ ا نصَـمَ وفقَ اءَُـا القضـبَه ا قامَذَا، فإِبهَـ تْي قامَالتِـ إلـى الـجهةِ بـالنظرِ ـاينةِالـمعَ طبيعةُ ختلفُتـَ  

، ةـِالـحَـب الحسَ يٌـائَـقض ضٌفوَأو مُ الضبطِ اتبَُـا كـبَه ذا قامَا إِأمَـ ،ائيةًقضَـ اينةَُـمعالـ بـرتِ، اعت289ُدنيةِالـمَ طرةِالـمسْ

   : واليةِالـمُ النقاطِ لِإليهِ من خلَا نتطرقُا سَـمَ كلِ، ذَائيةٍَـقضيـر غَ اينةُالـمعَـ بـرتِاعتُ

 : ُى الصفةَضفِي يُالذِ ارُـيَـعهو الـمِ زاعِالنِـ حلِلـمَ هُاهدتَـمشَو كانِالـمَ نِي إلـى عيْـالقاضِ ن انـتقالَإِ  الـمعَـاينـةُ القضَـائيـة 

 طةِله السُهذِ فويضُتـَ هـُل جوزُذ لا يَـ، إ290ِجراءِالِإ لصحةِ ي إلزاميٌللقاضِ صيُخْالشَ ورُُـفالحض ،اينةَِـمعـلعلى ا ائيةََـالقض

 ونِ؛ من قانُـ,6؛ 41؛ 48؛ 46:  ولُِـالفص اتِقتضيَـا لـمَُـتقرائنــلال اسْمن خِ اًيـلك جلذَِ ويظهرُ ،291رهُغيْـ آخرَ شخصٍـل

     .كلذَِ جيـزُ لـهُـيُ يٍـونُـى قانمقتضً ود لأيِيث لا وجُحَـب ،دنيةِالـمَ طرةِالـمسْ

 شرعُلـمُاز ا، وأجَالضبطِ اتبِوكَ ةأِـَالهي أو رئيسِ قررِي الـمُوالقاضِ طرافِالَأ ورِبحضُ اينةُالـمعَ مُذا؛ تـتِهكَ

 ،مِـكالُح أةُـيـا هََـعليه وفرُـتَـلا ت اتٍَـمعلوم بُـيتطل تقالِـالان وضوعُان مََـإذا ك رٍـخبي عييـنِـتَ انيةََـإمك حكمةِمـَلل

   . 292ورهِفي حضُ ائـدةًرى فَـــتَ شخصٍ لِلكُ تماعِالاسْ إمكانيةَ اـًا أيضَـا منحهكمَ

                                         

وفِ عَلى من قانـونِ الـمسْطرةِ الـمَدنيةِ، على مَـا يلِـي : " إِذا أَمرتِ الـمَحكمةُ تلقائيــاً أو بنَــاءً على طلبِ الَأطرافِ بـالوقُـ 91ينصُ الفصلُ  -289

ـم بصفةٍ قانُـونيةٍ. طرافِ الذيـنَ يقـعُ اسْتـدعَـاؤُهعيْـنِ الـمكانِ. فإنهَـا تُـحددُ في حُكمهَـا اليـومَ والسَاعةَ التِي يتـمُ فيهَـا ذَلِك بِـحضُورِ الَأ

 ".   انِ...فإِذا كَـان الَأطرافُ حَـاضريـنَ وقـتَ النُـطقِ بـالحُـكـمِ، أمكنَ للمَحكمةِ أنْ تُـقررَ حَـالًا الانـتقالَ إلـى عيْـنِ الـمك

 . 28خميس السيد إسـماعيل، الـمرجع السابق، الصفحة :  -290

يْـنِ الـمَكانِ، ع وعليهِ؛ قضَـى أحدُ قراراتِ مـحكمةِ النقضِ، بـمَـا يلِـي : " إِذا أمَر القاضِي بـالـمعَـاينةِ، وجبَ عليهِ أنْ يقفَ بنـفسهِ على -291

ائهَـا على مـحْضرِ الـمَحكمةُ في قض ولهُ وحدَه حقُ الاسْتمَـاعِ إلى الأشْخاصِ، ويقُـوم بـمحْضرهِـم بـالعملياتِ التِـي يراهَا مفيدةً، لـمَا اعْتمدتِ

الـمُـتعلقةَ بـالـمعَـاينةِ  الـمعَـاينةِ التِي قَــام بهَـا كاتبُ الضبطِ وحدَه، ورفضَـت دُفـوعَ الخصْـمِ في هذا الشَـأن، تكُـون قـد خَـرقتِ الـمقتضيَــاتِ

 .     821الرحـمـان الشرقـاوي، الـمرجع السابق، الصفحة :  وعَرضتْ قرارهَـا للنقضِ."، مـراجـع الحكم غيـر مذكورة، أورده، عبد

 ؛ من قانـون الـمسطرة الـمدنية. 11؛ 91؛ 91الفصول :  -292
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 صـولِالـحُ ، قصدَيةِدارالِإ حكمةِالـمَ ي إلـى رئيسِتقاضِالـمُ أـُـَ، يلجانِالأحيَــ في بعضِ  : ةـِائيَـغيـر القض ةـُاينَـالـمع 

 ابتِجَتذا اسْفإِ ،دنيةِالـمَ طرةِالـمسْ ونِقانُـ من 948 في الفصلِ سطرٌا هو مُب مَـ، حس293َالٍحَ اتِلإثبَـ ائيٍَـقض على أمرٍ

، ةـِالحَــهذه ال ، وفيادرِصَـال رِـمالَأ بتنفيذِ اـًمكلف للضبطِ اـًـ، كاتبحكمةِالـمَ رئيسُ ، عيـنَلطلبِل حكمةُالـمَ

 لاحظاتِومُ أقـوالَ ارٍوبـاختصَـ فيهِ ثبتُـيُ ،وضوعِفي الـمَ ضراًمـحْ حررُويُـ انِالـمكَ نِإلـى عيْـ الضبطِ كاتبُ ينتقلُ

   .مرُالَأ من يعنيهِ إلـى كلِ اءِالاقتضَـ عندَ بلغهُـوُي ،ـمثلهُالـي أو مَُـالاحتم ى عليهِدعَالـمُ

ك لِفي ذَ ستغلًا، مُطلوبـةِالـمَ ـةِعاينبـالـمُ امِللقيَــ اشرةًي مبَــائِـَـالقض فوضِالـمُتقاضِي إلـى الـمُ ـأُى، يـلجَأخرَ انٍوفي أحيَــ

 بِـاتـكَ دلَـب ائـيٍَـقض فوضٍمُ طةِبـواسِ اينةَِـالـمع مرِأَ يذِـر على تنفيسهَ أنْ لـهُو ،294لفةِكْـتَـوال هدِوالـجُ وقتِـاد الَـاقتص

، جراءِبهذا الِإ امِللقيَـ حلفاًـمُ كاتبــاً عنهُ نيبَيُ أنْ يائِـالقضَـ فوضِللمُ جوزُه. ولا يَـا أعلَاإليهَ ارِشَالـمُ في الحـالةِ الضبطِ

    .295اتِاينَــَـون الـمعدُ اتَِـفقط على التبليغـ رُتقتصِ ابةَن الإنَــلَأ

                                         

يةَ ئلا نـقصِدُ في ذَلِك؛ الَأحكامَ القضَـائيةَ الصَادرةَ عن الـمحَـاكمِ الـمُشكلةِ تشْكيلًا صحيحـاً، بَـل نقصِدُ الَأوامرَ الـولا -293

في غيبةِ الَأطرافِ وبدونِ حضُورِ كاتبِ الضبطِ، ولا تمتُ الـمنَـازعةَ بـأيةِ صلةٍ من الصِلاتِ، ولا تـخَاطبُ جوهرَ الحقِ في  التِي تصْدرُ

 .          82مضمُونها، للـمزيد من التفصيل، راجع، مـأمُـون الكُزبـري، إدريـس العلـوي العبـدلاوي، الـمرجع السابق، الصفحة : 

، 8919982الـمتعلق بالـمُفوضيـن القضَـائييـن، الصـادر بتنفيذه الظهيـر الشريف رقـم  18912من القانـون رقـم  82ـمادة أنظر ال -294

 ـ 8281مـحرم  82بتاريخ   ـ 8281صفر  8، بتـاريخ 2211، الجريدة الرسـمية عدد : 8119فبـرايـر  82الـموافق لـ مــارس  8الـموافق لـ

من القرار الـمشترك بيـن وزيـر العدل والحريــات ووزيـر الاقتصَـاد  8فيمَـا يـخصُ تكلفة الـمعَـاينة؛ أنظر الـمادة . و221، الصفحة : 8119

رية ا، بتحديـدِ تَـعريـفة أجُــور الـمُفوَضيـن القضَـائييـن عن الأعمال التـي يقومُـون بهـا في الـميَـاديـن الـمَدنية والتجَــ2219982والـمـالية رقــم 

 ـ 8229صفـر  2والِإدارية، الصادر بتــاريخ   8229صفـر  82، بتـــاريخ 9281، الجريـدة الرسـمية عدد : 8182نـونبـر  89الـموافق لـ

 .             1211، الصفحة : 8182دجنبـر  81الـموافق لــ 

 القضَـائيُ، أجَاز لهُ التِـي يقُـوم بهَـا الـمُفوضُ -ة؛ حَجز؛ تـحصِيل؛ صُلح؛ تَـنفيذ؛ تَـبليغ؛ معَـاين -نظراً لـتَـعددِ الِإجْراءاتِ القضَـائيةِ  -295

ائيةِ الأخـرَى، وذَلِك اعتبَــاراً َـالـمُشرعُ إِمكانيةَ تعييـنِ كاتـبٍ مُـحلفٍ للقيَــام بمهَـامِ تبليـغِ الطيَــاتِ، دُون إنـجَــازِ بَــاقِي الِإجْـراءاتِ القض

 الـمذكور.              18912من القانُـون رقم  28 - 82تِي تتطلبُ خبـرةً ودرايـةً كافيةً بـالـمسَاطرِ القانُـونيةِ، أنظر الـمادتيـن لَأهَـميتهَـا ال
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   تقدير حجية المعاينة.  الفقرة الثانية :

ريةِ لطةِالسُ املِبكَ حكمةُالـمَ متعَُـتـت    بِالطل ، أو رفضِلنزاعِا حلِمـَ اكنِللأمَـ عاينةٍمُ راءِبــإجْ مرِفي الَأ التقديـ

 طرةِمسْ وكِـلعلى سُداري ي الِإر القاضِجبِــاُ يَـاك مَــهن وليسَ ،296عوىالدَ أطرافِ أحدِ من اَـدم إليهُـذا قا إِـمَ ةـِالَـفي ح

 النقضِ كمةِحلـمَ يضمنُ سليمٍ على نحوٍ كمهِحُ بتعليـلِ في هذا الشأنِ ى مقيداًَــا يبق، وإنـمَماكنِإلـى الَأ الانـتقالِ

 . 297في حُدودِ مَـا يسمحُ بـهِ القانُـون ارقـابتهَـ بسطِ مكانيةَإِ

 ديثهِحَ رضِفي معْ يوصفِور د الدكتُوقد أكَ ،ولِالحصُ ادرُــنَ أمرٌ داريةِاوى الِإفي الدعَ عاينةِى الـمُـوء إلواللجُ 

 قُـا تـتعلـت أولهمَـان؛ كَ، إلا مرتيْـن اثنتيْـنةـِائيَــالقض هـِاتَــا في حيليهَـإِ أـَْـم يلجـلَـ هـُ؛ على أنحقيقيةِـتَـال ةـِسيلوـَال عن هذهِ

يـن؛ ، في حِةـِالـدول فوضيةِا إلـى مَُـنـقله رِذُا وتـعَامتهَـــَضخل نظراً ربيةِالتَـ بـوزارةِ اتِرقيَــالـتَـ ركيةِعلى حَ عِبـالاطلَا

    . 298يةِديدَـالح ةِسكَال ازنِفي مـخَـ مُي تـتِراء التِـالشِ اتِفي عمليَــ التحقيقِ اسبةِبـمنَــ انيةُالـثَــ تـمتِ

                                         
296- La visite des lieux en procédure administrative contentieuse permet au juge de se rendre compte, de manière 

précise, de la situation, de l’état et de la configuration de la chose, Elle est soumise au régime ordinaire des mesures 

d’instruction. Le juge peut l’ordonner même en dehors de toute demande des parties. Dans tous les cas, elle garde 

toujours un caractère facultatif pour lui-même en présence d’une demande expresse des parties. Le juge l’ordonne 

généralement en matière immobilière ou des travaux publics. Pour plus de détails, voir, Charles DEBBASCH – 

Jean-Claude RICCI, Op. Cit, page : 455.       

 . 888بنســــالـــــــم أوديــجــــــــــا، الـمرجع السابق، الصفحة :  -297

 . 822بـرهــــان خـليـــل زريـق، الـمرجـع الســابـق، الصفحة :  -298

، حيثُ جَاء فيه : " إِن دَعوى إثبَــاتِ 8121مارس  88*( نعرضُ في هذا السيَـاقِ، حُكمَ الـمَحكمةِ الِإداريةِ العليَــا بمصر، بتَــاريخ : 

ـاً يُـمهد للفصْلِ في موضُوع الـحقِ، ـالحَــالةِ ليسَت أَكْـثر من إجْـراءٍ تـحفُظـيٍ، تـتِمُ على نفقهِ رافـعِ الـدَعوى، وتُـوفر للطرفيْـنِ حلاً سريعـاً ومُؤقـت

وى الـمَوضُـوعيةُ بعد ذَلِك، أمْكـنَ  الـدَعوتـهْـدفُ إلـى إثبَــاتِ حَـالـةٍ مُعينةٍ، إذاَ لــم تـثبُتْ مبَــاشرةً اسْتحَــال اسْتنبَـاطُ الـدليـلِ معهَـا، فإذاَ رُفعـتِ

 اتِ الحَــالةِ، وقد يكُون الحقُ الـمطلوبُ الـمحَـافظةَ عليه بدَعوى إثبَــاتِ الحَــالةِ قائمـاً فعلًا، وقد يكُونالاستنَــادُ إلـى مَـا انتهتْ إليهِ دَعوى إثبَــ

الاسْتيثَــاقُ  هِ مُستقبـلًا، أويمحتملًا مَـا دامَ لصاحبهِ مصلحةٌ في إثبَــاتهِ، ومَـا دامَ الـغرضُ من إثبَــاتِ هذا الحقِ، هُو رفعُ ضررٍ مُـحدقٍ يتعذرُ تـلاف

ضُ آثــارهَـا."، كـلُ أو بـع بـحقٍ يُـخشَـى زوالُ دلـيلـهِ عند النِـزاع فيهِ، أو تَــأكيدُ معـالــمَ، إذا طالـتْ مدتهَـا أو قصرتْ، قد تـتغيـرُ مع الـزمـنِ

 .       22أورده، خـميس السيد إسـمـاعيل، الـمرجـع السابق، الصفحة : 
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       مــقديـيف بتلـتكـي والـئـاث القضـبحـرة الـمسطـي الإداري لـوك القاضـي : سلـالمطلب الثان
  دات. ـالـمستـنمستندات.لـا   ا

 رارٍــقعلى إِ ولُِـلحصم لهـُا بينَـفيم ومُِـخصـال واجهةِى مُلـ، إِاتَِــاسبَــمن الـمن رٍـداري في كثيي الِإالقاضِ رُـضطَـيَ 

 أمرُـي الاتَِــالح ا، وفي بعضِـبَه دعىالـمُ ائعَِــمن الوق تِثبُـتـعلى ال اعدَُـتس ائيةٍَـقض قرائنَ اطَِـتنب، أو لاسْنِْـرفيالطَ من أحدِ

وجِديتهَـا،  مدَعواه ةـِمن صدقي دِأكُهم للتَـفي ملفاتِ اقصةِالنَــ داتِـتَنسْالـمُ مِـا، بتقديمـَدهِن أو أحَْـالطرفي لَاكِ

          .نهذا مَـا سنحَـاول دراستَـه وفقَ مضَـاميـن الفرعيْـن الـمُوالـييْـ

                                  .- L’enquête judiciaire -الفرع الأول : البحث القضائي 

 ومُِـخصـال جوابِـتِى اسْـروم إلَـعوى، يدَـال رافِـوأط داريالِإ يـن القاضِْـبي اشراًَــمب الًاَـاتص ؛يُـائَـالقض حثَُـالبعد ـيُ

مسَ بعضِ وضيحِـتَـك للِوذَا، َـولهحَ ازعَِــالـمتن عـِائَــالوق وصِخصُـب    فُدَـ، واله299ام المحكمةِــَمأ امضةًَـو غدُـي تبالتِ لِـائالـ

 لٍلـى حَإِ ولَالوصُ نُمْـا يضبـمَ حداثِي للَأـالقاضِ مَهف تنـفُي يكْالذِ سِـبْك اللَُــفي ف منُ، يكْراءِـجْهذا الِإ من وراءِ

ي التِ ثِـالبحْ اتَِــفي جلس ،ةـِائيَـالقض ارسةَِـوى الـممَـستعلى مُ جوابُـتِهذا الاسْ لَُـويتمث .300الٍوفعَـ عـٍاجـنَـ يٍـائــَقض

 .301قررِي الـمُالقاضِ تبِمكْـ، أو بالجلسَاتِ في قاعةِ تمتْ واءٌ، سَةـُداريالِإ اكمُا الـمحََـتعقده

 

                                         

 . 282ـد الـمنـعـم خليفة، الـمرجع السابق، الصفحة : عبـد الـعزيـز عب -299

 . 818هشام حامد سلمان الكسـاسبة، الـمرجع السابق، الصفحة :  -300

301- Dans un souci de clarté, il faut donner quelques exemples d’enquêtes. L’enquête a été utilisée : 1- pour 

déterminer, en cas de doute sérieux quant à l’exactitude des montions du procès-verbal du jury, si une nomination 

a effectivement été proposée à l’autorité de nomination par le jury du concours ; 2- pour déterminer, en cas de 

contestation sérieuse, si un jury de concours a pris en considération d’autres éléments que la valeur des épreuves ; 

3- pour établir les conditions du remplacement d’un fonctionnaire ; 4- pour déterminer la composition exacte d’un 

dossier soumis à enquête publique, dans le cadre d’une expropriation, en cas de doute sérieux.  

D’un point de vue de l’utilisation concrète, une affaire récente permet de faire quelques observations. Les 

conseils de préfecture. Puis les tribunaux administratifs ont beaucoup utilisé l’enquête.  Par contre, le Conseil d’Etat 

n’y a qu’exceptionnellement recours. De 1881 à 1963, aucune enquête n’a été ordonnée et effectuée par le Conseil 

lui-même. Pour plus de détails, voir, Hugues LE BERRE, Op. Cit, page : 163.               
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 الفقرة الأولى : البحث القضائي ومسألة الفراغ القانوني. 

مََـالدع جهيزِداري في تَـي الِإا القاضَِـدهي يعتمِالتِ البحثِ اتِن جلسَأَ معلومٌ  ى قتضَـبـمُ ظمتْ، نُهُامأمَـ طروحةِاوى الـ

 اءاتِرـجْإـِـب تْـتبطـرَى، ارالأخ ولِِـي الفصُـاقَــ؛ وبـ302-دنية ( طرة الـمَون الـمسْمن قانُـ 62 – 69) -ن ن يتيميْـفصليْـ

 ى إطارٍتقرُ إلـ، وتفرائيةِالإجْ احيةِمن النَــ  دقيقةٍاتُ البحثِ غيرون جلسَتكُذا؛ ، هكَلاليس إِ هودِالشُ هادةِشَ ماعِسَ

 اتٍمقتضيَــب اتِراءجْلِإا من النـوعِ يـر هذاأطِـتَـ ،قارنةِالـمُ نظمةِالَأ بعضُ اولتْحَيـن ا، في حِـهَسير قواعدَم نظِيُ ونيٍقانُـ

  .303قضيةِـفي ال حقيقِـتَـال راءاتِر إجِْـبعثـيُ بسٍأو لُ غموضٍ لكلِ اً، تفاديــاصةٍـخَ ونيةٍقانُـ

ي، نِـالـمهَ السرِ بقيدِ طدمَتصْ أنْ كنُيم ،داريةِالِإ اوىالدعَا بـاطهَـَـارتب ي وفي ظلِائِالقضَـ ثِالبحْ مليةَن عَك، فإِلذَِـل 

 بـهِ ا هو معمولٌـمَ على خلافِ ،الإداريةِ اكمِخصِصْ نصُوصاً تـرفعُ هذا القيدَ أمَـام الـمحَيُ لـم شرعَن الـمُا وأَيمَلا سِ

م اكمِام الـمحَـَـأم  انِبكتمَ يـنَوظفالـمُ لـزمُ، يُـوميةِالعمُ ام للوظيفةَِـي العاسِالأسَ من النظامِ 98 . فالفصل304ُةِاليَـالـ

مُ خلالِون الِإدوُ أديبيةِالـتَـ ابعةِالـمتَـ طائـلةِ تَتـح نةِالـمهْ سرِ   .305الَـى الحـَـاقـتض إنْ ائيةِالجنَــ اتِتــابعَـبالـ

 

                                         

اعةَ الـجَلسةِ،  وسَالاسْتجوابِ، وكذَلِك يـومَ الوقائـعَ موضُوعَ هيديٍ، تُبيِـن فيهِ الـمَحكمةُيتمُ البحثُ القضَـائيُ بـمُقتضَـى حُكمٍ تم -302

وهذه الحالةُ  -يْـنِ دوبتضَـمنُ زيــادةً على ذَلِك؛ اسْتدعَـاء الَأطرافِ للحضُورِ، وتـقديمَ شُهودهِم عندَ الاقتضَــاءِ في اليـومِ والسَاعةِ الـمُحد

 .   828ـد من الـتفصيـل، راجـع، عبد الرحـمـان الشرقــاوي، الـمرجع السابـق، الصفحة ، للمزي-نَــادرةٌ في الدعَــاوى الِإداريـةِ 

 ;R. 623-1; 623-2; 623-3; 623-4 على سبيلِ الـمثَــال؛ نظمَ الـمُشرعُ الفرنسيُ الأبـحَـاثَ القضَـائيةَ بـمُوجبِ الفصُـولِ : -303

، بـالـمُقابـل، نظـمَ الـمُشرعُ CJAمن مدونـةِ القضَـاء الِإداري، الـمشَـار إلـيهَـا اختصَـاراً بـــ :  ;623-8 ;623-7 ;623-6 ;623-5

  .8118الصَـادر سنة   21من قانُـونِ مـجلسِ الـدولـةِ رقـم  ؛28؛ 28؛ 21؛ 81؛ 81الـمَصريُ الاسْتجوابَ القضَـائـيَ بـمُقتضَـى الفصُولِ : 

الـمتعلق بـمدونة الـمحاكم الـمالية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  98911من القانـون رقم  881لـمادة أنظر مقتضيَــات ا -304

جـمـادى  9، بتــاريخ 2121، الجريـدة الرسـمية عـدد : 8118يـونيـو  82الموافق لــ  8282ربيـع الـثــاني  8، الصـادر في 89189882

 .    8812، الصفحة : 8118غشت  82الموافق لــ  8282الـثــانية 

 من مـجمُـوعـة القانُـون الـجنَـــائـي الـمَغـربـي.    229من النـظــامِ الأسَــاسِـي العام للـوظيفة العمُـومية، والفصل  12أنـظـر مقتضيَــات الفصل  -305
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تمسُ ةِانيَـمكفقط بـإِ رتبطُي، لا تَـر الـمهنِـالسِ ةـُاليـكَوإشْ  في  دةًـمفيو دُـتب اتٍَـعطيـعلى مُ رُِـالـتست ةـَغيـبُ هـِك بـالـ

مهنِالسِ ولاتِدلُـبـمَ اًاسأسَ تعلقُـا ت، وإنـم306َ الحقيقةِإلى لِوصُـتَـال  اـًمفهوم عطِم يُلـ عَشرن الـمُك؛ أَلذَِ ،هـِذات ي في حدِر الـ

  .ةِدارام الِإا أمَـمفتوحًـ أويلاتِاب الـتَــبــَ ا يجعلُمـمَ ،هُدداتمـحَ حتى تـتضحَ يالوظيفِ زامِلهذا الالـتِـ

 شرعِاك الـمُــَـارتب ،يٍــجل ـى وبشكلٍ، نـقتفِـونيةِالقانُـ وصِمن النصُ جموعةٍا على مَـــَعنـاطلَا وبعدَى، أخرَ جهةٍمن  

 ي لفائـدةِر الـمهنِـالسِ رفعَ شرعُالـمُ ذا؛ أغفلَهكَ ي،ر الـمهنِـالسِ برفـعِ تعلقةِالـمُ حكامِالَأ عضِلـب تهِاغصيَـ اسبةَِـمنـبـ

، 307بِائللضر العامةِ دونةِمن الـمُ 244ادة لال الـمَمن خِ هظلاحِا نُـَـو م، وهُائيةِالجبَـ اتَِـعلومالـمَبـ ا يتعلقُفيمَ اكمِالـمحَ

 ،308اشرةَِــالـمبر ـيغَ والضرائبِ اركِالـجمَ ةِمكرر مرتيْـن من مُدون 45الفصلِ  وجبِبـمُ أهُـطخَ دركَتاسْ هـُر أنـيغَ

اوى الـدعَ بيةُانت غالكَ وإنْ ،ائيةَِـالقض راءاتِالإجْ ر الـمهنِـي في إطارِبـالسِ اجَِـالاحتج وازِدم جَعلى عَ ا نصََـحينم

                                                          . 309يادَِـلعاء اَـا للقضَـفيه رجع النظرُـيَ - وسِوالـمكُ ومِالـرسُـب تعلقةِالـمُ اوىاء الـدعََـباستثنـ -ية مركِالُج

                                         
306- Le refuse de communication de la pièce demandée peut être justifié par les exigences du secret professionnel. 

Ainsi, le pouvoir dont le « tribunal administratif dispose, dans la généralité des cas, de prescrire pour les besoins 

de l’instruction toute communication de pièces ou de dossier comporte une exception pour tous les documents à 

l’égard desquels l’autorité compétente croit devoir affirmer que leur divulgation, même opérée sous les garanties et 

dans les formes juridictionnelles, est exclue par les nécessités de la défense nationale ». Mais le juge administratif 

n’est pas désarmé devant ce refuse de communication pour des raisons de secret. Certes, il ne lui appartient pas de 

le discuter. Il est tenu de ne statuer qu’au vu des seules pièces du dossier dont il est saisi. Pour plus de détails, voir, 

Charles DEBBASCH – Jean-Claude RICCI, Op. Cit, page : 447.   

من الـمُدونة العامةِ للضرائبِ، يُرفع السِرُ الـمِهنـيُ لفائدةِ الإداراتِ الـتَـالية: إدارةُ الجمَاركِ والضرائبِ  829حسَب مقتضيَـاتِ الـمادة  -307

 الـمبَـاشرة؛ الخزينةُ العامةُ للمملكةِ؛ مكتبُ الصرفِ؛ الصندوقُ الوطنـيُ للضمَـانِ الاجتمَـاعي.       غير 

 ـ 8211شوال  82، صادر في 89119221ظهيـر شريف بـمثـابة قانُـون رقم  -308 ، يصادق بموجبه على 8111أكتوبـر  1الموافق لـ

 2211الـراجعة لإدارة الـجمـارك والضرائـب غيـر الـمبــاشرة، الـجريـدة الـرسـمية عدد :  مدونـة الـجمـارك والضرائـب غيـر الـمبــاشرة

 .     8118، الصفحة : 8111أكتـوبـر  82الموافق لــ  8211شـوال  81مكـرر، بتــاريـخ 

ورةٍ؛ تـقليـدُ بضَـاعـةٍ؛ أو اسْتيـرادُ مـوادٍ مـحضُـعلى مُستَـوى الـمُمارسةِ، فـإِن أكثرَ الـدعَـاوى الـجُمركِية، يكُون موضُـوعهَـا إمَـا  -309

 من مُدونة الـجمَـارك والضرائبِ غيـر الـمبَــاشرة.         828أو تـهْـريبُ بضَـاعةٍ؛ وهذه مُـخـالفاتٌ وجنـحٌ يـختصُ بهَـا القضَـاء الـزَجري طبقـاً للمادة 
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   .في تكوين قناعة القاضي الإداري الفقرة الثانية : أهمية البحث القضائي

 اتٍَــعن معطي رُِـسفا تُمـَ اـًي غالبـِـ، والتثِالبحْ اتِـفي جلسَ اـًــمليعَ سدُ، تـتجَةـِداريعوى الِإدَـلل يةَهواجَُـالـت مةَن السِإِ 

 على إقرارٍ لُحصُويَـ رافِطالَأ تجوابِي باسْالقاضِ يث؛ يقومُ، بـحَي للملفِائِالقضَـ ارِالـمسَ يـرُِـا تغيانهَـبـإمكَ ديدةٍجَ

 .  310اتِالإثبَــ ـلِائوسَ ضمنَ وتيةُِـالـثب وقيمتهِ جيتهِلـحُ نظراً بـاليقيـنِ الشكَ ويقطعُ الـنزاعَ مُم يحسِدهِمن أحَ

 ابيةَِـالكت اصيةَِـللخ اـًرامتِـك احْلِ، وذ311َاإليهَ وءِي عن اللجُـغِنـتُ ائقَــَبوث دلاءُ، الِإثِالبحْ اتِعن جلسَ جُـنُتَـما يـكَ

عن  طرافِالَأ بَان غيَــ، فإِـميةِمن الأهَ ي درجةًتسِان يكْـكَ نْ، وإِائيََـالقض ثَن البحْأَيـر ، غَالإداريةِ ازعةَِــللمن

 نهُم طلوبُالـمَ اءِمل القضَـعَ ئُـبطويُ، 312ةـِحقيقيـتَـال دوارهِداري لَأي الِإلقاضِا ارسةَِـون مـمول دُـحُ، يَـثِالبحْ اتَِـجلس

    .ـنالـمُتقاضِي بيْـن اوىَـدعال مِفي حسْ والفعَـاليةَ اعةََـوالنج رعةَى، السَُـمض وقتٍ ر من أيَِـوم، أكثَــالي

 

                                         

جْـراء إجَـاء في حُكمِ المحكمةِ الإداريـةِ بـالربَــاط، مَـا يلي : " وحيثُ إِن الـمَحكمةَ وبـمَـا لهَـا من سُلطةٍ تقديريةٍ أمَـرتْ بـ -310

يـرة لَـم تقمْ بـإرسَـالِ خِبـحثٍ بيْـن الطرفيْـنِ والذِي أكدَ فيهِ الـمُدعِي طلبهُ، في حِيـن حضَـر مُـمثلُ الإدارةِ الضَـريبيةِ وأَوضحَ أَن هذهِ الَأ

، تكُون معَه مِسطرةُ تصْحيحِ َـانيةِالرسَالـةِ الـثَـانيةِ للمُدعِـي، وحيثُ إنـهُ وأمَــام إِقرارِ مُـمثلِ الِإدارةِ الضَـريبيةِ بعدَمِ إرسَـالِ الـرسَالةِ الـثـ

يـوليـوز  81، بتــاريـخ : 8181، وبَــاطلةً ويتعيَـنُ إلغَــاؤهَـا."، حكـم عدد : الضَـريبةِ على الدَخلِ ) الأربَــاحُ العقاريةُ ( مُـفتقدةً للشَرعيةِ

 .      212، الصفحة : -القضَــاء الشَـامل  -، أورده، مـحمد الهينـي، الـمرجع السـابق، 28/1/8188، ملف رقم : 8188

حيثُ جَاء ضِمن حيثيَـاته مَـا يلي : " وبنَـاءً على الُحكمِ نذكرُ في هذا الـمَقامِ، حُكمَ المحكمةِ الإداريةِ بـالربَــاط،  -311

، الـرامِي إلـى إجْراء بَـحـثٍ في النَــازلةِ، وبنَــاءً على مَـا راجَ في جلسةِ البحْـثِ 89/12/8181، الصَـادر بتَــاريـخ : 189التمهيدِي عدد : 

لـهَا إدارةُ الضرائبِ بمذَكرةٍ جَوابيةٍ في الـمَوضوعِ فتَـقررَ معهَا الاسْتغنَـاءُ عن جَلسةِ ، حيثُ أدلتْ خِلا82/1/8181الـمُنعقدةِ       بتَـاريخ : 

، أورده، مـحمد الهينـي، 8122/1/8111، ملف رقم : 8188أكتوبـر  81، بتــاريخ : 2122البحْثِ."، حكم عدد : 

 .    298، الصفحة : -القضَـاء الشَـامل  -الـمرجع السـابق، 

بحْثِ لذا؛ جَـاء ضِمن حيثيَــاتِ حُكمِ المحكمةِ الإداريـةِ بـالـربَــاط : " وبنَــاءً على اسْتدعَـاءِ الَأطرافِ ونوابهم لـجَـلسةِ اهك -312

، 212دد : بـحْثٍ تـواجُهـيٍ."، حكم ع ، تَـخلفتِ الإدارةُ رَغم التوصُلِ، مـمَا تَـعذَر معهُ إنـجَـاز82/88/8111ُالـمُنعقدةِ بتَــاريخ : 

 .   221، الصفحة : -القضَــاء الشَـامل  -، أورده، مـحمد الهينـي، الـمرجع السابق، 11/8111، ملف رقم : 8188فبراير  88بتـاريخ : 
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        .التكليف بتقديم المستندات الفرع الثاني :

 طرةِسْالـمِ ونِمن قانُـ 334و 45 والـفصليْـنِ ،ورذكُالـمَ ,49.1م ــرقـ ونِمن القانُـ 4ادة لـمَا اتِقتضيَــلـمُ اـًبقطِ

 كمِللحُ اهزةًـجَ لقضيةِا علِجَـل راءاتِجْالِإ عـَميَـ، جالةِـحَـب الحسَ رُقرِالـمُ ارَُـتشسْي أو الـمُالقاضِ ذُـ، يتخِدنيةِالـمَ

 زِـجهيداري في تَـي الِإـا القاضِفهَــالتِي ألِ رائـقِى الطَدَـح، إِداتِـتنسْالـمُ مِــبتقدي فِـكليـتَـال طرةُمسْ رُعتبَــوُت ا،َـفيه

 جِجَوالُح ائقَِــالوثـب دلاءِ، والِإوابيةِجَـم الذكراتهمُ ديمِبتقْ طرافَالَأ أمرَُـيث؛ ي، بَح313امهَُـأم وحةِطرُاوى الـمَالدعَ

      .حقيقِـتَـفي ال روريـةًـضَ هَـاارَـي يالتِ

 الفقرة الأولى : نطاق اللجوء إلى مسطرة التكليف بتقديـم المستندات.  

 اصرِعنَــ الِتكمَداري لاسْي الِإا القاضِإليهَ أُيلجَ يلةً، وسِتنداتِسْالـمُ بتقديمِ كليفِالتَ طرةُسْانت مِذا كَإِ  

 مِـبـتقدي كليفَـتَـالن ؛ فإِوعليهِ ،يد عنهُحِتـَ أنْ حكمةِن للمَمكِ، لا يُنٍعيـمُ بنطاقٍ رهيـنٌ وءَذا اللجُن هَ، فإِالقضيةِ

ي ر القاضِأميـَ كأنْ ،ن  غَيـرهَاودُ ونيةِالقانُ اتِفرُتصَال رةدائِلى فقط عَ قتصِرُ، يَهِى بدعًمُ حقٍ اتِلإثبَـ ابيةٍَـكت جةٍحُ

 اتِقارالع ملكَتـَ ثبتُبمَـا يُ دلاءِلِإ، أو ا314نِْـالدي رِلحصْ وميةِالعمُ الصفقاتِ الَِــفي مج ليمِالتسْ واهدِشَ ي بـتقديمِعِدالـمُ

مجَلِر ذَـيلـى غَ، إ315ِالصفةِ اتِلإثبَــ  .316ةِابيالكتَـ بـالأدلةِ اتِالإثبَــ اسِوم على أسَُـي تقالتِ الاتِك من الـ

                                         
313- Gustave PEISER, Contentieux administratif, 12éme édition 2001, Edition DALLOZ, Paris, page : 138.   

لـمَحكمةِ الإداريةِ بـالربَــاط، مَـا يلـي : " وحيثُ إنـهُ وبتفحُصِ الـمَحكمةِ لوثَــائـقِ الـملفِ ومُسْتنداتـهِ، اتضحَ جَـاء في حُكمِ ا -314

ى اسْترجَـاع ـواهَـا الحاليةِ الـراميةِ إلعتـتقدمَ بـدَلهَـا أَن الـمُدعيةَ لـم تُـدلِ بـمَا يُـفيدُ قيَــامهَـا بالأشغَـالِ والخدمَـاتِ الـمَنوطة بهَـا الـمُقابلةِ للأداءِ، حتَـى 

، ملف     8188فبـراير  82، بـتـاريخ : 922مَبلـغِ الضمَـانةِ، مـمَا يَـجعلُ دعْواهَـا سَـابقة لأوانهَـا ويتعيَـنُ القولُ بعَـدمِ قبُـولهَـا."، حكم عدد : 

 ، غيـر منشور.       8121/8111رقم : 

لمَحكمةِ أَن  ل قضَـى حُكـمُ الـمَحكمةِ الإداريـةِ بـالـدار البيضَـاء، بـمَـا يلي : " وحيثُ إنـهُ وبـالرجُـوعِ إلـى وثَــائـقِ الـملفِ تبيَـن -315

ن القولُ بعَدمِ قبولهِ وإبقَــاءُ شكلًا ويتعيَـ الـمُدعِي لَـم يُـدلِ بـمَا يثبتُ تَـملكهُ للأرضِ والـمَنـزلِ الـمُشيدِ فوقهَـا، مـمَا يكُون معهُ الطلبُ مَعيبـاً

 ، غيـر منشـور.   821/1888/8189، ملف رقـم : 8189يـوليـوز  88، بتــاريخ : 8118الصَـائِـر على رافعهِ."، حكــم عدد : 

316- Charles DEBBASCH – Jean-Claude RICCI, Op. Cit, page : 439.  
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ر عتبَـ، لا يُـافِطرالَأمن  اـًـلقائيـتِ ، أوحكمةِمن الـمَ فٍـبتكلي واءٌـ، سَداتِـتنسْالـمُ مَــن تقديإـِى؛ فأخرَ من جهةٍ 

، 318اولةِدمن الـمُ الـملفِ راجَـخْ، إِائيةَُـالقض أةُْــالهي رتِذا قرَم إِ، الله317ُيـخِلَـبـالـت مرِالَأ دارِصْإِ لَْـإلا قب اـًحيحصَ

، ودِالردُ لِارج أجَخَ - 319ازلِإلـى التنَــ الراميةِ اتَِـتنتجسْاء الـمَُـتـثنـباسْ - تنداتٍسْأو مُ قَائبوثَــ طرافُى الَأذا أدلَـا إَِـأم

  ا.َـابهـحَأصْ ارةِإشَـ هنَر وضعُـوُت لفاتِمن الـمِ حبُسْـوُت ولةٍُـ مقبيرعد غَُـا تَـي، فإنهخلِـتَـالـب مرِالَأ دارِإصْ أو بعدَ

الفقرة الثانية : دور مسطرة التكليف بتقديـم المستندات في حسـم الدعاوى  

   ة. ـالإداريالإدارية.         

ا ، مـمَهـُطلانأو بُ اءَِـلادعا لامةَسَ ثبتُـيُ تنـدٍسْمُ مِـقديَـعلى ت ةـِدارياوى الِإدعَــال جهيزُتـَ ؛ يقفُمِـعالَأ بِـفي الغال 

، عـِالوقائ من حقيقةِ دِأكُـلَتلتندِ بـوضْـعهِ تحتَ أنظارهِ لمُسْل زِـائالـحَـ الطرفِ إلـى إلـزامِ ضطراًمُ داريي الِإالقاضِ جعلُيَ

     .داريـةِالِإ ازعاتِفي الـمنَــ اتَِــالإثب ءِعبْ نقلِ ـمةٌ عمليةٌ لـتقنيةِرجََـلا تي إِ، مَـا هِطرةَسْن هذه الـمِك أَولا شَ

                                         

اقِ والـمُرافعاتِ رمتَـى انطبعَتْ في مُـخيلةِ القضَـاةِ صُورةٌ من معَـالـمِ القضيةِ، ومتَـى اتصلَ عِلمهُم بكُل مَـا يتعلقُ بهَـا من خِلالِ الَأو -317

ال اسْتيفَــاءِ دفَــاعهمَـا، فإِن في الـخصُومةِ مـجَـالتِي تـمَت فيهَـا، ومتَـى أنِـسُـوا واطمَـأنُـوا إلـى اسْتـواءِ القضيةِ للحُكم فيهَـا، ومتَـى أفسَحُـوا لِـطرَ

من قانُـون الـمِسْطرة الـمَدنية، بَــأمْــرِ  222الِإجْـراءَ الـتَــالِـي يكُون قُفلَ بَـــابِ الـمُرافعةِ في الدَعوى، وهُو مَـا يُسمَـى طبقاً لـمقتضيَــاتِ الفصل 

 .     12فصيـل، راجـع، مــأمُـون الكُزبـري، إدريـس العلـوي العبـدلاوي، الـمرجع السـابق، الصفحة : الـتَـخلِـي عن الـملفِ، للمزيـد من الت

يـنَ لهَـا أَن تبهكَذا؛ جَــاء في أمرِ الـمَحكمةِ الإداريـةِ بـالدار البيضَـاء : " حيـثُ إِن الـمَحكمةَ وبعدَ دِراستهَـا لوثَــائـقِ الـملفِ،  -318

ـمُداولةِ قصْدَ ليُـدلِ بالـمُـقررِ الـمَطعونِ فيهِ، لأجْـلِ ذَلِك قَــررتِ الـمَحكمةُ اعتبَــارَ القضيةِ غَيـر جَـاهزةٍ، وإخراجَ الـملفِ من االـمُدعِي لـم 

راءاتِ."، ملف رقم : رةِ لـمُواصلةِ الِإجْتكْليفِ نَـــائبةِ الـمُدعِي بـالِإدلاءِ بـالـمُـقررِ الـمَطعونِ فيهِ، مَع إرجَـاعِ الـملفِ إلـى القاضيةِ الـمُـقر

 ، غيـر منشـور.   8189يــوليــوز  88، بـتــــاريـخ : 982/1882/8182

ي بنَــاءً على الفصلِ ضِتَـجدرُ الإشَارةُ في هذا السيَـاقِ، إلـى أَن الـتنَــازُلَ وإنْ كَان حقـاً للمُدعِي يُـمَـارِسهُ خِلال جَـميعِ مَـراحلِ التقا -319

بيعيةِ العيْنيةِ لـدَعوى ملِ، ولا ينسَجمُ مع الطمن قانُـونِ الـمسْطرةِ الـمَدنيةِ، فإِنـهُ يتمَـاشَـى مع الخصُوصيةِ الشَخصيةِ لـدَعوى القضَـاء الشَـا 881

فصيل، راجـع، نـجــاة ، للمزيـد من الت-الشَـرعية  -، ولا يطالُ النِـظام العَــام -الـتَـعويـض  -الإلغَــاء، ذَلِك أَن التنَـــازُلَ ينْـصَبُ على حقٍ شَخصـيٍ 

 .821 – 829خلدون، الـمكي السراجي، الـمرجع السابق، الصفحتيـن : 
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 الإداريـةِ وليـةِسؤُوالـمَ ةِوميعمُال اتَِــالصفق اتَِـازعَـبـمنـ علقَُـا يتـا فيمَ، ولا سيمَـائيةِالقضَـ ارسةِمَـوى الـمُستَـوعلى مُ 

، 320ةـِداريعوى الِإدَـلل يحقيقِـتَوالـ ابيــَالكت عـِللطاب اراًَــ، واعتبوميةِالعمُ في الـوظيفةِ أديـبِوقضَـايَـــا التَــ الـعقاريـةِ

من  نِتَـيقُـوال ،للطلبِ عززةِالـمُ ائقِــَمن الوثـ دِأكُتَـال عوى إلا بعدَفي الدَ تُبَُـلا ي داريالِإ يلقاضِان أَ لاءٍجَـوب لاحظُـنُ

               .321اَـاتهَـليـكْحة شَصِ

 ةـِدعيالـمُ لَـمثن مُـإِ ثُـيي : " وحَِـا يلَـبـم ،اَـامهَـد أحكَـر في أحـاديَـأكـب ةـُداريالِإ حكمةُالـمَ تَِـ؛ قضثُـحي 

 اتَِــللصفق تَـؤقالـمُ مَــليالـتسْ ثبتُـا يُمـَ حكمةِللمَ انَِـدليـيُا سََـعلى أنهم ثِْـالبح دا في جلسةِا، أكََـذا دفاعهَـوك

 بل الطرفِمن قِ وقيعهُـتَ مُِـي يتالـذِ اتِللصفقَــ ؤقتَالـمُ ليـمَتسْـن الإِ ا، وحيثُى عليهَـَـدعالـمُ اديميةِكَـللَأ ذكورةِالـمَ

ا َـلـم اراًَــ، واعتبهـُإن ثُـحي، والصفقةِ ازَإنـجَـ ثبتُي تُـالتِ ونيةُالقانُـ جةُو الـحُ، هُشروعِالـمَ احبِـوصَ الصفقةَ ي أنـجزَالـذِ

 كمُمعه الُح نُـا يتعي، مـمَسةٍؤسَغير مُ  - اتَِــالصفق إنجازَ ا يفيدُدلاء بـمَالِإ عدمِ وفي ظلِ -عوى ن الدَه، فإِأعلَا صلَـفُ

         . 322ي."ِـدععلى الـمُ رِـائَـالص اءَُــا وإبقَـبرفضه

                                         
320- La procédure devant la juridiction administrative est écrite. En principe les parties ne peuvent déposer leurs 

conclusions, moyens et observations que sous la forme écrite. - l’article 45 du code de procédure civile marocaine, 

et les articles 3; 4; 5; 7; de la loi nº 41.90 instituant des tribunaux administratifs -.  

 On dit que la procédure est inquisitoriale, parce que le juge va provoquer la mise en cause de l’adversaire, 

ordonner lui-même de procéder à la communication de la requête à l’intéressé. Le juge va susciter les mémoires, 

sert d’intermédiaire pour les porter à la connaissance des autres parties; il fixe le délai de production des pièces, les 

mesures d’instruction, le moment où l’affaire est en état et viendra à l’audience - les articles 334; 335; 336; du code 

de procédure civile marocaine -. Pour plus de détails, voir, Gustave PEISER, Op. Cit, pages : 137 – 138.               

يـنُ على أنـهُ اعتبـرَ ـمُستَــأنـفِ، يتبةِ بـمَحكمةِ النقضِ، بـمَـا يلِـي : " وحيثُ إنـهُ وبـالرجُـوعِ إلـى الُحكمِ الـقضَـى قـرارُ الغرفةِ الإداري -321

ذا الـمُمثلِ ومَدى صَلاحيتهِ في هالفواتيـرَ والسنداتِ التِي حَصرهَـا تحملُ تَــأشيرةَ العمَـالةِ الـمُدعى عليهَـا وتَـوقيعَ مُـمثلهَـا، دُون البحْـثِ في صفةِ 

 من ( عن طريقِ الـتفويضِ، مـمَـا يسْتوجبُ الزيَــادةَ في البحْثِ بهذا الشَأنِ، وكَذا التَــأكُدِالقيَــام بذَلِك نيَــابةً عن الآمِر بـالصرفِ ) العَـامل 

، 8128ةٍ ."، قـرار عـدد : يـرَ جَــاهزوجُـودِ أو عَـدم وجُـودِ مُطالبَــاتٍ كتَــابيةٍ لـقطعِ الـتَـقادُمِ الـذِي تَـدفـعُ بـهِ الِإدارةُ، مـمَـا يَـجعلُ القضيةَ غ

 . 882، وارد بسلسلة دلائـل عملية، الـمـرجع السابق، الصفحة : 8981/2/8/8112، ملف رقم : 8112أكتـوبـر  82بتــاريخ : 

 ، غيـر منشور.  822/8188، ملف رقـم : 8182مـــارس  81، بتـــاريخ : 811/8182حكـم عـدد :  -322
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 دِاط في أحبـالربَــ ةـُداريالِإ حكمةُالـمَ تِرح، فقد ص323َةـِالعقاري ةـِداريالِإ وليةِسؤُاوى الـمَدعَ وصِا بـخصُأمَـ 

 زعِنــَل ةـِونيالقانُـ رةِـطسْالـمِ لـوكِعلى سُ دالٍ انٍبيَـــ ا بــأيِى عليهَـدعَـالـمُ إدلاءِ دمََـن عإِ ثُـيوحَ ي : "ا يلِـَـبـم ا،امهَـأحكَـ

مَ نِْـاريَــا على العقَـدهيـَ عِْـوض ي على واقعةِِـضفُـي، يدعِالـمُ اريَْــعق أنَِـبش لكيةِالـمِ داء ة الاعتِـبغصِ ،نِْـوريُـذكالـ

تعويضِ طالبـةِفي الـمُ ـحقـاًي مُدعِه الـمُمعَ ونا يـكَُـادي، مـمالـمَـ  .324."ورِذكُعل الـمَعن الفِ بـالـ

 نـزالِلِإ نيةِوالقانُـ اطرِالـمسَ تـرامَاحْ فيـدُا يُمـَ قديمَتـَ، 325وميةِالعمُ في الـوظيفةِ أديبِـتَـا الايَــقضَـ ا، تتطلبُهتهَـِـمن ج 

م لـَ الطعنِ في ةـَطلوبالـمَ ن الإدارةَاط : " إَِـبـالربـ ةـِالإداري كمةِحُكمِ المحا؛ جَـاء في ذهكَ ،أديبيةِلتَـاةِ قوبالعُ

 قررِا للمُـهَاتخاذِ لَْـ، قب- ءِالأعضا اويةُالـمتسَ الإداريةُ اللجنةُ - ورةِذكُالـمَ ا للجنةَِـارتهَـتشاسْ ثبتُـيُ انٍبيَــ بــأيِ  دلِتُـ

 ون معهُا يكُ، مـمَوابِـجَـال لِْـمن أج رتْذِـنعوى وأُدَـال لت بـمقالِوصََـا تـنَهبــأ اـً، علم- اءَِــقرر الإعفمُ - فيهِ طعونِالـمَ

       .   326اء."َــالإلغ ليفهُوحَ ونُِـالقان الفةَِـمـخ بعيبِ اـًممتسِ القرارُ
 

 

 

 

 

                                         

يفِ الدعَاوى الإداريـةِ حسَب نيتَـعلقُ الَأمرُ بـالاعْتـداءِ الـمَـادي، وقد اعْتمدنَـــا تسْميةَ الـمَسؤُوليةِ الِإداريـةِ العقَــاريةِ، لـدِقـتهَـا في تصْ -323

 رِ مَـا هُنـاك دَعوى الـمَسؤوليةِ الإداريـةِ على أسَـاسِموضُـوعهَـا، ذَلِك؛ أنـهُ لا تُــوجد دَعوى الاعْتـداءِ الـمَـادي أمَــام الـمحَاكمِ الإداريـةِ، بقد

الـمُتعلقِ بنـزعِ الـمِلكية لأجْـلِ الـمَنفعةِ العَـامةِ وبـالاحْتـلالِ  1918الاعْتـداءِ الـمَـادي، هَذا الَأخيـرُ، الـذِي يُـعد خُروجـاً عن القانُـون رقـم 

           الـتـراضِي، ويَـنـصبُ أسَـاسـاً على الـحُـقوقِ الـعَينيةِ الـعقَــاريـةِ، كَـالأراضِي، والـمنَــازلِ، والضيعَـاتِ.           الـمُؤقتِ، وانـزيَــاحــاً عن الـتفويـتِ بـ

، أورده مـحمد الهينـي، الـمرجـع 29/82/8181، ملف رقــم : 8188أكتـوبـر  82، بتـــاريخ : 2188حكـم عـدد :  -324

 .   921، الصفحة : -َـاء الشَــامل القضـ -السابق، 

من النظامِ الأسَـاسِي العَــام للوظيفةِ العمُوميةِ، ولـم يُـحَـددِ الـمُشرعُ الـهفَــواتِ، وإنـمَـا  99حُـددتِ العقوبَــاتُ الـتَــأديبيةُ بـمقتضَـى الفصلِ  -325

حدَى الجـزاءاتِ سَـاسِي الـمَذكـورِ أعلَاه، نـجدُ بـأَن إتـركـهَـا للسلطةِ الـتقديريـةِ للإدارةِ، غيـر أنـهُ؛ وبـاسْتقرائنَــا لبَــاقِي فصُولِ النظامِ الأ

أعلَاه، وإنْ كَـانت تَــكتسِي  99من النظامِ الـمَذكورِ، غير واردةٍ في الفصلِ  92والـمُـتمثلةِ في الإعفاءِ الـمنصُوصِ عليهِ بـمُوجبِ الفصلِ 

 ؛ من نفسِ النظامِ.          11؛ 21ءيْـنِ الـوارديْـنِ في الـفصْليـنِ : في جَـوهرهَـا طابـعًـا تَـــأديبيًــا، بـاستـثنَــاء الإعفـا

، أورده، مـحمد الهينـي، الـمرجـع 298/2/8188، ملف رقــــم : 8182مــــارس  88، بتـــاريخ : 8121حكــم عدد :  -326

 .  222، الصفحة : -قضَــاء الإلغَــاء  -السابق، 
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 خاتمة الفصل الثاني 
 

 

 

 

 

 
 

 راءاتٍ، وإجْاتَِـللإثب اسيةٍأسَ لَـائداري من وسَي الِإالقاضِ ا يملكُمـَ لِبكُاطة ا الإحَاولنَـ؛ حَهذا الفصلِ دارِعلى مَ 

دة، عن حِ راءٍوإجْ ل وسيلةٍكُ ميزالـثبُوتية التِي تُـ اتَِــتفاوتـا النَــ، ولامسْعن الحقيقةِ فتيشِوالـتَـ البحثِفي  لـهُ اعدةٍمسَ

 اَـيزهـهجْـتَ طرةِـسْمِ على -ضوريـة حقيقية؛ حُابية؛ تَـكتَــ - ةـِداريوى الِإاالـدعَ ائـعِطبَـر ــَأث اًـأيض اـــَا اقـتفينكمَ

            ا. ئ عنهَـاشِلاف النَــخِالـ مِــا وحسَْـفيه للبتِ اهـئَِهييوتَـ

ي التِ راتِـذكمُالـ لالِـمن خ ، أوثِـحْات البَـمن جلس حكمةُالـمَ تنبطهُسَْـي تذِـال يُـائالقضَـ ارُرـقعد الِإيـُ ؛وعليهِ 

خَعفِـُـ، وياحبهِعلى صَـ قَــاطعةً جةًحُ ،رافُـطا الَأَـي بهـدلـيُ داري ي الِإضِالقا عـَـب، وقد اتاتِمن الإثبَــ ـم الآخـرَصْي الـ

 وثيـقِتـَ دإِْـلـمبـ اراًاعتبَـــ؛ وابـةَالكتَـــ خصُا يَـا فيمَـأمَــ .وعُـوضالـمَ ذاتِ ي فيدنِـَـي الـمالقاضِ ذاهُتـي احْالـذِ ـجِالنـهْ نفسَ

داري ي الِإلقاضِا ، إذ لا يقبـلُقوقِالـحُ في تـثبيتِ اصةٌخَـ أهـميةٌ ـميةِالـرسْ انت للـورقةِ، فقد كَالإداريـةِ املاتَِـالـمع

زعُوميةُالعمُ فقاتُالصَ - ونيةِالقانُـ رفـاتِالـتصَ اتِأن إثبَــفي شَ  الفرديةِ الوضعيةِ ويةُ؛ تسْامةِلعَا نفعةِالـمَ لِلأجْ الـملكيةِ ؛ نـ

 ك.   لِون ذَا دُـمَـ تبعدُسْ، ويَـالقانُـونيةِ اروطهَـشُ افةِلكَ تجمعةَسْالـمُ ابيةَالكتَــ جةَ، إلا الـحُ- نَـللـموظفي

 اءُالقضَـ عتنقهُي يَـالـذِ رحُـال اتِالإثبَــ ذهبِعلى مَ واردةِـال ودُِـى القي، إحدَونيةُالقانُـ القرائـنُ عتبـرُتـُ ى؛أخرَ جهةٍمن  

داري؛ إِ - امةًـاء عَـلقضا لـتزمُيـَ يث؛حَـ، بصِـالن ودُِـمع وج ادَـتهلا اجْ:  قائـلةِال الفقهيةِ للقاعدةِ تطبيقـاًك؛ لِوذَ، داريُالِإ

ام ــَب أمصْخِـا الــَالهمـجَ نيةُوالقانُـ قرائـنُـال جدُوتَـ .انٍصَـأو نق ادةٍــَون زيدُ ونِاء في القانُـَـا جمـَ بتطبيقِ -اري َـي؛ تـجِـمدن

اس على أسَ ائمةِـالق الإداريةِ سؤوليةِ، والـمَوالضرائبِ ،العموميةِ ونُِـالدي تحصيلِ ازعاتَِـ، في منالإداريةِ اكمِالـمحَ

 اءُوالقضَـ اءُالفقهَـ معَْـ؛ أجقابـلِبـالـمُ اء، ا الإلغَــــَايفي قضَـ ائيةِام القضَـَـحكالَأ جيةِعلى حُ ادِتنَــوفي الاسْ ،اطرَِـالـمخ

ا خصًـا شََـ، كونهتممةًأو مُ ـمةًاسِانت حَــكَ ـواءٌسَ دارةِإلـى الِإ اليميـنِ تَـوجيـهِ انيـةِمكَدم إِ، على عَـمعــاً الإداريُ

 رادِـفإلـى الَأ تممةِالـمُ اليميـنِ وجيهَ، تَـالفقهِ از بعضَُـي، وأجـلِاقالأخْ ارَِـتشعالاسْ اتَِـقومإلـى مُ رُتفتقِ اـًامعَـ اـًـارياعتبَــ

           .ونيةِم القانُـطبيعتهِمع  اوافقهَـتَـك، ولـلذَِ منـعُا يَـمَــ ابِــَغيـل
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 عـِوقائـعلى ال فقط رُقتصِذ تَـ، إِىالأخرَ ائـلِي الوسَاقِببَـ ةًمقارن جداً اـًيق، ضهودِالشُ ادةَِـشه الَِـتعماسْ ى نطاقُا؛ يبقََـبينم 

تدُ ةِاديَـالـم ا ولا سيمَ ابيةِالانـتخَـ تِاازعَال الـمنَــجَفي مـ انــاًأحيَـ داريالِإ يا القاضِأ إليهَ، ويـلجَـونيةِالقانُـ اتِصرفَـون الـ

 واهدَِـى على شرَـأخ انٍــَفي أحي دُـستنـاَ يَـكم ،يسيةٍـدلتـَ راتٍاومنَــ دوثِحُـو اخبيـنَالنَــ ةـِالـمَتاسْ ةـِمن واقع قِتَـحقُللـ

 الوسيلةَ ؛ فـتعدُائيةُالقضَـ ا القرائـنُأمَـ ،-ي ي ثــانوِرئيسِ - طبيعتهِ أكيدِـتَـل ، أونِكسَال انِكَـم اتِثبَــ، لإاللفيفِ

 بشكلٍ وتظهرُ، ونيةِلقانُـا روابـطِـال في خلقِ اهتهِونبَــ زهِميُتـَ ن داري، عَي الِإاضِا القلالهَـِـمن خ برهنُُـالتِي ي اسيةَالأسَـ

، رفقيةِالـمَ طاءِالأخْ فِـكييَـ، وترِـفي الـتقدي لـوِغُ، والـلطةِالسُ الَِـتعمفي اسْ رافِالانـحِ اطَِـتنبـبـاسْ ا يتعلقَُـفـيم يٍـجل

  ي. القاضِ فطنةِـل شرعُا الـمُـهَـالتِي تَـرك ك من الـوقائـعِلِيـر ذَلـى غَإِ

 حقيقِتـَ ارِا في مسَـانـتهَـمكَـ اتِداري في الإثبَــي الِإللقاضِ اعدةُسَـالـمُ راءاتُالإجْـ تِذأخَ ك،لِعلى ذَ لاوةًِـوع 

 والعقاريـةِ الطبيةِ ـائـلِفي الـمسَ هـُد عنـيحَِـلا م اقنيًـــتـِ راءًإجْـ ائيـةُالقضَـ رةُالـخبْـ حتِيث؛ أضْا، بـحَجهيزهَـعوى وتَـالـدَ

حصُ ادرَنــَ لكاًمسْ اينـةُعَـالـمُ اتتِيـن؛ بَــفي حِ ،اسبيةِوالـمحَ  إلـى طبيعةِ ظرِبـالـنَـ كلِ، وذَاوى الإداريـةِفي الـدعَـ ولِالـ

 . راءِْـذا الإجهَ مثـلِ إلـى عـادةً اجُحتَــي لا تَـا التِوعاتهَـموضُ

 وفي كثيٍر دهُعتمَِـداري يي الِإالقاضِ ا زالَـمَف، هـُطالي يَـالذِ ونيِالقانُـ عن الفراغِ النظرِ وبغضِ؛ يُـائالقضَـ ثُا الـبحْأمَـ 

، ازعةَِـللـمن الـتقنيةِ انبِوالـجَ بعضِ احِتيضَـاسْ لِ، أو من أجْنِد الطرفيْـمن أحَ على إقرارٍ ولِد الـحصُقصْ ،اتَِـاسبَـمن الـمن

مِ كليفِالـتَـ طرةُي مسْتسِك، تكْلِمع ذَ وازاةًمُـ ـاوى الـدعَ حضيـرِوى تَـتَـسعلى مُ الـغةًبـَ ـميةً، أهَداتِستنَـالـمُ بتقديـ

ا َـدهعتمِـيَ يالتِ اتِالإثبَــ بءِع نقلِ لـتقنيةِ عمليةً ةًرجمر تَـعتبَـُـ؛ تن جهةٍفمِ ،افيهَـ تِللب زمةِاللَا اَـرهاصِعنَــ الَِـتكمواسْ

ى؛ أخرَ ومن جهةٍ ،ارةِالإدـب ةنًمقار اتٍ مُسْتعصيةٍد في وضعيَـوجَي يُـذِلي اِـدععلى الـمُ خفيفِتَـلل ،داريُالِإ اءَُـالقض

 ،قررُالـمُ ارُستشَأو الـمُ ي، فالقاضِعوى الإداريةِدَفي ال ائيةَالقضَـ طرةَسْالـمِ طبعُالتِي تَـ ابيةََـالكتـ اصيةَــَالخ دُؤكِتُـ

دهم أحَ فِخلُتـَ لـةِاَـحقيقِ، وفي حَفي الـت روريـةًَـا ضراهَـي يَـم التِِـقهـائَـم ووثــِـججهحُ مِـبتقدي طرافَالَأ لـزمُيُـ

                                        ا. اريفهَــمصَـ أداءِعلى  رَاسِالـخَــ ر الطرفَا وأجبَـالهَــعلى حَـ في القضيةِ بـتَ
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 خــاتمـة
 

 ركزَ، مَائيةَِـالقض ارسةَِـوالـمم ونُِـوء القانَـعلى ض ةـِداريعوى الِإفي الدَ اتِالإثبَــ وعُموضُ لُشكِ؛ يُالقولِ فوةُصَ

على  اللبـسِاج إنـتَــ دلَأخيـرُ الـذِي مَـا فتِـئ يُنتج ويُعي، هذا اومـاًداري عمُاء الِإفي القضَـ مليةِعـَال الاتِـكَشْالِإ ـعِتقاطُ

 اصةٍخَـ طرةٍمسْ ابِغيَــلـى إ اسـاًـك أسَلذَِ رجعَُـ، ويامِحكَالَأ ذِـبتنفي اءًَـعوى وانـتهدَـال برفعِ بـدءً ؛ارسةَِـوى الـممَـستمُ

 . الإداريـةِ اكمِام الـمحَـي أمَــبـالـتقاضِ

، دنيةِلـمَا اءلةِوالـمسَ العدالةِ ارَِـإنك طائـلةِ تـحتَ امهُأمَـ طروحةِـاوى الـمَالدعَ بتجهيزِ داري؛ ملزمٌي الِإفالقاضِ

 ـلاحِإصْ اقِعن ميثَــ نبثـقةِلـمُا دافِللأهْـ ، تَـفعيـلًااتِفي النزاعَـ للبـتِ ولـةٍمعقُ لاٍـَـرام آجتِـك، بـاحْلِعلى ذَ ادةًزيَــ جبـرٌومُـ

 ورُالـدَ رزُبـيـَ، مةًائي عاَـالقض مِجسْـعلى ال لقاةِالـمُ ونيةِالقانُـ اتَِـذه الالـتزامهَ لكُ ك؛ وفي ظلِلذَِـل .ةِعدالال ومةِمنظُ

 اتَِــوصيوخصُ ءما يتلَامَبـ اتِللإثبَــ العامةِ قواعدِال في تطويـعِ وصِالـخصُ على وجهِ تمثلُالـمُو داريي الِإللقاضِ يُابالإيـجَـ

  .  ايـةَِـوالغ وهرِفي الـجَ نِختلفتيْـمـُ نِصلحتيْـن مَبيْـ القائمةِ عوى الإداريةِالـدَ

 قَائَـوز الوثــيـحُ ؛-دارة الِإ -ول ، فالَأنِافـئيْـَـمتك غيـرَ نِرفيْـط اليَــ، حِداري نفسهُي الِإالقاضِ دُجيـَ ذا؛هكَ

 على إمكانيةِ وفرُويتَـ ،داريةِالِإ القراراتِ لامةِسَ قرينةِ ازِبـامتيَــ عـُمتَـ، ويتزاعِـنال  مِي لحسْا يكفِمـَ ستنداتِوالـمُ

 ، ودراعٍونيةُِـالقان ؤونِـالشُـب اصةٍـخَ حَـالـعلى مصَ اـًر أيضـوفَـا يتَـء، كماإلـى القضَـ وعِـرجُـون الدُ اائيًــَــتـلق هـِالـأعمَ ذِـتنفي

 ا الطرفُ، أمَـ- للمملكةِ ائـيُالقضَـ الـوكيلُ - ونيتهِديُـبـمَ صريحِرمي إلـى الـتَـَـالتِي تـاوى َـدعـفي ال وب عنهُـيُن يٍـئاَـقض

هُ اًلاذَـداري ماء الِإالقضَـ د غيـرَِـيـج نْـل؛ ف-رد الفَ -ي  انِـالـثَـ  ،وامْتداخهَـا لطةِالسُ افِـحَمن إجْ هِالحومصَـ قوقهِحُ فظِلح لـ

 القواعدِ اطَِـتنبـا لاسْا قاضيًــمَ، وإنونِالقانُـ لتطبيقِ يـاًط قاضِفقَ عتبـرُلا يُ؛ الة هذهِـحَـداري، والي الِإن القاضِي، فإِـاِلَـالتـوب

           .فرادِللَأ اصةِالـخَـ حِـالـوالـمصَ العامةِ صلحةِن الـمَبيْـ وزانِالـتَـ نقطةَ قيـمَتـُ ا أنَْـأنهي من شَالتِ
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 ادةِي في إعَـالقاضِ ةنَوفط كمةَحِ ـرُظهِ، تُـقننةًمُ عمليةً رُعتبـذ يُـإِ ،دودٌحُ ادَِـ، فللاجتهو معلومٌا هُوكمَ ؛هـُيـر أنغَ

ا، لهَـ اتٍخرجَـمـُ كفلَُـ، ويطروحةِالـمَ كالاتِالإشْ وعبُ، يستَـداًديجَ يـراًا تفسِاسهَـ، وإلبَـونيةِالقانُـ القاعدةِ أويـلِتَــ

 . ادلـةَِـالع اكمةِالـمحَـ كزاتِرتَـبـمُ اسِون الـمسَدُ

 ، عن طريقِدارةِوالِإ فردِن الاتية بيْـالإثبَــ ؤ للعلاقةِكافُــتَـال ادةِفي إعَـ بيــاًسِْـداري ني الِإالقاضِ ذا أفلـحَإـِف؛ وعليهِ

 اتِرِ الالـتزامَــمن ظهي 311الفصل  ا يقتضيهِلـمَ اـًـلاف، خِى عليهًِـمدع دارة كطرفٍإلـى الِإ اتَِــء الإثببْـع نقلِ تقنيةِ

إلـى  احٍي، يَـدعُـو وبـإلـحَـوِنُـالقانالفكرِ  ورَوالـمُسْتنداتِ، فإِن تط ائقِللـوثَــ الإدارةِ ازةِحيَــ ازِــَا لامتيارًــَواعتب، العقودِ

 كليفِـتَـوالي، ر الـمهنِـالسِ عـِ، ورفائيةَِـالقض اثِــَحـبالَأـب تعلقةِلك الـمُـاِ تَـ؛ ولا سيمونيةُِـوص القانفي النصُ النظرِ ادةِإعَـ

تَـ راءاتِإجْـ لُطاي يَـالـذِ اسِمن الالـتبَــ قِـتضييـال دَك قصْلِوذَ ،داتِـتنسْالـمُ مِــبتقدي  في انـتظارِ ،في الـقضيةِ ـقِحقيالـ

  . اَـاءاتهتثنَــواسْ داريـةِعوى الِإالـدَ ـميزاتِمُ اامينـهَـفي مضَـ يراعِتـُ دارياء الِإلقضَـل دونـةٍدور مُصُ

اء َـبـالقض دارةَالِإ لُفصالتِي تَـ امدةَالـجَـ العلاقةَ ن، إلـى أَفي هذا الصددِ ارةُالإشَ جدرُ، تَـقولـهُ تقدمَا على مَـ لاوةًوعِ

مَ اعتمدهُ فرنسيٍ موروثٍكَ  ومِمفهُـع م نسجمةٍيـر مُاتت غَـبَـ ،دنيةِالـمَ سطرةِون الـمُِـمن قان 25ب الفصل وجِغرب بـمُالـ

ا َـراجعتهعلى مُ ابَالانكبَـ فرضُ. تَـالإداريـةِ وقراطيةِالـبيـرُ اتِجليَــوتَـ ورِى صُت إحدَحَ، وأضْواطنةِدارة الـمُالِإ

       أن.َـا في هذا الشَـثيـرهالتِي تُـ الـعوائـقِ َـافةِك ةِودراس

 غرفةُـال عدِم تَــلـ يثحَي، بـمولِـالشُ حِبـالإصلَا ـر، مَعنيــاًهو الآخَ ىأضحَـ ائـيَالقضَـ مَـن الـتنظيفإِ ى؛أخرَ من جهةٍ

، وعِوضُالـمَ كمِاداري لـمحَـاء الِإاد القضَـاجتهَـ وحيدُتـَ هـِأنمن شَ قيقيــاًحَ ـابًتسَك، مُالنقضِ حكمةِبـمَ ةُداريالِإ

 ميـعِجَـ على رُـفويتَـ ،للمملكةِ ائـيٍقضَـ رمٍى هَـــلَأعْـكَ ،ولـةِـدَلل سٍـجلاء مَـشَــإنفي  يـرِـفكـتَـلل ا آن الأوانُوإنـمَـ

منـ اتِانَــَـالإمك  ابـمَـ ـلًاعمَ ك؛لِوذَ ـن.ياضِـتقن الـمُْـبي افَِـالانص مِـْـ، ودعرعيةَِـالش ادةَِـلسيـ اـًانـــل، ضمَـللعمَ اسبةَِـالـ

ى لَـجلس الأعْالـمَ لِغااح أشْاسبة افتتَــادس بـمنَــحمد السَلك مُـالـمَ ب الجلالـةِاحِلصَـ اميةَِـالس لمةِالكَ ونِمضمُ فياء جَـ

                                       .  9111نبـر دجَ 95اريخ : بتَــ
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 دةِمَـعتالمُ عِـراجَـوالم ادرِـَـالمص حةُِـلائ
 

*** 

 

 المرَاجع باللغةَ العرَبية

 تخصصة : ب الم  الكـت   -9
 

 َ2,98ة ادي، طبعََـداري والعن الِإـاءيَـام القضَـات أم، الإثبَــاعيلـيد إسـمَميس السَـخ ،

 . والتوزيعِ ود للنشرِسة دار مـحمُمؤسَ

 ُسة ، مؤس2,95َة ول، طبعَجلد الَأدنـي، الـمُات الـمَون الإثبَــقانُـرجه، جدي هَـصطفى مَـم

  . وزيعِـوالت ود للنشرِدار مـحمُ

  ،الخبْـرةُ القضَـائيـةُ في الـمَـادة الـمَدنيـة بيْـن الاعتمَـاد والاستبعَـاد، الـمُصطفـى الـمَهـداوي

اديـمي، َـلسلة البحث الأك، منشُـورات مـجلة العلـوم القانـونية، س2,95ِالطبعَـة الأولـى 

   مطبعة الأمنية، الربــاط.  

 ُول د الَأـجلمُالـدنية، ارية والـمََـواد التجات في الـمََــون الإثبُـقانري، ْـكـي البـزمَـحمد عـم

 . والتوزيعِ ود للنشرِسة دار مـحمُ، مؤس2,94َ

 داري ون الِإُـا في القانوتطبيقاتهَـ ات بالقرائـنِجية الإثبَـفي حُ الـوافِيحمد، ر مُـحمد نصْـمُـ

 ان.   َـوت، لبنــة، بـيـرَُـب العلميُـ، دار الكت2,94ة الأولـى ، الطبعَ-ة ــَارنـقـة مُدراسَ -

 ة ، مطبع1َ,,2ى ـلة الأوداري، الطبعَون الِإُـات في القانالإثبَــ نظامُيـق، ل زرِليان خَبرهَـ

 ا. ق، سوريَــي، دمشْالـداودِ

 مَــَالإثبـي، دِـعسَـري البـحمد صَمُـ دى ـهُـال ، دار1,,2ارية، ــَدنية والتجواد الـمَات في الـ

 ر. ة، الـجزائِـ، مليـليَـوالـتوزيـعِ للنشرِ
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 َداري، الِإ اءَـام القضَـات أمَــدارية والإثبرافعات الِإالـمُليفة، نعم خَبد الـمُعزيز عَـبد الع

 ونية. ُـدارات القانمي للإصْركز القوْ، الـم8َ,,2ى ـة الأولالطبعَ

 ِعـِ التشريدنية فيارية والـمََـواد التجات في الـمَــَالإثبـ نظريةُاوي، َـاح الشهــَي عبد الفتقدر 

 .  ونيةانُـدارات القـمي للإصْركز القوْ، الـم4َ,,2ة ي، طبعَي والأجنبِــربري، العَالـمصْ

  ،قارنـة دراسَة مُ -الخبْـرةُ الفنيةُ أمَـام القضاءِ مُـحمد واصِل، حُسيـن بْـن علِـي الِهـلالـي- ،

    ، إصـدار وزارة الـعـدل، الـمحكمة العليَـــا، الـمكتب الفنِـي، عُمــان.   4,,2ة طبعَ

 د تـهَــاوء الاجي على ضَــلامِــسْقه الإون والفِن القانُـيـن بيْـالات اليمِإشكَـادن، ــحمد بــَـــمُـ

 اط.   ـربـــ، العـِوزيـتـوال رِـشـاعة والنَـم للطبـــــ، دار القل2,,2ة الأولـى ي، الطبعَـاِئـالقضَـ

 ِ9166ى ولـة الأغربي، الطبعَالـمَ التشريعِ ات فيائل الإثبَـوسَبدلاوي، لوي العَدريس العَإ ،

    حمدية. الة، الـمَُـمطبعة فض

 َر. اد، مصْـَـة الاعتم، مطبعَ,915 ةطبعدات، تعهُت في الـاـالـة الإثبَــرسَأت، ـد نشْأحـم 

 

 امة :ب العَ الكـت   -2
 

 ة طبعَ، م2,98الـثة َــة الـثـية، الطبعَـدنسطـرة الـمَالـمِ ونانُـــقاوي، َــشرقـان الـَـرحمـد الـعب

 اط.ــدة، الربـديجَـارف الَـالـمع

 َتوجهَـامو، ي بَــالد علامي، عبد الغنِـخ رفق ولية الـمِفي مسؤُ ضِحكمة النقات الحديثة لـمَالـ

 . ، الدار البيضاءوالتوزيعِ غربية للنشرِالـمَ ، دار الآفاق2,96ِ ة الأولىبي، الطبعَام الطِالعَ

  ُ2,96ة الأولـى ومية، الطبعَون العمُالديُـ دونة تـحصيلِلي لـمُالعمَ لُالدليار، مر أزوكَع ،

 اء.  ـديدة، الدار البيضجَـاح الَـة النجمطبعَ
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 ُي، غربئي الـمَال القضَريبية والعمَدارة الضَقه الِإ فِريبية بينر الضَاطالـمسَار، مر أزوكَع

   اء.ـالبيضديدة، الدار جَـاح الَـة النج، مطبعَ,942ة الأولـى الطبعَ

 رابية، لتُـا اتِالجمـاعَـ اتِـابـفي انتخَـ ائيةُالقضَـ ونُالطعُي، ي السراجِون، الـمكِاة خلدُنـجَـ

 .14حلية والتنمية العدد : غربية للإدارة الـمَجلة الـمَ، الـم2,94َالطبعة الأولـى 

 ُداريـة ة الِإمائـي للمحكََـل القضاظمة للعمَورية النَـالدستُـ رتكزاتُالـمُي، ِـحمد الهينـم

، 2,94ة الأولـى ، الطبعَ-امل اء الشَالقضَـ - حكمة النقضِادات مَـلاجتهَ اط وفقاًالربَــب

  دة، الربــاط. ـديارف الـجََـة الـمعمطبعَ

 ة ـاريدمة الِإائـي للمحكََـل القضاظمة للعمَورية النَـُـالدسترتكزاتُ الـمُي، الهينِـحمد مُـ

، 2,94ة الأولـى ، الطبعَ-اء اء الإلغَـقضَـ  - حكمة النقضِادات مَـلاجتهَ اط وفقاًالربَـــب

  ديـدة، الربــاط. ارف الـجََـة الـمعمطبعَ

 داري ء الِإاات القضَـَـرابية في تطبيقـات التُــاعَـوالـجمَ ةـِولالدَ وليـةُمسؤُعرج، حمد الَأمُـ

مَلة الـمَ، المج2,93ة الأولى طبعَغربـي، الالـمَ  .11حلية والتنمية، العدد : غربية للإدارة الـ

 ُة ، مطبع2,93َية انة الـثَـ، الطبعَونُِـاء والقانَـي في القضلختصر العمَالـمُراب، ْـى الـتصطفالـم

 اط. ــالرب ة،َـالأمني

 امعة ، دار الـج2,92َة داري، طبعَالِإ ونِللقان العامةُ النظريةُاب، فعت عبـد الوهَحمد رِمُـ

 ر.ديـدة، مصْالـجَ

 ل للنشرِ، دار وائِـ2,99 ة الأولىداري، الطبعَاء الِإ القضَـفي جيـزُالـوَت، مدي القبيـلَاحَـ 

 ن. ان، الأردُ، عمَـوالـتـوزيـعِ
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 وليـة امعة الـدَ، الـجَـ2,99ة الأولـى ، الطبعَاصرةٌمعَـ فقهيةٌ ائـلُمسَارف، عَــي ارف علِـعَــ

 لامية. سْـالِإ

 ي ـلبحَـورات ال، منش1ُ,,2ى ـة الأولداري، الطبعَالِإ في القانـونِ اثٌَــأبـحفـا، اد الصَجهَـ

 ان.َــروت، لبنوقية، بيْـُـالحق

 4,,2ـابعة ة السَ، الطبعَالإداريـةِ امة للـقراراتِالعَ النظريـةُاوي، ان الطمَـحمد سليمَـمُـ ،

 ر. ربـي، مصْعـَال دار الفكـرِ

 اء َــاص القضَــعية في اختصِـواقـونية والـاُنـالق الاتَُـشكالِإي، داودِـر الـتصـنحمد الـمُمُـ

 اط.   ـالربـ، عـِوزيـوالت والنشرِ اعةِــَ، دار القلم للطب5,,2ة الأولـى داري، الطبعَالِإ

 ْ9,,2ة الأولـى دارية، الطبعَعـوى الِإراءات الدَإجْـي، انِـي الكتَـدريس الحلبِـإِ مولاي ،

 لام، الربــاط. دار السَ مكتبةُ

 َرِـة دار النش، مطبعَ,,,2ى ـة الأول، الطبعَونُِـامة للقانَـالع النظريةُر، ـعيد شَِـواحـد الـبع 

 اء.ـغربية، الدار البيضالـمَ

 َمِــاكَــللمح حدثِون الـمُُـوء القانَـي على ضـغربداري الـمَاء الِإالقضَـداد، َـبد الله حع 

 ورات عكاظ، الربــاط.ُـ، منش9111، ةـِالإداري

 ُة ، مطبع9118َرابعة ـة ال، الطبعَةـُداريالِإ ومُـعلـداري والون الِإالقانُـابـي، ـَـــصطفى خطالـم

  اء.  ـالبيض دة، الدارـديجَـاح الالنجَـ

 َة ، الطبعَغربيالـمَ ومية في التشريعِات العمُولة والـمؤسسَاة الدَمقاضَـع، اب رافِـبد الوهَـع

 راكش.طنية، مُراقة الوَة والوَ، الـمطبع9186َالأولـى 
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 َورات ، منشُ,918انية َـة الـثـدارة، الطبعَال الِإائية على أعمَـقابة القضَـالرَه، َـبد الله طلبع

 ا.  َـلب، سوريــامعة حَجَـ

 ُم ــل، دار الع9165ِابعة ة الرَ، الطبعَلامِْـفي الإس عـِريالتشْ فلسفةُي، ـاِنَــبحي مـحمصص

 لاييـن.َـللم

 شَرح الـمِسطرة الـمَدنية في ضوء القانُـون  بدلاوي،زبري، إدريس العلوي العَون الكُأمُـم

  ، مطابـع دار القلـم، بيْـروت، لبنَـــان.  9169، طبعة -الَأول  الـجُزء -الـمَغربـي 

 َة َـ، دار النهض9148ي، دنون الـمَرح القانُـفي شَ سيطُالوَي، نهورِد السَحـمَد الـرزاق أَـبع

 ر.  رة، مصْـاهَِــربية، القعـَال

 

 الأطروحـاَت الجـاَمعية  : -3
 

 مَـــي في الإثبلطة القاضِسُــا، َـم أوديـجـــــالـــسَـبن يْــل أطـروحَـة لن دنية،ادة الـمََـات في الـ

لـومِ القانُـونيةِ عـُالـدكـتُـوراه في القانُـون الـخَــاص، جَــامعة مُـحمد الـخَــامس، كُلـية ال

  . 2,95 - 2,94، الربـاط، السَنة الجَـامعية : -دال أكْ - والاجتمَـاعيةِ والاقتصَاديةِ

 ُل ْــة لنيَـروحـي، أطريبِـَـون الضُـد القانِـواعــقَـداري لي الِإاضِــقَـل الـأويــتَاوي، َــصيـر مكـن

 اديةِتصَوالاق ونيةُِـالقان لومِلية العُامس، كَُـد الخامعة محمَام، جَون العَُـوراه في القانالدكتُ

  .2,94 - 2,93السَنة الجَـامعية : ــلا، ، سَاعيةَِـوالاجتم

 ة دراسَ -وسَائِـل الإثبَــات أمَــام القضَـاء الِإداري اسبة، َـان الكسَــامد سلمَـام حَـهش

، رسَـالة مُقدمَـة لنيْــل درجَة الدكتُـوراه في -مُقارنَــة بيْـن الأردُن ومصْر وفرنسَـا 

 .2,94 - 2,93الـحقُـوق، جَـامعة القاهِرة، كُلية الـحقُـوق، السَنة الجَـامعية : 
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 القواعِد الِإجْـرائية أمَـام الـمحَـاكمِ الِإداريـةِ، أطروحَة كَـريم الـمسَـاوي، عَبـد ال

لنيْــل الدكتُـوراه في القانُـون الـخَـاص، جَـامعة مُـحمد الـخَــامس، كُلية العُلـومِ القانُـونيةِ 

 .1,,2 - 8,,2، الربـاط، السَنة الجَـامعية : -أكْدال  -والاقتصَاديةِ والاجتمَـاعيةِ 

 ْاتَِـوصيوخصُ العامةِ ن القواعدِالإثبَــات في الـمَادة الـجبَـائية بيْـ، ليـلَاـان أبَـعَبد الرحم مولاي 

لية اض، كَُـعيي امعة القاضام، جَون العَُـفي القان الدَولة وراهدكتُْـل ة لني، أطروحَادةِالـمَ

 .6,,2- 4,,2معية : الجَــا نةالسَ ،اعيةَـادية والاجتمَـونية والاقتصُـلوم القانالعُ

  ،مَغربـي ضمَـانـة للحقُـوقِعَبـد القادِر مسَــاعد أطـروحَة  ،والحريَــاتِ القضَـاء الِإداري الـ

لنيْــل الـدكـتُـوراه في القانُـون العَـام، جَــامعة مُـحمد الـخَــامس، كُلية الـعُلـومِ القانُـونية 

 .9111 - 9118، الربـاط، السَنة الجَـامعية : -أكْدال  -والاقتصَادية والاجتمَاعية 

  

 المجـلَات القانـ ونية : -4
 

 2,96 : ، إصدار34العدد : غربـي، ـون الـمَجلة القانُـمَـ. 

 ةـُداريالِإ ةـُرف، الـغ92ُزء : ُــ، الـج3ة : لسلالـسِة النقض، ـمـحكم قـراراتِ شـرةُـن ،

 .2,93 : دارإص

 ِىـعلجلس الَأمََـاء الـلال قضـمن خِ مِـاكمحَام الـَــات أمَــالإثبة، ـعملي لَة دلائــلسلس ،

  . 5,,2 : إصدار، 2العدد : 

 
*** 
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  ةباللغةَ الفـرَنسيالمرَاجع 
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*** 

 

 

ن ي مِفِْـكَــا يي، مَــدِني الـمَللقاضِ منُْـتض ونيةٌـاُنــقَ احةٌَـ، مسدنيةِالـمَ ادةَِـفي الـم اتَِـان للإثبـَـذا كإِ

ذا هَ دُـجِذ يَـداري، إِالِإ يام القاضِــَا أمــًامَـتـم فُـلَـختـت ورةَُـالص نَ، فإِقيقةِـحَـإلـى ال ولِصُوـُلل ائـلِوسَـال

 نِـيـليـوَت عـِطويَـى تـإل رومُــيَ ،ستمرٍومُ واصلٍـمَت ادٍَــفي اجته علهُجْـيَ ريعيٍْـتش اضٍَــبي ه حِيَــالنفسَ خيـرُالَأ

 نِْـختلفتيـمُ نِْـلحتيصْن مَْـمة بيالقائِ داريةِعوى الِإالدَ اتَِـوصيوخصُ لاءمَُـا يتبـمَ ،اتَِــللإثب امةَِـالع القواعدِ

 .   ةـِايَـوالغ وهرِجَـفي ال
  

 

  

Si la preuve en matière civile octroie au juge assez de modalités 
afin d’obtenir la vérité, Ce n’est pas toutefois le cas du juge administratif, 
qui se trouve devant un vide législatif lui permettant de s’efforcer 
continuellement pour adapter le régime général de la preuve, avec les 
spécificités de l’action administrative fondée sur deux intérêts distincts 
sur le fond et sur l’objet.         
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